
 الجــمهورية الجـــــزائـرية الديمقراطية الشعبيــة
 وزارة التــــــعليـــــم الــــــعـــــــالي والـــبحـــث الــــــعـــــلمــــــي

 اد.والاقتصـــــكـلـــــــية الشريعــــــة -                           الإسلامية.  للعلوم جامعة الأمير عبد القادر -
 قـــــــســـم الـــــفـــقــــــــه وأصـــــــــولـــــــه -                                                   -قسنطينة  -         

 الرقم التسلسلي: ...................
 ...................: ..التسجيل مرق
 
 

                                                                              

 

 
 
 
 –و أصوله رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الفقه  -

 
 إشراف الأستاذ الدكتور:                                                        الطالب:إعداد 
     .لدرع كمال                                                                .صالحي  مختار

 أعضاء لجنة المناقشة:

 
 الجامعية:السنة 

م 6172/6171 -هـــ  7341/7341

 الصفة الجامعة الأصلية الرتبة الاسم واللقب
 رئيسا -قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر  يالتعليم العالأستاذ  يــــل تليلانـــــفيص/ أ.د 
 مشرفا ومقررا - قسنطينة-جامعة الأمير عبد القادر  يالتعليم العالأستاذ  درعـــــــــــــال لـــــــكم /أ.د 

 عضوًا 1جامعـــــــــة باتنـــــة  يالتعليم العالأستاذ  أ.د/ عبد المجيد بوكركب
 عضوًا -قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر  أ. محاضرة "أ" د/ زهرة بن عبد القادر
 عضوًا 1جامعة قسنطينة  أ. محاضر "أ" د/ سامـــــــي بن حملــــــة
 عضوًا 1جامعة قسنطينة  أ. محاضر "أ" د/ موســـــــــــــى مرمـــــــون

  -دراسة مقارنة  -الـــــــدّعوى المدنــــــيـّـة 
 بين الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات 

 المدنـــــــيّة والإدارية الجزائـــــري



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غيَرِْ اللَّهِ مِنْ عِندِْ    ولَوَْ كَانَ  ﴿

﴾  اً لوَجَدَوُا فِيهِ اختِْلاف اً كَثِير   
 28الآية    –سورة النساء    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

والدي الذي ظلَّ يوصيني بطلب العلم حتى وافته المنيَّة، جازاك الله عني لء خاص اهدا
 خير الجزاء.

 والدتي التي تصرُّ عليَّ لإتمام هذه الرسالة، أطال الله عمرك يا أمي.

 التي تعاني معي أعباء الحياة وتؤازرني في كل لحظات حياتي، وتصبر.زوجتي 

 .ي أتمنى له حياة سعيدة، ملؤها التفهم والإخلاصإلى ابني إسلام والذ

 إلى ابني إسحاق الذي أتمنى له الهداية والغنى.

              إلى ابني صهيب الذي يساعدني على حمل أعباء الحياة، زادك الله حرصا 
 لب العلم.على ط

إلى صغرى الأبناء جليسي الخاص في الدراسة على صغر سنها إنصاف، أتمنى لك 
 حياة سعيدة في ظل دينك.

وأنا أخط كلمات الإهداء ينتابني شعور بأنيي أرهقت الجميع وأتعبتكم في سبيل انجاز 
 هذه الرسالة، فشكرا....

إلى إخواني وأخواتي كل باسمه وأهلي الأعزاء عموما...

 الإهداء



 شكر وتقدير

تقدير خاص للأستاذ الدكتور لدرع كمال والذي أخصه بالقول: شكر و  
خصك بما ألم وأناة، فلك مني خير تقدير، و تعاطيت مع جميع الطلبة الباحثين بح
 جاش في صدري صدقا لا تملقا:   

 ــــــــــــــــــاك اب مسعـــت وطــطب  
 خراكرا لأأ ــــــــك ذخــــــص لربـــــــلــــأخ     
 ـىم فيك تجل  ـــــالحليمن لم ــــح  
 اك.ــــــــــــــر حي  ــــــــتقدي ك مني خير  ــــل           
كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة  

والذين قبلوا الاطلاع على البحث، والذين أنتظر منهم النصيحة والقول السديد 
ن نلقى ألأصحح المسار حتى أستفيد وأفيد فالكل على درب العلم متتلمذ إلى 

  الله.
ودار  ،بقسنطينةكما أخص بالشكر طاقم مكتبة جامعة الأمير عبد القادر  

، اء بالمغربالسعودية بالدار البيض، والمكتبة وكلية الحقوق بالقاهرة الإفتاء والأزهر
 3وردو ببفي قانون الأسرة والأشخاص البحوث الأوروبي الدراسات و مركز وطاقم 
ق ، وطاقم مكتبة جامعة سو الأردن، ومؤسسة عبد الحميد شومان بعمان ببفرنسا

 أهراس ...
وشكر موصول لكل من ساهم في مساعدتي على إتمام الرسالة جازاكم الله 

 عني خير الجزاء. 



 

 
 باللغة العربية: 

 : قانون الإجراءات المدنية الجزائري.ق.إ.م.ج
 : قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.ق.إ.م.إ.ج

 : قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد.ق.إ.م.إ.ج.ج
 دنية الفرنسي.المجراءات الإ: قانون ق.إ.م.ف

 : قانون.ق
 : القانون المدني.ق.م

 : القانون المدني الجزائري.ق.م.ج
 : القانون المدني الفرنسي.ق.م.ف

 : الطبعة.ط
 : دون تاريخ طبع.د.ت.ط
 : دون دار طبع.د.د.ط
 : الجزء أو المجلد/ الصفحة.--/--
 الصفحة. :ص
 مادة. م:

 En français :  
P : Page. 
 No : Numéro. 
OP. Citée : Ouvrage précité. 

 قائمة المختصرات 
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 أ

ـــْــكما ميسَّــرا رافعا للحرج، مُققا لمصالح الدنيا والآخرة،   عث ابلاالحمد لله منزل الشّرع مُح
فينا خير نبّي رحمة للعالمين، جاء بأعظم رسالة تضمنت من القيم ما يستقيم به حال من اعتنقه، 

ة للغايات مُققحافظة للمقاصد الشَّرعية مراعية لمصالح العباد دافعة للمفاسد، من خلال أحكام 
 الشرعيّة الثابتة على تغير الوسائل المرتبطة بالزمان والمكان.

ه حــــــــــــين التّنــــــــــــازع، لقــــــــــــد أوجــــــــــــب الشّــــــــــــارع الحكــــــــــــيم أن يتحــــــــــــاكم النــــــــــــاس إلى شــــــــــــرع 
ــــــــــاللّ وء إلى ال ــــــــــك ب ــــــــــالح ، وتفــــــــــوت وذل ــــــــــذهب ب قضــــــــــاء، وعــــــــــدم فــــــــــفّ النزاعــــــــــات بطــــــــــرق ت

القضـــــــــــــاء وا ـــــــــــــاكم الفرصـــــــــــــة علـــــــــــــى صـــــــــــــاحبه، وتشـــــــــــــيع الفو ـــــــــــــى في المجتمـــــــــــــع، فبواســـــــــــــطة 
تمــــــــــارس الــــــــــدول وظيفتهــــــــــا في إقامــــــــــة العــــــــــدل، وتعــــــــــر  علــــــــــيهم القضــــــــــايا، فيقــــــــــرون الحقــــــــــوق 
ـــــــــــة عنـــــــــــد التعـــــــــــر  لهـــــــــــا أو  عنـــــــــــد انكارهـــــــــــا أو الاعتـــــــــــداء عليهـــــــــــا، و فظو ـــــــــــا بســـــــــــلطة الدّول

 .انتهاكها، ..

فالعـــــــــــدل هـــــــــــو أســـــــــــاس انتظـــــــــــام المجتمعـــــــــــات والعلاقـــــــــــات الفرديـــــــــــة والجماعيـــــــــــة وحـــــــــــتى  
رها وبالتـــــــــــاز تقـــــــــــدمها وازدهارهـــــــــــا وحضـــــــــــار ا، علـــــــــــى أن منـــــــــــا  العـــــــــــدل الدوليـــــــــــة، واســـــــــــتقرا

ومنتهـــــــــــاه وقوامــــــــــــه، وصـــــــــــول الحــــــــــــ  إلى صـــــــــــاحبه في وقتــــــــــــه المناســـــــــــب دون إبطــــــــــــاء وبأبســــــــــــط 
ـــــــــــك أن يـــــــــــؤ ر علـــــــــــى  ـــــــــــل التكـــــــــــالي  والجهـــــــــــود، فمـــــــــــن شـــــــــــأن ذل الاجـــــــــــراءات وأيســـــــــــرها وبأق

 حيا م وطمأنينتهم واستقرارهم الاجتماعي وانتظام سائر شؤو م.

تفعيـــــــــــــــــــل النصـــــــــــــــــــوص الشّـــــــــــــــــــرعية أو القانونيـــــــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالحقوق تكـــــــــــــــــــون  إن 
ــــــــم  ــــــــه وجــــــــب القــــــــول بوجــــــــوب تــــــــوز القضــــــــاء مــــــــن طــــــــرف أهــــــــل العل بالقضــــــــاء والقضــــــــاة، ومن
ــــــــــــأدوات  ــــــــــــة ب ــــــــــــى دراي ــــــــــــوا عل ــــــــــــا حــــــــــــتى يكون ــــــــــــأهيلا شــــــــــــرعيا وقانوني والاســــــــــــتقامة، المــــــــــــؤهلين ت

 صحابه.الوصول إلى وجه الح  في الدعوى بالسّرعة الواجبة لإحقاق الح  لأ
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 ب

فر منظومــــــــــــــة إجرائيــــــــــــــة و تنظيميــــــــــــــة اإن ســــــــــــــرعة الفصــــــــــــــل في القضــــــــــــــايا تتطلــــــــــــــب تــــــــــــــو  
وإداريــــــــــة  ــــــــــدف إلى تســــــــــيير الإجــــــــــراء ليقبــــــــــل عليــــــــــه المقبــــــــــل و هــــــــــو مطمــــــــــ ن البــــــــــال هــــــــــاد  
الـــــــــنفأ، يســـــــــعى بأيســـــــــر الســـــــــبل إلى حقـــــــــه دو ـــــــــا مشـــــــــقة منفـــــــــرة و هـــــــــو يعلـــــــــم أن مـــــــــا مـــــــــن 

لفو ــــــــــــى، و يســــــــــــتقيم العــــــــــــي  ســــــــــــبيل إلى لاصــــــــــــيل الحقــــــــــــوق إلا القضــــــــــــاء حــــــــــــتى لا تعــــــــــــم ا
في كنـــــــــــــ  الجماعـــــــــــــة في حــــــــــــــدود الدولـــــــــــــة الواحــــــــــــــدة، و تكـــــــــــــون الــــــــــــــدعوى هـــــــــــــي الوســــــــــــــيلة 
المثلـــــــــــــى لتحصـــــــــــــيل تلـــــــــــــك الحقـــــــــــــوق، مـــــــــــــع العمـــــــــــــل علـــــــــــــى تســـــــــــــهيل إجـــــــــــــراءات التقا ـــــــــــــي 

ـــــــــــــــى المتقا ـــــــــــــــين، و إنصـــــــــــــــافهم و عـــــــــــــــدم  ـــــــــــــــ  الأعبـــــــــــــــاء عل التـــــــــــــــأخر في الفصـــــــــــــــل في وتخفي
ـــــــــدعاوى، إذ إ ـــــــــب الحـــــــــ  و صـــــــــميم مـــــــــا يقتضـــــــــال ـــــــــك هـــــــــو ل يه عـــــــــدم المماطلـــــــــة الظالمـــــــــة، ن ذل

 و أ رها يعود بالسلب على استقرار المجتمعات. 
و مــــــــــــا ذلــــــــــــك إلا بتعمــــــــــــيم الوصــــــــــــول بقناعــــــــــــات الأفــــــــــــراد إلى أن لا ســــــــــــبيل لحمايـــــــــــــة  

الحقـــــــــوق و  ـــــــــما ا حـــــــــين النـــــــــزاع حمـــــــــير الـــــــــدعوى، العنصـــــــــر الأســـــــــاس لقيـــــــــام الحـــــــــ ، وحمايـــــــــة 
ــــــــــــدعوى وســــــــــــيلة الوصــــــــــــو  ل إلى الحــــــــــــ  المفقــــــــــــود الســــــــــــلطة القضــــــــــــائية، و اــــــــــــب أن تكــــــــــــون ال

فرت علــــــــــــى الشـــــــــــــرو  المطلوبــــــــــــة لصــــــــــــحتها، و الـــــــــــــتي اهــــــــــــتم  ــــــــــــا الفقهـــــــــــــاء و احقيقــــــــــــة تــــــــــــو 
العلمـــــــــــاء بيانـــــــــــا و تفصـــــــــــيلا لتاتـــــــــــب عليهـــــــــــا نتائ هـــــــــــا، بـــــــــــدءا مـــــــــــن تبصـــــــــــرة الحكـــــــــــام لابـــــــــــن 
فرحــــــــــــون المــــــــــــالكي، و شــــــــــــرلا ميــــــــــــارة الفاســــــــــــي المــــــــــــالكي، و أدب القضــــــــــــاء لابــــــــــــن ابي الــــــــــــدّم 

زيــــــــــد الأبيــــــــــاني في الفقــــــــــه الحنفــــــــــي، و القا ــــــــــي الشــــــــــرعي  الشــــــــــافعي، ومــــــــــن ا حــــــــــد  ين مُمــــــــــد
ـــــــــــة، و حمـــــــــــيرهم  ـــــــــــز جعـــــــــــيط في فقـــــــــــه المالكي ـــــــــــي قراعـــــــــــة في الفقـــــــــــه الحنفـــــــــــي، و مُمـــــــــــد العزي عل

 ممن اختص في بحث ما تعل  بالقضاء و فقهه و ممارسته .
ــــــــــــة و لا   ــــــــــــة دون الإداري ــــــــــــدّعوى المدني ــــــــــــة لمــــــــــــادة ال إن صــــــــــــميم البحــــــــــــث دراســــــــــــة مقارن

الجزائيـــــــــــة و تتعلـــــــــــ  حينهـــــــــــا بنظريـــــــــــة الـــــــــــدّعوى عمومـــــــــــا  و تكـــــــــــون الدراســـــــــــة  ـــــــــــمن وحـــــــــــدة 
ــــــــــنية  منهــــــــــا أساســــــــــا، مــــــــــع التعــــــــــري  تجمــــــــــع مختلــــــــــ  مــــــــــا جــــــــــاء في المــــــــــذاهب الفقهيــــــــــة و السُّ

قضـــــــــــــائية الشـــــــــــــرعية، خـــــــــــــر علـــــــــــــى المـــــــــــــذاهب الأخـــــــــــــرى، و الممارســـــــــــــات المـــــــــــــن حـــــــــــــين إلى  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدّمـــــة ـــــ
 

 
 ج

ومقارنــــــــــــة ذلــــــــــــك و القــــــــــــانون عمومــــــــــــا و قــــــــــــانون الإجــــــــــــراءات المدنيــــــــــــة و الإداريــــــــــــة الجزائــــــــــــري 
الجديــــــــــــد و في خطوطــــــــــــه العريضــــــــــــة في ســــــــــــياق واحــــــــــــد و إ بــــــــــــات الأدلــــــــــــة، و بيــــــــــــان أوجــــــــــــه 

ـــــــــــــب الآراء، والاجـــــــــــــي ـــــــــــــة تقري ـــــــــــــاين، والإشـــــــــــــارة التشـــــــــــــابه و الاخـــــــــــــتلاف و مُاول ح حـــــــــــــين التب
 راءات المدنية الجزائري الملغى. خر لقانون الإجمن حين إلى 

ـــــــــــــــــى زخـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن الآراء   ـــــــــــــــــك يشـــــــــــــــــتمل عل علمـــــــــــــــــا أن الفقـــــــــــــــــه الإســـــــــــــــــلامي في ذل
يفـــــــــرد لهـــــــــا الفقـــــــــه القـــــــــد  مؤلفـــــــــات خاصـــــــــة  ولكـــــــــن موالأفكـــــــــار المااميـــــــــة في كتـــــــــب الفقـــــــــه، 

بتظــــــــــــافر جهـــــــــــــود المختصــــــــــــين للملمـــــــــــــة أطـــــــــــــراف  والأصــــــــــــل الســـــــــــــعيبالجوانــــــــــــب الإجرائيـــــــــــــة، 
في مــــــــــادة البحــــــــــث إلا مُاولــــــــــة متوا ــــــــــعة ومُــــــــــدودة  يكــــــــــونومــــــــــا  والاســــــــــتفادة منهــــــــــا المــــــــــادة 

 الفقه الشّرعي والقانوني الذي تطاله اليد. والحديث منالقد   وبالاعتماد على

وعلـــــــــــــى ، والمـــــــــــــادة الإجرائيـــــــــــــةإن الـــــــــــــدّعوى حـــــــــــــدّ وســـــــــــــط بـــــــــــــين المـــــــــــــادة المو ـــــــــــــوعية  
الحـــــــــــ  بثبـــــــــــوت صـــــــــــحة دعـــــــــــواه، فقـــــــــــانون  والحكـــــــــــم لصـــــــــــاحب الـــــــــــدعاوى،سمـــــــــــاع  القضـــــــــــاء
ت المدنيــــــــــة يتكفــــــــــل بحمايــــــــــة الحقــــــــــوق المو ــــــــــوعية الثابتــــــــــة في القــــــــــانون المــــــــــدني مــــــــــن الإجــــــــــراءا
 عدوان عنها. ورد كلأن  در 

إن الهـــــــــــــدف مـــــــــــــن بحـــــــــــــث مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه المو ـــــــــــــوعات هـــــــــــــو إ ـــــــــــــارة اهتمـــــــــــــام طـــــــــــــرفي  
المعادلـــــــــــــة الفقهيـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية، والفقهيـــــــــــــة الو ـــــــــــــعية، إذ أن أهـــــــــــــل القـــــــــــــانون لا يعكفــــــــــــــون 

ــــــــــذات  وفي هــــــــــذاالفقــــــــــه الإســــــــــلامي، بالشــــــــــكل الكــــــــــافي علــــــــــى دراســــــــــة حقيقــــــــــة  المو ــــــــــوع بال
ـــــــــر   ـــــــــى مـــــــــنه  المقارنـــــــــة مـــــــــع القـــــــــوانين إلا نـــــــــادرا، خاصـــــــــة في الجزائ علـــــــــى حمنـــــــــاه، اعتمـــــــــادا عل

لا يعكفـــــــــــون علـــــــــــى دراســـــــــــة مـــــــــــا جـــــــــــد في القـــــــــــوانين متعلقـــــــــــا باختصاصـــــــــــا م،  وأهـــــــــــل الفقـــــــــــه
  ذوهم في ذلك تلك الآفاق العلمية التي تعود على الجميع بالخير  

إن الإفـــــــــــــادة مـــــــــــــن الـــــــــــــزخم الفقهـــــــــــــي الإســـــــــــــلامي لازمـــــــــــــة، و لـــــــــــــو باجمتـــــــــــــه إلى لغـــــــــــــة  
نصــــــــــوص قانونيــــــــــة، فقــــــــــه عكــــــــــ  عليــــــــــه جهابــــــــــذة الأمــــــــــة الــــــــــذين أخلصــــــــــوا لله فــــــــــأ ر ذلــــــــــك 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدّمـــــة ـــــ
 

 
 د

غـــــــــرب قـــــــــد عكفـــــــــوا علـــــــــى حـــــــــتى المنصـــــــــفين مـــــــــن أهـــــــــل الو  ـــــــــروة بقيـــــــــت علـــــــــى مـــــــــري الســـــــــنين، 
فادوا منــــــــــــه في دراســــــــــــا م القانونيــــــــــــة ، و قــــــــــــد لمســــــــــــت ذلــــــــــــك مــــــــــــن دراســــــــــــة فقهنــــــــــــا و اســــــــــــت

ــــــــــــــوردو  ــــــــــــــارات متكــــــــــــــررة لمركــــــــــــــز البحــــــــــــــوث الأوروبي بب بفرنســــــــــــــا مــــــــــــــن خــــــــــــــلال  4خــــــــــــــلال زي
باحثيهــــــــــا، وهــــــــــم ينقبــــــــــون و يتســــــــــاءلون عــــــــــن فقهنــــــــــا الإســــــــــلامي، و شــــــــــرعنا، لي علــــــــــوا منــــــــــه 
ي فقهــــــــــــا يشــــــــــــكل مشــــــــــــاريع قــــــــــــوانين و يتحــــــــــــول إلى قــــــــــــوانين  و لا زلنــــــــــــا في المقابــــــــــــل حبيســــــــــــ

فكـــــــــــر التلاحمـــــــــــي لا فكـــــــــــر التلاقـــــــــــي علـــــــــــى مـــــــــــا  ـــــــــــدم مصـــــــــــالحنا و يـــــــــــنظم  تمعاتنـــــــــــا، إذ أن 
الـــــــــــدعوى هــــــــــــي الجســــــــــــر الــــــــــــرابط بــــــــــــين القضـــــــــــاء الشــــــــــــرعي الإســــــــــــلامي و القضــــــــــــاء المــــــــــــدني،  
كمــــــــا يطلــــــــ  عليـــــــــه الــــــــبعف، و مــــــــا  ـــــــــتم ذلــــــــك هــــــــو طبيعـــــــــة المنازعــــــــات اليــــــــوم بتعقيـــــــــدا ا  

الــــــــــديني فينــــــــــا و هــــــــــو مــــــــــا زاد  فمــــــــــا عــــــــــدنا علــــــــــى أخــــــــــلاق العهــــــــــد الأول، و  ــــــــــع  الــــــــــوازع
مــــــــــن تلـــــــــــك التعقيــــــــــدات  علـــــــــــى الأقــــــــــل في المرحلـــــــــــة الراهنــــــــــة دون أن ننفـــــــــــي وجــــــــــوب انتـــــــــــاج 
ــــــــــتي جعلــــــــــت علــــــــــى مقاســــــــــهم  حــــــــــدا تنا بفكرنــــــــــا وأيــــــــــدينا، بمعــــــــــزل عــــــــــن القــــــــــوانين الغربيــــــــــة ال
لأعـــــــــــــراف ســـــــــــــائدة عنـــــــــــــدهم وذاك منطـــــــــــــ  الأشـــــــــــــياء، ولكـــــــــــــن لا حســـــــــــــاب لنـــــــــــــا عنـــــــــــــدهم 

ا مقتــــــــــبأ مــــــــــن  قافتنــــــــــا الإســــــــــلامية، فــــــــــلا حمرابــــــــــة في ذلــــــــــك فيهــــــــــا، رحمــــــــــم أن جلَّهــــــــــا إن تمعنَّــــــــــ
 فهي حضارة على أنقا  حضارة، من هنا جاءت: 

 أهمية الموضوع:  
مـــــــــن سمـــــــــات قـــــــــانون القضـــــــــاء  يـــــــــة الـــــــــدعوى لقواعـــــــــد، فهـــــــــي سمـــــــــة أســـــــــاستخضـــــــــع نظر  

وعليـــــــــــه ، إذ هـــــــــــي الوســـــــــــيلة المثلـــــــــــى لتحصـــــــــــيل الحقـــــــــــوق المتنـــــــــــازع عليهـــــــــــا، والمـــــــــــدنيالشـــــــــــرعي 
المعــــــــــــام ســــــــــــهلة الاســــــــــــتعمال، بســــــــــــيطة الإجــــــــــــراء، ســــــــــــريعة في أن تكــــــــــــون وا ــــــــــــحة  وجــــــــــــب
 أدت هدفها. وإلا مااحكامها تنفيذ 

، ومـــــــــــا والأصـــــــــــول ومرتكـــــــــــزات الـــــــــــدعوىمـــــــــــن هنـــــــــــا يتحـــــــــــتم الاكيـــــــــــز علـــــــــــى المبـــــــــــاد   
ــــــــــــــنعم صــــــــــــــاحب الحــــــــــــــ ، إذ إ وتقصــــــــــــــير مــــــــــــــدة، وســــــــــــــيرهايمكــــــــــــــن أن يعرقلهــــــــــــــا  ــــــــــــــزاع لي ن الن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدّمـــــة ـــــ
 

 
 ه

ـــــــــد مـــــــــدعي الحـــــــــ   ـــــــــك يولـــــــــد الإحســـــــــاس بـــــــــالظلم عن ـــــــــر عكـــــــــأ ذل ـــــــــى مفهـــــــــوم  ذلـــــــــكوأ  عل
 .والدولةالعدل 
فميـــــــــــزة البحـــــــــــث الأساســـــــــــية، والـــــــــــتي تتضـــــــــــح مـــــــــــن خـــــــــــلال العنـــــــــــوان وهـــــــــــو الـــــــــــدّعوى  

في شـــــــــــــــــــقها المـــــــــــــــــــدني دون الإداري ولا الجزائـــــــــــــــــــي والــــــــــــــــــــتي تطالهـــــــــــــــــــا نظريـــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــدعوى في 
ـــــــــــ  البحـــــــــــث بالأســـــــــــاس بمقارنـــــــــــة بقـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات المدنيـــــــــــة والاداريـــــــــــة  عمومهـــــــــــا، إذ يتعل

ــــــــــتي تعتمــــــــــد الجزائــــــــــري، رحمــــــــــم الإشــــــــــارة ع ــــــــــ  النظــــــــــري مــــــــــن المؤلفــــــــــات المصــــــــــرية وال ر ــــــــــا للشي
وفي ترجمـــــــــــــــة  الفرنســـــــــــــــية،في عمومهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى التشـــــــــــــــريع الفرنســـــــــــــــي، والمؤلفـــــــــــــــات القانونيـــــــــــــــة 

 حرفية عادة.
كمـــــــــــا جـــــــــــاء البحـــــــــــث مرتبـــــــــــا ترتيبـــــــــــا منه يـــــــــــا قانونيـــــــــــا وصحـــــــــــبَّ البحـــــــــــث في تلـــــــــــك  

 القوالب بالتدرج الآتي: 
مــــــــــــــع مقارنــــــــــــــة الفقــــــــــــــه والقضــــــــــــــاء الــــــــــــــدّعوى، الإختصــــــــــــــاص، الخصــــــــــــــومة، الحكــــــــــــــم،  

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــانون الإجـــــــــــــــراءات المدني ـــــــــــــــالقوانين الو ـــــــــــــــعية في بعـــــــــــــــدها النظـــــــــــــــري ، وق الإســـــــــــــــلامي ب
والاداريــــــــــــــــة الجزائــــــــــــــــري ، والاشــــــــــــــــارة أحيانــــــــــــــــا إلى قــــــــــــــــانون الإجــــــــــــــــراءات المدنيــــــــــــــــة الجزائــــــــــــــــري 
ــــــــــــة كثــــــــــــيرة  ــــــــــــة الإ بــــــــــــات لأ ــــــــــــا أحفــــــــــــردت ببحــــــــــــوث مقارن الملغــــــــــــى  دون التعــــــــــــري  علــــــــــــى نظري

ــــــــــة إســــــــــلامية مــــــــــع م ــــــــــةفقهي ــــــــــات تخــــــــــص القــــــــــوانين الجزائري رحمــــــــــم مــــــــــا جــــــــــدّ فيهــــــــــا بعــــــــــد  1قارب
اعتمـــــــــــاد العقـــــــــــود الإلكاونيـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرف المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري ووجـــــــــــوب افـــــــــــراده بالبحـــــــــــث، 
 إذ أصــــــــــبح لزامــــــــــا التفكــــــــــير في مــــــــــدى ملاءمــــــــــة المبــــــــــاد  القانونيــــــــــة للمتغــــــــــيرات وإعــــــــــادة نظــــــــــر  

كــــــــــــان ولـــــــــــو جزئيـــــــــــة ةصـــــــــــوص نظريـــــــــــة الإ بـــــــــــات بحتميــــــــــــة عولمـــــــــــة كاســـــــــــحة  بـــــــــــل هـــــــــــل ب م
ــــــــــــــــة العقــــــــــــــــود و كــــــــــــــــذا القواعــــــــــــــــد المنظمــــــــــــــــة للتو يــــــــــــــــ  مواكبــــــــــــــــة  القواعــــــــــــــــد العامــــــــــــــــة في نظري

                                                           

ين الشريعة ب:" إ بات الحقوق وبالقرائن في الحدود والقصاص بـــــــــ وسومةالملطالب صالحي مختار، ا ير_ أنظر رسالة ماجست1 
جامعة الأمير عبد  ،والشريعة والحضارة الإسلاميةوالقانون"، إشراف الدكتور سعيد فكرة، قسم الفقه وأصوله، كلية أصول الدين 
هــــ/ المواف  7366ربيع الثاني  11نوقشت بتاريخ  القادر، اشتملت على إشارات للإ بات في المادة المدنية في القانون الجزائري.

 صفحة(. 656م، )رسالة من مقدمة و  6117جوان  41لـ: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدّمـــــة ـــــ
 

 
 و

ممــّـــــــا  تـــــــــاج التعمـــــــــ  بـــــــــل هـــــــــو  ،وزاويـــــــــة أخـــــــــرى ،المســـــــــت دات... وهـــــــــو  ـــــــــال بحـــــــــث واســـــــــع
 مو وع الساعة بالنسبة للإ بات في التشريع الجزائري. 

  الموضوع:  اختيارأسباب 
المو ـــــــــــــوعي للحـــــــــــــ ،... ورحمـــــــــــــم الـــــــــــــدّعوى لاريـــــــــــــك للقضـــــــــــــاء، و لاقيـــــــــــــ  لل انـــــــــــــب  

مـــــــــا أحلـّــــــــ  فيهـــــــــا فهـــــــــي و لاامـــــــــي أطرافهـــــــــا مـــــــــا زالـــــــــت لاتـــــــــاج للبحـــــــــث و التنقـــــــــيح خاصـــــــــة 
ـــــــــة  ـــــــــة والإداري ـــــــــا بقـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدني منهـــــــــا مـــــــــا شـــــــــكل فقهـــــــــا و قضـــــــــاء إســـــــــلاميا مقارن
الجزائــــــــــــــري، و لكــــــــــــــن في شــــــــــــــقه المــــــــــــــدني، و في خطوطــــــــــــــه العريضــــــــــــــة لأن  ولــــــــــــــه بالبحــــــــــــــث 

مخــــــــــابر ، و يتطلــــــــــب جهــــــــــودا متظــــــــــافرة لاتــــــــــاج إلى مر الهــــــــــينوالتمحــــــــــيص كــــــــــاملا لــــــــــيأ بــــــــــالأ
ـــــــــــــ  المشـــــــــــــارقة في  ـــــــــــــات و المبحـــــــــــــث، و قـــــــــــــد حـــــــــــــزَّ في نفســـــــــــــي أن يؤل ـــــــــــــين المقارن ـــــــــــــات ب قارب

الفقــــــــــه الشّــــــــــرعي و الفقــــــــــه الو ــــــــــعي ولا يتــــــــــأتى ذلــــــــــك بــــــــــين القــــــــــوانين الإجرائيــــــــــة الجزائريــــــــــة و 
 فقه القضاء الشّرعي.

ـــــــــــي يتكـــــــــــون مـــــــــــن شـــــــــــ  إذ إ  ـــــــــــي شـــــــــــكلي، قواعـــــــــــده ن القضـــــــــــاء في شـــــــــــقه العمل إجرائ
موكلــــــــــة شــــــــــرعا لــــــــــوز الأمــــــــــر يضــــــــــبطها في كــــــــــل عصــــــــــر حســــــــــب المصــــــــــلحة الــــــــــتي تقتضــــــــــيها، 

حقيقتهـــــــــــــا بسياســـــــــــــة التشــــــــــــــريع  وتتصـــــــــــــل فيفهـــــــــــــي مـــــــــــــن الضـــــــــــــرورات الـــــــــــــتي لابـــــــــــــد منهـــــــــــــا 
 وتنظيمه عموما.

في اتجـــــــــــــاه التيســـــــــــــير علـــــــــــــى المتقا ـــــــــــــين فـــــــــــــلا  ـــــــــــــير شـــــــــــــرعا مـــــــــــــن  وســـــــــــــيرها يكـــــــــــــون 
ــــــــــــين الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي  ــــــــــــة ب  والقــــــــــــوانين الو ــــــــــــعيةخــــــــــــو  مو ــــــــــــوع رســــــــــــالة يتعلــــــــــــ  بمقارب

 .والإدارية الجزائريوقانون الإجراءات المدنية 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدّمـــــة ـــــ
 

 
 ز

 أهداف البحث: 
لكــــــــــل بحــــــــــث هــــــــــدف يصــــــــــبو الباحــــــــــث مــــــــــن خلالــــــــــه لــــــــــدفع ع لــــــــــة العلــــــــــم، مهمــــــــــا   

، ولـــــــــو بم ـــــــــرد لفـــــــــت انتبـــــــــاه البـــــــــاحثين لولـــــــــوج المجـــــــــال  ومتوا ـــــــــعاكـــــــــان هـــــــــذا الـــــــــدفع يســـــــــيرا 
 من أهداف البحث ما يلي:  وعليه يكون

قارنــــــــــــــة بــــــــــــــين الفقــــــــــــــه الإســــــــــــــلامي فيمــــــــــــــا  ــــــــــــــص الــــــــــــــدعوى الشــــــــــــــرعية في المإجــــــــــــــراء  -
 الممارسة القضائية.المدني و شقها 
ــــــــــ  الإجرائــــــــــي المــــــــــدني الجزائــــــــــري، المإجــــــــــراء  - جــــــــــد فيــــــــــه بعــــــــــد  وتبيــــــــــان مــــــــــاقارنــــــــــة والشي

  خر تعديل. صدور
  وقـــــــــــــد اشـــــــــــــتملت والو ـــــــــــــعي الجزائـــــــــــــري،قارنـــــــــــــة بـــــــــــــين الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي الماجـــــــــــــراء  -

كتـــــــــــب الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي علـــــــــــى زخـــــــــــم مـــــــــــن المعلومـــــــــــات في  ـــــــــــال الـــــــــــدعوى عمومـــــــــــا، إلا 
ــــــــــــدعوى المدنيــــــــــــة،  ــــــــــــدعوىأ ــــــــــــا م تفــــــــــــرد لهــــــــــــا مصــــــــــــنفات خاصــــــــــــة بال ــــــــــــة ال عمومــــــــــــا،  ونظري

 ناهيك عن مقارنة بالإجراء المدني الجزائري.
و ــــــــــع معــــــــــام مــــــــــادة تشــــــــــكل وحــــــــــدة تمكــــــــــن مــــــــــن إ ــــــــــارة فضــــــــــول البــــــــــاحثين  مُاولــــــــــة -

ـــــــــــــــواة لمنطلقـــــــــــــــات البحـــــــــــــــث العلمـــــــــــــــي في  ـــــــــــــــال تلاقـــــــــــــــح الفقـــــــــــــــه  للمو ـــــــــــــــوع، لتشـــــــــــــــكل ن
بالــــــــــذات، والإفــــــــــادة مــــــــــن  والجزائــــــــــري منــــــــــه والفقــــــــــه والقضــــــــــاء الو ــــــــــعيوالقضــــــــــاء الإســــــــــلامي 

معــــــــــــــين لا ينضــــــــــــــب ســــــــــــــهر علــــــــــــــى خدمتــــــــــــــه كبــــــــــــــار علمــــــــــــــاء الأمــــــــــــــة، لعــــــــــــــل الفقهــــــــــــــين أن 
ــــــــدعوى  والإجرائيــــــــة ةصــــــــوص، بــــــــأن اــــــــد كــــــــل  ــــــــالته بمــــــــا يثــــــــري المــــــــادة النظريــــــــة يتلاقحــــــــا ال
 .ومفاهيمها وتطبيقا االمدنية 
دو بالـــــــــــــذات حــــــــــــتى لا تغـــــــــــــ والمدنيـــــــــــــة منهــــــــــــا ــــــــــــبط المبــــــــــــاد  الأساســـــــــــــية للــــــــــــدعوى  -

ــــــــــ   ــــــــــا المــــــــــدعو  ــــــــــة لا يث ــــــــــين  وأصــــــــــحاب الحقــــــــــوقن وســــــــــيلة وبهي لتحقيــــــــــ  مبــــــــــدأ المســــــــــاواة ب
 .وتجسيدهالناس 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدّمـــــة ـــــ
 

 
 ح

  البحث:إشكالية 
ـــــــــــــة القـــــــــــــوانين الو ـــــــــــــعية والفقـــــــــــــه    ـــــــــــــدة هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــات والبحـــــــــــــوث ومقارن مـــــــــــــا فائ

الإســــــــــلامي، إن م يكــــــــــن ذلــــــــــك لأجــــــــــل الــــــــــتلاقح فيمــــــــــا تســــــــــمح بــــــــــه أحكــــــــــام الشــــــــــرع إذ أن 
الشـــــــــــ  الإجرائـــــــــــي مـــــــــــاوك أمـــــــــــره لـــــــــــوز الأمـــــــــــر يمضـــــــــــيه حســـــــــــب حاجـــــــــــة الزمـــــــــــان والتيســـــــــــير 

ذلــــــــــــــك يكــــــــــــــون  و ــــــــــــــبطعلــــــــــــــى النــــــــــــــاس في المعــــــــــــــاملات القضــــــــــــــائية لفــــــــــــــف الخصــــــــــــــومات  
ــــــــــتحكم  ــــــــــا نــــــــــدفع أطــــــــــراف الــــــــــدعوى إلى الإحســــــــــاس بضــــــــــبط الآجــــــــــال الــــــــــتي إ ن م يــــــــــتم ال

در لعلمهم بعدم جدوى ذلك.  بالضيم فياكوا حقوقهم  ح
 : وعليه يطرح الإشكال الآتي  
هـــــــــــل يمكـــــــــــن أن توجـــــــــــد الضّـــــــــــالة مـــــــــــن خـــــــــــلال البحـــــــــــث لت ديـــــــــــد الفقـــــــــــه القضـــــــــــائي   

 الو ـــــــــــــعية بــــــــــــــأن تفيــــــــــــــد مــــــــــــــن الفقــــــــــــــه الإســـــــــــــلامي في شــــــــــــــقه الإجرائــــــــــــــي، وكــــــــــــــذا القــــــــــــــوانين
 القضائي الإسلامي بزخمه الذي أفادت منه حتى التشريعات الغربية؟

ـــــــــتي لا تجـــــــــدي    ونحـــــــــن بـــــــــذلك أمـــــــــام جدليـــــــــة التّلاقـــــــــي بـــــــــدلا مـــــــــن جدليَّـــــــــة التّلاحمـــــــــي ال
 نفعا، ولا تعود على الأمة بالخير.

 المتفرعة عن ذلك كالآتي: التساؤلات الجزئيةوعليه يمكن طرلا   
في الفقــــــــــــــه الإســــــــــــــلامي  وشــــــــــــــروطها وتقســـــــــــــيما ااهيــــــــــــــة الـــــــــــــدعوى المدنيــــــــــــــة حـــــــــــــول م -

ـــــــــة مـــــــــع قـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدنيـــــــــة  ـــــــــريمـــــــــع مقارب ـــــــــة الجزائ ـــــــــتي م تفـــــــــرد بالبحـــــــــث  والإداري وال
 علمي.حسب 

ـــــــــــنّة عـــــــــــن  - هـــــــــــل مســـــــــــألة الإختصـــــــــــاص القضـــــــــــائي مســـــــــــألة اجتهاديـــــــــــة لـــــــــــيأ فيهـــــــــــا سح
ولا عمـــــــــــــل للصـــــــــــــحابي يســـــــــــــتأنأ بـــــــــــــه فيهـــــــــــــا؟ أم هـــــــــــــو اخـــــــــــــتلاف الزمـــــــــــــان  رســـــــــــــول الله 
 ؟ والاصطلالا

مــــــــــــاهي وســــــــــــائل الرقابــــــــــــة القضــــــــــــائية الــــــــــــتي أشــــــــــــار إليهــــــــــــا الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي والــــــــــــتي  -
تــــــــــــــؤمن الخصــــــــــــــوم مــــــــــــــن أخطــــــــــــــاء القضــــــــــــــاة  وهــــــــــــــل تتفــــــــــــــ  وقــــــــــــــانون الإجــــــــــــــراءات المدنيــــــــــــــة 

 والإدارية الجزائري؟
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدّمـــــة ـــــ
 

 
 ط

 :الدراسات السابقة 
ـــــــــــــاء العـــــــــــــام لأي بـــــــــــــديهي أن الدراســـــــــــــات   الســـــــــــــابقة تشـــــــــــــكل حلقـــــــــــــة مهمـــــــــــــة في البن

بحـــــــــث إذ هـــــــــو ذلـــــــــك البنـــــــــاء الـــــــــذي اجتمعـــــــــت أجـــــــــزا ه لتشـــــــــكل مـــــــــا يمكـــــــــن أن يكـــــــــون فيـــــــــه 
جــــــــــواب عــــــــــن إشــــــــــكالية قــــــــــد طرحــــــــــت، امعــــــــــه في النهايــــــــــة تســــــــــاند وظيفــــــــــي لكــــــــــل أجزائــــــــــه 

 فيقع الاابط المفضي إلى المعنى المراد، فتتم المسابهة في تو يح أبعاد المشكلة.
ـــــــــــــــاص مـــــــــــــــن إن ت  ـــــــــــــــة إذ لا من ـــــــــــــــاول الدراســـــــــــــــات الســـــــــــــــابقة بالبحـــــــــــــــث يعـــــــــــــــد حتمي ن

القـــــــــول باســـــــــتحالة الانطـــــــــلاق بالبحـــــــــث مـــــــــن العـــــــــدم، فـــــــــالكلام لـــــــــو م يعـــــــــاد لنفـــــــــذ ولكنهـــــــــا 
زاويـــــــــة النظـــــــــر والمـــــــــنه  الـــــــــذي يعطـــــــــي المو ـــــــــوع الـــــــــنفأ الجديـــــــــد، مـــــــــن هنـــــــــا يمكـــــــــن التـــــــــدرج 

التمـــــــــــايز  فيمـــــــــــا مثَّـــــــــــل دراســـــــــــات ســـــــــــابقة في المو ـــــــــــوع المـــــــــــراد بالبحـــــــــــث مـــــــــــع وجـــــــــــود ذلـــــــــــك
ــــــــــــحح فيــــــــــــه المجــــــــــــال لبحــــــــــــث المو ــــــــــــوع مــــــــــــن جديــــــــــــد ومــــــــــــن زاويــــــــــــة مو ـــــــــــــوعية  الــــــــــــذي يحـفْس 

 ومنه ية أخرى:
ــــــــــــدعوى  -7 ــــــــــــة ال ــــــــــــى دراســــــــــــة نظري ــــــــــــتي اشــــــــــــتملت عل ــــــــــــة ال مــــــــــــن أهــــــــــــم المؤلفــــــــــــات الحديث

ــــــــوراه  ــــــــارة عــــــــن رســــــــالة دكت ــــــــة بالقــــــــانون عمومــــــــا، وهــــــــي عب لمؤلفــــــــه مُمــــــــد نعــــــــيم ياســــــــين، مقارن
ــــــــــى نســــــــــخة  ــــــــــة الشــــــــــريعة، اطلعــــــــــت عل منهــــــــــا بكليــــــــــة الابيــــــــــة جامعــــــــــة القــــــــــاهرة مقدمــــــــــة لكلي

علـــــــــــى شـــــــــــكل ميكـــــــــــروفيلم ونســـــــــــخة مكتبيـــــــــــة بكليـــــــــــة الشـــــــــــريعة بـــــــــــالأزهر الشـــــــــــري  إ ـــــــــــافة 
م ونســـــــــــخة مطبوعـــــــــــة حـــــــــــديثا ســـــــــــنة 6114إلى نســـــــــــخة إلكاونيـــــــــــة في طبعـــــــــــة خاصـــــــــــة ســـــــــــنة

م والمقارنـــــــــــــة فيهـــــــــــــا بـــــــــــــين الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي والقـــــــــــــانون عمومـــــــــــــا ووفـــــــــــــ  منه يـــــــــــــة 6177
 لا عن الجانب المدني مفردا رحمم الإشارة إليه. معينة عن نظرية الدعوى عامة

ومنهـــــــــــــا دراســـــــــــــة لأكـــــــــــــرم حســـــــــــــن يـــــــــــــاحمي مـــــــــــــن خـــــــــــــلال مؤلفـــــــــــــه الموســـــــــــــوم بنظريـــــــــــــة  -6
الـــــــــــــدعوى الشـــــــــــــرعية دراســـــــــــــة مقارنـــــــــــــة اعتمـــــــــــــد فيهـــــــــــــا قـــــــــــــانون ا ـــــــــــــاكم الشـــــــــــــرعية وقـــــــــــــانون 

ــــــــــني والجعفــــــــــري والمطبــــــــــ  علــــــــــى الطــــــــــائفتين ــــــــــنية والجعفريــــــــــة فيمــــــــــا يعــــــــــود إلى القضــــــــــاء السُّ  السُّ
 حوال الشخصية وحميرها من الدعاوى.دعاوى الأ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدّمـــــة ـــــ
 

 
 ي

و مـــــــــــــد إبـــــــــــــراهيم البـــــــــــــدارين دراســـــــــــــة حـــــــــــــول الـــــــــــــدعوى في الفقـــــــــــــه وقـــــــــــــانون أصـــــــــــــول  -4
ا اكمــــــــــــــات الشــــــــــــــرعية الأردنيــــــــــــــة  دون أن توســــــــــــــم في عمومهــــــــــــــا بالــــــــــــــدّعوى المدنيــــــــــــــة بــــــــــــــل 

  لت الدعوى عموما.
وهــــــــــــــــذا علــــــــــــــــى حــــــــــــــــدّ علمــــــــــــــــي ا ــــــــــــــــدود بالإصــــــــــــــــدارات والمؤلفــــــــــــــــات في مو ــــــــــــــــوع  

ثـــــــــــر علـــــــــــى محؤ لــّـــــــــ  اشـــــــــــتمل علـــــــــــى مقارنـــــــــــة فقهيـــــــــــة وقضـــــــــــائية إســـــــــــلامية البحـــــــــــث دون أن أع
مقارنــــــــــــة بقــــــــــــانون الإجــــــــــــراءات المدنيــــــــــــة والإداريــــــــــــة الجزائــــــــــــري وفي خطوطــــــــــــه العريضــــــــــــة علــــــــــــى 
ــــــــــة و ولهــــــــــا ببحــــــــــث مقــــــــــارن مــــــــــن الصــــــــــعوبة بمــــــــــا كــــــــــ ــــــــــدعوى المدني ان الأقــــــــــل لأن تفصــــــــــيل ال
ــــــــــــاج لتظــــــــــــافر جهــــــــــــود البــــــــــــاحثين، علــــــــــــى أن جديــــــــــــد البحــــــــــــث هــــــــــــو الاقتصــــــــــــار ع لــــــــــــى و ت

ـــــــــــــدعوى المدنيـــــــــــــة دون البحـــــــــــــث في نظريـــــــــــــة الـــــــــــــدعوى عمومـــــــــــــا كمـــــــــــــا جـــــــــــــاء في الكتـــــــــــــب  ال
ــــــــــة المــــــــــادة الشــــــــــرعية  ــــــــــى المــــــــــذاهب الســــــــــنية ومقارن ــــــــــة عل المــــــــــذكورة  نفــــــــــا، مــــــــــع اعتمــــــــــاد المقارن
ــــــــــري دون حمــــــــــيره مــــــــــن  والفقــــــــــه الشــــــــــرعي العــــــــــام بقــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنيــــــــــة والإداريــــــــــة الجزائ

  القوانين.
 :المنهج المتبع في البحث 
ــــــــــبيقتضــــــــــي المو ــــــــــوع اعتمــــــــــاد المــــــــــنه  الاســــــــــتقرائي المقــــــــــارن، لمــــــــــا  - مــــــــــن جمــــــــــع  يتطل

ليــــــــــــة بــــــــــــين مــــــــــــن مصــــــــــــادرها، لإجــــــــــــراء مقاربــــــــــــة لالي والنصــــــــــــوص القانونيــــــــــــةلــــــــــــ راء الفقهيــــــــــــة 
ـــــــــــي الجزائـــــــــــري و القـــــــــــانو الفقـــــــــــه والقضـــــــــــاء الشـــــــــــرعي و  مـــــــــــا تعلـــــــــــ  ن عمومـــــــــــا والقـــــــــــانون الإجرائ

 به من قوانين.
 :منهجية البحث 
ـــــــــــا قانونيـــــــــــا، انطلاقـــــــــــا مـــــــــــن مفـــــــــــاهيم الـــــــــــدعوى في اعتمـــــــــــادا في ذلـــــــــــك ترتيبـــــــــــ - ا منه ي

 الفقه الإسلامي كذا القوانين الو عية.
ثم التأكيـــــــــــــــد علـــــــــــــــى الإختصــــــــــــــــاص القضـــــــــــــــائي كأســـــــــــــــاس مــــــــــــــــن أســـــــــــــــأ الــــــــــــــــدعوى  -

 .والقضاء الشرعيالمدنية وملامح ذلك في الفقه 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدّمـــــة ـــــ
 

 
 ك

ـــــــــــاد  - ـــــــــــة في شـــــــــــقها الفقهـــــــــــي الإســـــــــــلامي  و ـــــــــــبط مب  وكـــــــــــذا قـــــــــــانونالخصـــــــــــومة المدني
ـــــــــــة الإجـــــــــــراءات المدن والتأكيـــــــــــد في القـــــــــــوانين الدوليـــــــــــة،  والمعمـــــــــــول بـــــــــــه، والإداريـــــــــــة الجزائـــــــــــريي

 الأعمال المكونة للخصومة. على
ــــــــــــة بــــــــــــين البــــــــــــالحكم القضــــــــــــائي المــــــــــــدني وأنواعــــــــــــه و ثم مــــــــــــا تعلــــــــــــ   - فقــــــــــــه   ــــــــــــاره مقارب

 الإدارية الجزائري. الإسلامي والقوانين وقانون الإجراءات المدنية و 
بعـــــــــــــــف المـــــــــــــــذاهب السّـــــــــــــــنية الأربعـــــــــــــــة و ؤلفـــــــــــــــات المـــــــــــــــذاهب تم الاعتمـــــــــــــــاد علـــــــــــــــى مو  -
: وبالأولويــــــــــــة قــــــــــــانون ومــــــــــــن القــــــــــــوانين الظــــــــــــاهري فقهــــــــــــا وقضــــــــــــاء   وأساســــــــــــا منهــــــــــــاخــــــــــــرى الأ

قــــــــــــــانون حــــــــــــــين إلى  خــــــــــــــر إلى  والعــــــــــــــودة مــــــــــــــن، والإداريــــــــــــــة الجزائــــــــــــــريالإجــــــــــــــراءات المدنيــــــــــــــة 
والاكتفـــــــــــــــاء والفرنســـــــــــــــي )الإجـــــــــــــــراءات المدنيـــــــــــــــة الملغـــــــــــــــى  ثم القـــــــــــــــوانين عمومـــــــــــــــا كالمصـــــــــــــــري 

تفاديـــــــــــا  ودون حميرهـــــــــــابشـــــــــــرلا المصـــــــــــطلحات القانونيـــــــــــة الفرنســـــــــــية الـــــــــــتي يكتنفهـــــــــــا الغمـــــــــــو  
الجزائـــــــــــــــري يعتمـــــــــــــــده وفي أحملـــــــــــــــب  ومنـــــــــــــــه القـــــــــــــــانونللحشـــــــــــــــو( لأن جـــــــــــــــل العـــــــــــــــام العـــــــــــــــربي 

 .والمغربيةالأحيان حرفيا  مع إشارة لبعف المؤلفات التونسية 
ه بالنســـــــــــــــــــبة لا طائـــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــ والإطنـــــــــــــــــــاب فيمـــــــــــــــــــافي المقارنـــــــــــــــــــات  ودون الإطالـــــــــــــــــــة -

اللغويـــــــــة المطولـــــــــة  ومنهـــــــــا المباحـــــــــثلأهـــــــــداف البحـــــــــث فافـــــــــع اليـــــــــد مـــــــــا أن يتضـــــــــح الأمـــــــــر  
لا  يـــــــــد البحـــــــــث عـــــــــن مبتغـــــــــاه،  وذلـــــــــك حـــــــــتىإلا فيمـــــــــا يمـــــــــت للمو ـــــــــوع بشـــــــــكل مباشـــــــــر، 

 الآخر.عن مقارنات تطويعية لأحدها على حساب  ودون بحث
ا لا كمـــــــــــــا تم تفـــــــــــــادي المناقشـــــــــــــات المطولـــــــــــــة ممـــــــــــــا يشـــــــــــــوب الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي بمـــــــــــــ -

ـــــــــــك قـــــــــــولهم هـــــــــــل يمكـــــــــــن أن  يوافـــــــــــ  الزمـــــــــــان  وعـــــــــــرجّ عليهـــــــــــا البحـــــــــــث اقتضـــــــــــابا، ومـــــــــــن ذل
، إذ والفتيــــــــــــــــاحــــــــــــــــول القضــــــــــــــــاء  ومو ــــــــــــــــوع الاخــــــــــــــــتلافيكــــــــــــــــون القضــــــــــــــــاء في المســــــــــــــــاجد؟ 

ـــــــــــذ الأحكـــــــــــام القضـــــــــــائية قـــــــــــائم  ـــــــــــدة إصـــــــــــدارها،  وإلا مـــــــــــابالبســـــــــــيط يقـــــــــــال الإلـــــــــــزام بتنفي فائ
ـــــــــــدّعوى ف ـــــــــــك التمثيـــــــــــل لل ـــــــــــا لا إلـــــــــــزام فيهـــــــــــا  ومـــــــــــن ذل يمـــــــــــا لا حمـــــــــــر  فيـــــــــــه بشـــــــــــعيرة والفتي

ــــــــــا،  ىحــــــــــدممــــــــــا  وقمحــــــــــة وسمســــــــــمة ــــــــــازدراء أحيان ــــــــــا ب ــــــــــزخم فقهن ــــــــــالبعف للنّظــــــــــر ل والقــــــــــول ب
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 ل

مواكبـــــــــــــة العصــــــــــــــر أحيانـــــــــــــا أخــــــــــــــرى  كمـــــــــــــا أن لفـــــــــــــ  الثبــــــــــــــوت في ســـــــــــــياق تلفــــــــــــــ   بعـــــــــــــدم
ــــــــــه:"  ــــــــــالحكم القضــــــــــائي بقول ــــــــــديالقا ــــــــــي ب بعضــــــــــهم " يشــــــــــتبه بحكمــــــــــتح عنــــــــــد ثبــــــــــت عن

ـــــــــ  يكـــــــــون حكمـــــــــا  واللفـــــــــ  ـــــــــوحي بمرحلـــــــــة ســـــــــابقة علـــــــــى النطـــــــــ  بـــــــــالحكم، فكي   قضـــــــــائيا ي
أو الإطالـــــــــــة في مباحـــــــــــث شـــــــــــبيهة بالمســـــــــــاواة بـــــــــــين الخصـــــــــــوم أمـــــــــــام القضـــــــــــاء والـــــــــــتي وصـــــــــــلت 
ــــــــــين صــــــــــفحة،  ــــــــــدّعوى إلى مــــــــــا يزيــــــــــد عــــــــــن  لا  ــــــــــة ال ــــــــــد بعضــــــــــهم وفي ســــــــــياق بحــــــــــث نظري عن

الخـــــــــو  في ومـــــــــا عحـــــــــدْنا عنـــــــــدها أمـــــــــام تـــــــــألي  هـــــــــادف بـــــــــل نحـــــــــن أمـــــــــام فو ـــــــــى التـــــــــألي ، و 
 أهدافا. وما عادمباحث نظرية مطولة وحمدا البحث العلمي أح اما 

 :الصعوبات المصاحبة للبحث  
ــــــــــــاء   ــــــــــــ  بأعب ــــــــــــيرة، وتتعل إن الصــــــــــــعوبات المصــــــــــــاحبة للبحــــــــــــث عــــــــــــادة مــــــــــــا تكــــــــــــون كث

ــــــــــوفر المصــــــــــادر  ــــــــــة  ثم بت ــــــــــتي يصــــــــــعبالحيــــــــــاة بداي جمعهــــــــــا أو اقتنا هــــــــــا وخاصــــــــــة  والمراجــــــــــع وال
وتشـــــــــعبها منهـــــــــا، علـــــــــى كثافـــــــــة المـــــــــادة  وحـــــــــتى الجامعيـــــــــةكتبيـــــــــة مـــــــــا تعلـــــــــ  بنظـــــــــام الإعـــــــــارة الم

ــــــــــــتي يصــــــــــــعب ــــــــــــاج لجهــــــــــــود متظــــــــــــافرة مــــــــــــن طــــــــــــرف والإحاطــــــــــــة  ــــــــــــا ــــــــــــبطها  وال ــــــــــــل لات ، ب
البـــــــــاحثين ناهيـــــــــك عـــــــــن إتيا ـــــــــا  زئيا ـــــــــا خاصـــــــــة في طيـــــــــات ذلـــــــــك الـــــــــزخم الفقهـــــــــي الـــــــــذي 

 تميز به الفقه الإسلامي.
إ ــــــــــــــــــافة إلى كــــــــــــــــــون البحــــــــــــــــــث مقارنــــــــــــــــــا يتشــــــــــــــــــعب بالباحــــــــــــــــــث إلى اختصاصــــــــــــــــــين  

ـــــــــــدرج ومـــــــــــا  ـــــــــــة الت ـــــــــــه الوســـــــــــيلة لدراســـــــــــته أ نـــــــــــاء مرحل مختلفـــــــــــين يعـــــــــــوز الباحـــــــــــث في شـــــــــــ  من
المقــــــــــررات الجامعيــــــــــة علمــــــــــا  وبمــــــــــا تقتضــــــــــيهبعــــــــــدها عر ــــــــــيا، ودون تركيــــــــــز في مــــــــــادة الدراســــــــــة 

شــــــــــــــقها  والــــــــــــــدعوى فيأن الدراســــــــــــــات الفقهيــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية المقارنــــــــــــــة بالقــــــــــــــانون الجزائــــــــــــــري 
 المدني بالذات لا وجود لها. 
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  :خطة البحث 
 خطة البحث من فصل تمهيدي وأربعة فصول: 

تنــــــــاول الفصـــــــــل التمهيـــــــــدي منهـــــــــا ماهيـــــــــة الـــــــــدعوى في الفقـــــــــه الإســـــــــلامي وق.إ.م.إ.ج  

ـــــــــاولا مفهـــــــــوم الـــــــــدعوى والشـــــــــرو  العامـــــــــة لقبولهـــــــــا في الفقـــــــــه  ـــــــــين تن ـــــــــدوره إلى مبحث وينقســـــــــم ب

 م.إ.ج.الإسلامي وق.إ.

والفصـــــــــــل الأول يتعلـــــــــــ  بتفصـــــــــــيل شـــــــــــرو  الـــــــــــدعوى وتقســـــــــــيمات الـــــــــــدعاوى المدنيـــــــــــة  

ــــــك الشــــــرو  وتقســــــيما ا  وتصــــــنيفها في الفقــــــه الإســــــلامي بمباحــــــث  ــــــلاث تعلقــــــت بتفصــــــيل تل

 وأنواعها والتمييز بين الدعاوى وتصنيفها في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج. 

ى أبهيتــــــه وذلـــــك مــــــن خـــــلال  ــــــلاث والفصـــــل الثـــــاني يتعلــــــ  بالاختصـــــاص القضــــــائي علـــــ 

مباحــــــث، تعلــــــ  الأول منهــــــا بمفهــــــوم الإختصــــــاص والثــــــاني بــــــدرجات التقا ــــــي والثالــــــث بــــــأنواع 

 الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج.

ــــــــلاث مباحــــــــث   ــــــــك مــــــــن خــــــــلال   ــــــــث يتعلــــــــ  بالخصــــــــومة القضــــــــائية وذل والفصــــــــل الثال

الأعمـــــــال المكونـــــــة للخصــــــــومة في لعادلـــــــة و  ـــــــمانات ا اكمـــــــة اتعلقـــــــت بالخصـــــــومة القضـــــــائية و 

 الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج.

والفصـــــــل الرابـــــــع يتعلـــــــ  بـــــــالحكم القضـــــــائي وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال مباحـــــــث  ـــــــلاث تعلـــــــ   

الأول منهـــــــا بـــــــالحكم القضـــــــائي وأنـــــــواع الأحكـــــــام القضـــــــائية و  ـــــــار الحكـــــــم القضـــــــائي في الفقـــــــه 

 الإسلامي وق.إ.م.إ.ج. وهو المفصل كالآتي: 
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 وق.إ.م.إ.ج.ماهية الدعوى في الفقه الإسلامي  :التمهيديالفصل  -
 الإســـــــلامــــــــــــــــــــــي  الفقـــــــه فـــــــي الدعوى مفهــــــــــــــــوم :المبحـــــــــث الأول

 وق.إ.م.إ.ج.
 الإسلامــــي الفقه في الدعوى لقبول العامة الشرو  :المبحــــــــث الثاني 

 وق.إ.م.إ.ج.
ـــــــلب الفصــــــل الأول: - ــــــدعاوى وتقسيمــــــــــات الــــــدعوى شــــــرو  تفصيـ  في وتصــــــنيفها المدنيــــــة ال

 وق.إ.م.إ.ج. وقسم بدوره إلى  لا ة مباحث: الإسلامي الفقـه
 :الفقــــــــــــــــــــــه في المدنيـــــــــــــة الدعـــــــــــــــــــــوى شـــــــــــــرو  تفصيــــــــــــــــــــــــل المبحـــــــــــــث الأول 

 الإسلامي وق.إ.م.إ.ج. 
 :الفقــــــــــــــــــه في وأنواعهـــــــــــا المدنيــــــــــة الـــــــــــدعاوى تقســـــــــــيمات المبحــــــــــث الثـــــــــــاني 

 وق.إ.م.إ.ج. الإسلامي 
  :ق.إ.م.إ.ج. وتصنيـــــفها في الدعـــــاوى بين التمييزالمبحث الثالث 

 : بالاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج.الفصل الثاني -
 :إ.ج.مفهوم الإختصاص في الفقه الإسلامي وق.إ.م. المبحث الأول 
 :درجات التقا ي في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج. المبحث الثاني 
 أنـــــــــواع الإختصــــــــــاص القضــــــــــائي في الفقــــــــــه الإســــــــــلامي المبحــــــــــث الثالــــــــــث :

 وق.إ.م.إ.ج.
 : الخصومة القضائية في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج.الفصل الثالث -

 ـــــــــــــــــــة : المبحــــــــــــــــــث الأول الإســــــــــــــــــلامي في الفقــــــــــــــــــه الخصومـــــــــــــــــــــــــــة القضائيــــــــــ
 وق.إ.م.إ.ج.

 ـــــــــــاني :  ـــــــــــمانات ا اكمـــــــــــة العادلـــــــــــة في الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي المبحـــــــــــث الث
 وق.إ.م.إ.ج.
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 س

 الأعمــــــــــال المكونــــــــــة للخصــــــــــومة في الفقــــــــــه الإســــــــــلامي المبحــــــــــث الثالــــــــــث :
 وق.إ.م.إ.ج.

 : الحكم القضائي في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج.الفصل الرابع -
 الإسلامي وق.إ.م.إ.ج.: الحكم القضائي في الفقه المبحث الأول 
 ــــــــــــاني : أنــــــــــــواع الأحكــــــــــــام القضــــــــــــائية في الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي المبحــــــــــــث الث

 وق.إ.م.إ.ج.
 :ـــــــــــــار الحكـــــــــــــم القضـــــــــــــائي في الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي  المبحـــــــــــــث الثالـــــــــــــث  

 وق.إ.م.إ.ج.
 :مصادر ومراجع البحث 

تنوعت المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث لطبيعة في مو وعه المقارن بين الفقه  

الإسلامي والقانون الو عي من جهة وقانون الإجراءات المدنية الجزائري وكذا قانون الإجراءات 

 المدنية الجزائري الملغى من جهة أخرى.

اعتمـــــادا علــــــى المصــــــادر و الأمهــــــات الخاصــــــة بالفقـــــه علــــــى المــــــذاهب الأربعــــــة و الإشــــــارة  

بعــــــــف المــــــــذاهب الأخــــــــرى كالمــــــــذهب الظــــــــاهري، ثم الإشــــــــارة للمصــــــــادر والمراجــــــــع الخاصــــــــة  لىإ

ـــــــه  نفـــــــا، واعتمـــــــاد  ـــــــة و المراجـــــــع المرتبطـــــــة  ـــــــا بالقضـــــــاء الإســـــــلامي المشـــــــار إلي المصـــــــادر القانوني

ة ومتنوعــــــة وأساســــــا منهــــــا كتــــــب الفقــــــه الإســــــلامي ير حــــــدود المتــــــالا  فمصــــــادر هــــــذا البحــــــث كثــــــ

كمــــــــا تم اســــــــتقراء النصــــــــوص وجمعهــــــــا واعتمــــــــاد منهــــــــا،   وكــــــــذا كتــــــــب القــــــــانون المقــــــــارن ،المقــــــــارن

الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة المقارنـــــات بـــــين الفقـــــه والقضـــــاء الإســـــلامي وكـــــذا القـــــوانين، وقـــــانون 

الجزائري، و فهارس المصادر والمراجع تعكأ ذلك تصنيفا بو ولا، ولله الفضل والمنـّـــة.



 

 

 

 الفصل التمهيدي
الإسلامي لدعوى في الفقه ماهية ا

 وق.إ.م.إ.ج

 

 يــــــــــــــــــــــلامـــــــه الإســـــــي الفقـــــــوم الدعوى فــــــــــــــــمفه :المبحث الأول 

 .و ق.إ.م.إ.ج

 يــــقبول الدعوى في الفقه الإسلامالعامة لشروط : الالمبحث الثاني

 و ق.إ.م.إ.ج. 
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 د:ــــــتمهي

لى وسائل الناس ع تص القا ي بفصل الخصومات والمنازعات، ويعتمد في الحكم بين  
بر عن الحكم الشّرعي من خلال تلك الوسائل، والحكم  وطرق خاصة لإ بات الحقوق، وهو بذلك مخح
حينها ملزم للأطراف ونافذ بالجبر لات سلطة وزّ الأمر الذي نصب ذلك القا ي، وعلى القا ي 

رعه، ولا  ال لال شالحكم بالح  والفصل ومقتضيات العدل ووف  إرادة الله تعالى في الأر  ومن خ
 للأهواء في ذلك.

وهو  ا، لأصحا وحف  الحقوقأساس الفصل في النزاعات،  يمثلإذ ، للقضاء مكانة عظيمة 
كذا و كانت أم قانونية إذ هي التي ترسم لأطراف النزاع   ةوإجراءا ا شرعيَّ عوى دَّ لللنسبة با الحال

تى الفقهاء  ا، ح وما يتصلبيان أحكامها طري  سير الدعوى من البداية إلى النهاية مع  للقا ي
قضاء حول في مو وع ال زوا الجهدوركَّ ، وشرحا وأحكامه استنباطاالمسلمين اعتنوا ب حكام المو وع 

لإجرائية يضاهي كل الأنظمة ا وفيها ما، وتنفيذهاعوى حتى الحكم فيها أحكام الإجراء منذ رفع الدّ 
 .ادة  وزي  الو عية 

اجات ح ، قادرة على سدّ وفروعهابأصولها  ودون منازعريعة الإسلامية مما يعكأ أن الشّ  
وما مشكاة عليم خبير  وهي من وكي  لا، ومكانيعكأ صلاحها لكل زمان  الناس وذلك ما

وما خال   و منما ه وشتان بين، والأولويةالفقه الاسلامي في كل فروعها إلا من ذلك الفضل  زخم
 .وقوانين و عيةسلامي إ تعدو أن تكون بين فقه لا ولكنها مقاربةمن مخلوق،  هو

 لذلك ادرو بين المتنازعين،  للقضاء، وفف النزاععوى بالنسبة من هنا تتضح أبهية الدّ  
 لتمهيدي.ا خلال هذا الفصل وشروطها العامَّة من للدّعوى والاصطلاحيةغوية، تو يح المعاني اللُّ 
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 المبحث الأول
 .و ق.إ.م.إ.ج الإسلاميعوى في الفقه مفهوم الدّ 

 .والاصطلاحعوى في اللغة المطلب الأول: مفهوم الدّ 
ث به أبهية خاصة بالنسبة لأي مو وع، حي يكتسي والاصطلاحيةغوية إن  بط المعاني اللُّ  

 لادد المفاهيم، وتعين الأبعاد التي من خلالها يتم خو  البحث.
ية ات متعددة وعلى كثرة معانيها اللغو استخدام والاصطلالاغة تستخدم مادة دعوى في اللُّ  
حية لا تنضبط ن المعاني الاصطلاإذ إللبحث،  الاصطلاحيةغوية ركيز على أقرب المعاني اللّ ــــسيتم التّ 

 لا بضبط المعاني اللغوية. إ
 .الفرع الأول: الدعوى لغة 
، (2) يحدَّع ى ا اسم لما إ، أي الادعاءمن  اسم وهي( 1) ودعاو  مفردها دعوى: جمع دعاوى  

  قوله :. ويقال دعوى فلان كذا(3)وبينهم دعوى، وادعى فلان دعوى باطلة 
 الأعراف، سورة﴾ ن  ظ الِمِيف م ا ك ان  د عْو اهأمْ إِذْ ج اء هأمْ ب أْسن ا إِلا  أ نْ ق الأوا إِن ا كأن ا  ﴿:قال تعالى 
ة غوي، وقد تجلت أقرب المعاني اللّ (4)قولهم، وتجمع على دعاوى ودعاوي والفتح أولى  ي، أ15 ةالآي

 :(5) كالآتيالمرتبطة بالمعنى الاصطلاحي في  يات القر ن الكر  بعددها المواز وهي  
 
 

                                                           
 . 131م، ص:6111ه/7361_أحمد مختار عمر: مع م اللغة العربية المعاصرة، عام الكتب، القاهرة،  : الأولى، 7
 .73/651م، ص7152هـ/ 7415بيروت،صادر، هـ(، لسان العرب، مادة )د ع و(، دار  177_مُمد بن بكر بن منظور )2
مُمد باسل عيون السود،  البلاحمة، لاقي ه( اساس 541فى القاسم جار الله مُمود بن عمر بن احمد الزمخشري )المتو  أبو_3

 .611 / 7 د ع و(،)م، مادة  7111ه/7371منشورات مُمد علي بيضون دار الكتب العلمية لبنان بيروت 
 .747:م، ص 7111هـ/ 7311 دمش ،  : الثانية،دار الفكر، واصطلاحا: _ سعد أبو جيب، القاموس الفقهي لغة 4
  ، القاهرة ،المع م المفهرس لألفاظ القر ن الكر ، باب الدال، مادة )دع و(، دار الكتب المصرية :باقي_مُمد فؤاد عبد ال5

 .621 :م، ص 7135هـ/ 7423،  الأولى
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 .﴾ الِمِين  ظ  ف م ا ك ان  د عْو اهأمْ إِذْ ج اء هأمْ ب أْسن ا إِلا  أ نْ ق الأوا إِن ا كأن ا  ﴿:قال تعالى -
 .(1)أي قولهم  ،15 الآية ،فالأعراسورة

. أي مهما طلبوا 51الآية  ،أي سورة﴾ و ل هأمْ م ا ي د عأون   فِيه ا ف اكِه ة ل هأمْ  ﴿قال تعالى: -
 .(2)وجدوا 

ي ا و فِي الآخِر ةِ و ل كأمْ فِيه ا م ا  ﴿:قال تعالى - ي اةِ الدُّنْـ شْت هِي أ نفأسأكأمْ ت  ن حْنأ أ وْليِ اؤأكأمْ فِي الْح 
 .(3)ي مهما طلبتم وجدتم .أ47 الآية فصلت، سورة﴾ و ل كأمْ فِيه ا م ا ت د عأون  

ا ال ذِي كأنْتأمْ بِهِ  ف ـل م ا ر أ وْهأ زألْف ة سِيئ تْ وأجأوه ال ذِين  ك ف رأوا ﴿تعالى:وقوله  -  ﴾د عأون  ت  و قِيل  ه ذ 
 ، ولا  رج ذلك عن مسمى الطلب المستع ل.(4)أي تستع لون  ،61 الآيةلملك، ا سورة

قولا أو طلبا،  اءالادعوالغالب الأعم أن أقرب المعاني التي جاء  ا القر ن الكر  متعلقة بمعنى  
. وهو المعنى (5) الطلبغة تفسيرات عدّة يرجع معظمها الى معنى واحد، هو عوى في اللُّ على أن للدّ 

 .(6) الزّعمكما تطل  الدعوى على   ; للدعوىالأساس للمادة الاصطلاحية 
، وهو القول حمير المدعوم بالح ة، وصاحب هذا (7)و باطلا أه له حقا نّ أزعم  كذا:وادعى   
بالح ة، قولا أو إخبارا، جاء في المصبالا ، الى حين  بوت ذلك الزّعم (8)يسمى مدّعيا لا مُقّا  الزّعم

لان معنى الإخبار فتدخل الباء جوازا، يقال ف الادعاءالمنير: ودعوى فلان كذا أي قوله، وقد يتضمن 
 .(9) بذلكيدّعي بكرم فعاله أي  بر 

                                                           
 .16/12م،  7117هـ/ 7316،  : السابعةمختصر تفسير ابن كثير، دار القر ن الكر ، بيروت،  :_مُمد علي الصابوني1
 .14/722_المرجع نفسه، 2
 .14/624_ المرجع نفسه، 3
 .14/541المرجع نفسه،  -4
 .51:، ص 6115 ، : الأولى ، لبنان،نظرية الدعوى الشرعية، منشورات زين الحقوقية، بيروت :أكرم حسن ياحمي-5
العربي،  بسبل السلام شرلا بلوغ المرام، تعلي  فواز أحمد زمرز وابراهيم مُمد الجمل. دار الكتا :مُمد بن اسماعيل الصنعاني-6

 .13/655م،  7112هـ/7312 : الثانية،بيروت،  
بو الوفاء نصر الهورين المصري الشافعي أتعلي   ،القاموس ا يط ،ه(171تادي )ب  د الدين مُمد بن يعقوب الفيروز -7
 .531:ص ،م6111ه / 7361القاهرة  ،الحديث حمد، دارأنأ بن الشامي وزكريا بن أمراجعة  ،(ه7617)
 .73/651المرجع الساب ،  منظور،مُمد بن بكر بن -8
 .13م، ص:7111المصبالا المنير في حمريب الشرلا الكبير، مكتبة لبنان،  د بن مُمد بن علي الفيومي المقر :_ أحم9
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 . (1) تهذموفي غة هي إ افة الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد حميره عوى في اللّ فالدّ 
وى المراد عويتأرجح معنى الدّ  ،زعم صيغ في طلب إن الدّعوىونتي ة لما سب  يمكن القول  

يبة غوي بين الزّعم والطلب، ودون باقي المعاني اللغوية، بل بها أخص المعاني القر بالبحث في شقه اللّ 
 الفقهي والقانوني.  الاصطلاحيللدعوى في معناها 

 .صطلاح الفقهي الإسلاميمفهوم الدعوى في الا الفرع الثاني:  
، وتقوم أساسا بطلب من صاحب الشأن أو من يمثله  (2)الدعوى وسيلة وصول الى الح    

ا ففقهاء الشريعة الإسلامية م  تلفوا في لاديد طبيعتها ولكنهم اجتهدوا في و ع  وابط لتعريفه
تار ي: لذلك على التتاز انية منها واقوالهم في وقد ذهبوا في ذلك مذاهب، أكد البحث على السّ 

      بعف المذاهب الأخرى.ين إلى  خر إلى مع الإشارة من ح

 .عند الحنفية (3)المعتمد  مفهوم الدعوى أولا:

، (4) فسهنلب ح  قبل حميره أو دفعه عن ح  االدعوى قول مقبول عند القا ي يقصد به ط 
 يدي القضاء ينالباطلة على أن يكون با للدعوى ويقصد بالقول المقبول الدعوى الصحيحة نفي  

ذ يدخل إع يؤخذ على التعري  كونه حمير مانو لغيره أو دفعا له عن ح  نفسه  و أوذلك طلبا لح  له 
 .(6) اصطلاحاصحيحة ف نه يطالب بح  حميره لمن يمثله وهي دعوى حمير  (5) الفضوزدعوى 

                                                           
لك لم، لاقي : عبد الله الاكي، مطبعة دار االانتفاعه(، الإقناع لطالب  115)ت المقدسي الن ا الح اوي  و_شرف الدين أب1

 .315م، ص:6116ه/7364،  : الثالثةعبد العزيز، 
 .12/571م ،7115ه/7315_ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمش ،  : الثانية ،2
 .46ص: م،6111عمان، الأردن،  : الأولى، والتوزيع، _مُمد إبراهيم البدارين، الدعوى بين الفقه والقانون، دار الثقافة للنشر3
نتائ  الأفكار في كش  الرموز المسماة ه( تكملة شرلا فتح القدير 111تدر )،  أ الدين أحمد بن قو ه_ قا ي زاد4
 .751 /11م، 7115ه/7375: الأولى   لبنان،ار الكتب العلمية، بيروت، سرار على الهداية في شرلا بداية المبتد ، دوالأ

ملك حميره بغير وكالة ولا ولاية. مُمد رواس قلعه جي، مع م لغة الفقهاء، مرجع  ويتصرف في_ من يتدخل فيما لا يعنيه 5
 . 432ساب ، ص:

_ مُمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والت ارية، دار عام الكتب، السعودية، 6
 .11م، ص :6114ه / 7364طبعة خاصة، 
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أن الدعوى هي " مفاده:بتعري  جامع  7274في المادة  (1)حكام العدلية جاءت  لة الأو  
كان الدعوى، والح  بمعناه العام أر و ل بذلك  (2)"طلب أحد حقه من  خر في حضور القا ي

  دعوى  التعري، ف ن قصد المعنى الضي  للح  وهو الوجودي، فلا يدخل في(3) والعدميالوجودي 
والح   (4)ن المطلوب فيها ح  عدمي، وهو طلب إنسان عدم التعر  لحقه إمنع التعر ، حيث 

 الوجودي هو مختل  أنواع الحقوق ومنها ح  الملكية.
 :في الفقه المالكيمفهوم الدعوى  ثانيا:

المائتين ين و وفي سياق الحديث عن الفرق الحادي والثلا  (5)مام شهاب الدين القرافي يقول الإ 
 قاعدة الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة:" و ابط الدعوى الصحيحة بين
 (6) أو ما ياتب عليه أحدبها معتبرة شرعا لا تكذ ا العادة". ،أ ا طلب معين أو في ذمة معين 

                                                           
  مدني من فقه الحنفية على عهد الدولة العثمانية للخروج من الاختلاف الحاصل في تقنينعبارة عن  :دليةمجلة الاحكام الع_1

كتب الفقه الحنفي وانتقت لذلك مبرزي الفقهاء في ذلك العصر وعلى رأسهم أحمد جودت باشا العام الشهير ووزير العدلية 
علي حيدر، درر الحكام في شرلا  لة الاحكام، دار عام الكتب، الريا ، ) يوم ذ، فكانت من أعظم   ار الدولة العثمانية.

 .(13/714م، 6114ه/ 7364السعودية، بموافقة دار الجيل، بيروت،  :
 رخأحكام عدلية: " طلب أحد حقه من  خر في حضور القا ي ويقال له المدعي ول  7274_ الدعوى من خلال المادة 2

أحد حقه من  خر في حضور القا ي حال المنازعة يدل على الجزم ب  افة الح  إلى نفسه أو  هي طلب :شرعا". و عليه المدعى
إلى الشخص الذي ينوب عنه"، علي حيدر، درر الحكام في شرلا  لة الاحكام  مقدمة المعرب فهمي حسين، المرجع الساب ، 

 .حمير حضور القا ي لا يعد دعوى فيكون شر  الدعوى ووقوعها في حضور القا ي، ثم الطلب الذي يقع في.17/14
 مبلغا ن ز عند فلان كذا إ :كقول المدعي: الحق الوجودي_3

دعي دفع التعر  والقا ي يمنع المتعر  من ذلك. علي حيدر، درر هو دعوى دفع التعر  بأن يطلب الم: الحق العدمي
 .13/714الحكام لشرلا  لة الاحكام، المرجع الساب ، 

 .14،16م، ص:7165 مصر، دبية،ابراهيم، موجز المرافعات الشرعية، مطبعة الفتولا الأ_ أحمد ابراهيم 4
ن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي )نسبة إلى قبائل صنهاجة البربرية المغربية( مام أحمد بن إدريأ بن عبد الرحم_هو الإ5

له مصنفات  صري المولد والمنشأ والوفاة وهو من علماء المالكيةالقرافي )نسبة إلى ا لة المجاورة لقبر الامام الشافعي في القاهرة( م
 حكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام، وتصرف القا ي والإمام وحميره  توفيالفروق في أربع أجزاء، وكتاب الإ عدة ومنها كتاب

 .15 /17م، 6116 : علام، دار العلم للملايين،  : الخامسة عشر،مـــ.خير الدين الزركلي، الأ7615هـــ/213سنة 
.16 /13،.ت. درواس قلعه جي، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  لاقي :، واء الفروقنالبروق في ا رأنوا_شهاب الدين القرافي: 6
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، المطلب الأول في حقيقة (1) جعيطمُمد العزيز وتعليقا على التعري  المعتمد من قبل  
: "فطلب معين كدعوى أن هذه الدار اشااها أو حمصبت منه ... وطلب ما في 17الدعوى، المادة 

 (2)عين ودعوى المرأة أن بذمة زوجها ألفا من صداق أو نفقة ". مذمة 
 فقهي وفي الباب الحادي عشر من كتاب كاصطلالاعنى الدعوى دون ذكرها  إلى موفي إشارة  

بيد شخص، ثم أنه   ابقوله:" هو أن شي (4) الاستحقاقمتحد ا عن  (3) جزيالقوانين الفقهية لابن 
ويمين، أو  أو شاهدين ح  لشخص  خر. بما تثبت به الحقوق شرعا من اعااف وشاهدين عدليين،

 (5) به.حمير ذلك، فيقضى له 

قائله حقا يوجب حكم صدقه ل برعلى أشياء كمعرفة الدعوى وهي خوتتوق  كيفية القضاء  
على حميره، فالإقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات. والفرق بينهما أن الاخبار إن كان يقتصر 

ن م يقتصر ف ما ألا يكون لمخبر فيه نفع وهو الشهادة أو يكون أحكمه على قائله فهو الاقرار و 

                                                           
م، مفتيا للديار التونسية سنة  7133سلام المذهب المالكي سنة إم( سمي شيخ 7111ه/7112زيز جعيط )_ هو مُمد الع1

موقع )ية  جراءات الشرعية على مذهب المالكمنها كتاب الطريقة المر ية في الإليلة في الفقه المالكي و جم ترك   ارا  7121
 .(سلام في تونأ )أعلام تونأ( وحملاف كتاب مُمد العزيز جعيط، الطريقة المر يةالإ
وزحمية، الدار مد بن ابراهيم بجراءات الشرعية على مذهب المالكية، لاقي  مُزيز جعيط، الطريقة المر ية في الإ_ مُمد الع2

 ، بتصرف.714، ص:د.ت. المتوسطية للنشر، تونأ، 
ه عك  على طلب 214_ هو ابو القاسم مُمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي ولد بغرناطة بالأندلأ سنة 3

، االعلم لاصيلا وتأليفديبا ، اشتغل بأصول و كان شاعرا و أعقيدة و فقه و  العلم منذ صباه فنبغ في مختل  المعارف من تفسير و
صول ، علم الأ مسلم ، تقريب الوصول الى من مؤلفاته: النور المبين في قواعد عقائد الدين ، وسيلة المسلم في  ذيب صحيح

شهيدا في موقع الطري  في مثلث جبل طارق  د النصارى  137قيل توفي سنة ، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية
 /16ه ، 7457 أ الدين مُمد بن فرحون ، الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب ، مطبعة شقرون ، مصر  -

741  ،613 ،615. 
مع م  ي،ج بوت الح ، وذلك بظهور كون الشيء حقا واجبا أدا ه للغير. مُمد رواس قلعه ستحقاق: الجدارة بالشيء، و _الا3

 .51لغة الفقهاء، مرجع ساب ، ص:
ه( القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، لاقي  مُمد بن أحمد 137ه/214_ أبو القاسم مُمد بن أحمد بن جزي)5

 .516ص:  د.د. ،هـ، 7341بن سيدي مولاي انتهى منه صاحبه سنة 
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ب و ع حد بين الدعوى والتصرفات القولية كالشهادة والاقرار فهذه بذلك ا (1) ".وهي الدعوى
 .(2)ليست مطالبة بح  

  الشافعي:مفهوم الدعوى في الفقه  ثالثا:

 والحكم القضائي (3)خبار عن وجوب ح  له على حميره عند حاكم ليلزمه به إالدعوى  
  إن التعبير بلف  (4)إخبار بح  حميره  هي ذإكما تخرج الشهادة بلف  له   نشاء،وليأ إخبار إعندهم 
جودي معنى الح  في التعري  يقصد  ا الو  نوالأصل أيشمل الدعاوى الصحيحة المشروعة  "ح  له"
سبيل  ىوليأ عليكون على سبيل الحكاية  خبار قدالإحمير ان لف   للح  كمعنى عام والعدمي  

 .(5) التعري المطالبة وهو ما يؤخذ على 

ر على ك  ـحـــــنْ الم حملح   ا المقصودواظهار المخبأ، وإخبار بالدعوى  رد الإ فليأ المقصود 
 الدعوى،عمومه جامع لكل اركان  والتعري  في (6) عليهاالوجود  الحقيقة، وترتيب   ارالاعااف  ذه 

التعري  أن ظاهر الإخبار يعني  ويؤخذ على، (7) الفضوزوالإقرار ودعوى دخول الشهادة  ومانع من
ذهب حمير أن فقه القضاء الشافعي كما سب  ي الدعوى،الح  في  وهي أساس وليأ المطالبةالحكاية 

 وليأ إنشاء.إلى القول بأن الحكم القضائي هو اخبار 

 

                                                           
ولى، سنة حكام على لافة الحكام، المطبعة التونسية،  : الأ_ الشيخ عثمان بن المكي التوزري الزبيدي التونسي، تو يح الأ1

 .64ه، ص:7441
 .11_ مُمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والت ارية، المرجع الساب ، ص:2
وت،  : الأولى، نهاج، دار الكتب العلمية  بير _ الشرواني وابن القاسم، حاشية عبد الحميد الشرواني على لافة ا تاج بشرلا الم3

 .74/441م، 7112
 .74/441المرجع نفسه، القاسم، _ الشرواني وابن 4
 .41ص: ساب ،الرجع الم_مُمد إبراهيم البدارين، 5
 .53ساب ، ص :الرجع الم_أكرم حسن ياحمي، 6
، ولىامعي، الإسكندرية، الطبعة الأالفكر الج _ أحمد مُمد لطفي مُمد، أصول التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، دار7

 .713م، ص:6111
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 ي:فقه الحنبلالعوى في الدّ  مفهومرابعا: 

عوى عند الحنابلة إ افة شخص لنفسه استحقاق شيء في يد حميره أو إ بات ح  في الدّ  
اء، والمطلوب لقضافيه وهو  لأ الإ افة لتعري  ذكر المكان الذي اب إنشاء ا. وقد أحمفل (1) ذمته

عوى هي . وكان بالإمكان القول بأن الدّ (2)عوى مطلقا الدّ لا هو تعري  الدعوى في نظر الشارع 
 .(3)الالت اء إلى سلطة لتقرير ح  منكر أو رد ح  مغتصب  إمكانية

اللغوي  ن وجه التفرقة بين المعنىإطة للفصل في الحقوق كالقضاء، إذ ولا يمكن تصور سل 
والمعنى الشرعي هو كو ا بين يدي القضاء، فيعاف مخفقا في  بط المعاني الاصطلاحية كل من م 

 الدعاوى كيفما كان نوعها.يؤكد على القضاء كأساس للفصل في 

من خلال ما سب  يتضح بالنظر في هذه التعريفات أن الفقهاء يتفقون في أن : التعريف المختار
 نهع    الدعوى عبارة عن قول ينطوي على ح  معين يطلب المدعي من القا ي تمكينه منه أو دفعه

(4). 
  بالإشارة أو طلبا بالكتابة لحفالدعوى ح  من حقوق العباد المباحة، قولا أو إخبارا ولو  

أو عدم التعر  لح ،  ابتة لشخص معين أو من يمثله، وفي ذمة معين بين يدي القضاء، معلوم الح  
 فيها حمير  هول، معقولة لا تكذ ا العادة.

وتكون بذلك أمام تعري  شامل لجميع معاني الدعوى في الفقه الإسلامي مع ملاحظة أن  
التعري  ما جاء في الفقه الشافعي متعلقا بالدعوى، وإلا فالإخبار قد يكون  إ افة الإخبار ليشمل

 على سبيل الحكاية لا حمير، إذ التعبير عن مسمى الدعوى يكون بالطلب وليأ بالإخبار.

                                                           
بي، ، المغني ويليه الشرلا الكبير، دار الكتاب العر ان_ موف  الدين بن قدامى و أ قدامى و أ الدين بن قدامى المقدسي1

 .17/465،م7114ه/ 7414 :  لبنان، بيروت،
 .14_ مُمد نعيم ياسين، المرجع الساب ، ص:2
_ عبد الكر  شهبوب، التأصيل الفقهي للقضاء وقواعد المرافعات عند عمر بن الخطاب وأ ر ذلك في القضاء الاسلامي، 3

 .11م، ص: 6115 : الأولى،  المغرب،مطبعة الخلي  العربي، تطوان، 
لاولى، ة، القاهرة،  : ا_ عبد الله بن مُمد الشامي، نظام القضاء والمرافعات في الشريعة الاسلامية، دار الكتب المصري4

 .711م، ص:6111ه/ 7361
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 .و ق.إ.م.إ.جالمطلب الثاني: مفهوم الدعوى في الاصطلاح القانوني 
همها زاد من حممو  ف ،بشأ اراء الفقهية إن تعدد معاني الدعوى في المادة القانونية والآ 

 و بط معانيها فهي بين الادعاء، والمطالبة القضائية، وقد تعني الخصومة.
منه بحيث ايز لكل  (1)731ن ح  التقا ي مكفول في الدستور الجزائري بموجب المادة إ 

مدع بح  سواء كان ذلك الح  شخصيا أو عينيا، يستند إلى و ائ  أو بدو ا التوجه للقضاء المختص 
 .(2) حمايتهسباب لأجل استعادة ذلك الح  أو من أجل شرلا دعواه وعر  الأ

:"أن لكل شخص الح  في أن (3) الانسانعلان العالمي لحقوق وتنص المادة الثامنة من الإ 
ها له نحساسية التي يمأعمال فيها اعتداء على الحقوق الأإلى ا اكم الوطنية لإنصافه من  أيل 

 القانون ".
ن ذلك منو  إإذ  (5)م يرد عنه تعري  للدعوى  (4).جق.إ.م.إأما المشرع الجزائري وفي  

ن الفقه أكما   (6)بالفقه وفقهاء القانون، وليأ من مهمة المشرع صياحمة التعاري  الاصطلاحية 
القانوني قد ساهم في اااد نوع من الغمو  واختلاف المعاني الخاصة بالدعوى والذي أسهم في 

                                                           
والذي  م7112ديسمبر سنة  11ه المواف  لــــ  7371رجب  62مؤرخ في  12/341_صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1

 .12، في الجريدة الرسمية الجزائرية رقمم7112نوفمبر  61يتعل  ب صــــــدار نص تعديل الدســــــتور، والمصــــــادق عليه في اســــــتفتاء 
، والمتضـــمن م6116افريل ســـنة  71ه/ 7364مُرم  61المؤرخ في  16/14. والقانون رقم 12، ص:م7112ديســـمبر 11

من ذي  71المؤرخ في  11/71والقانون . 74ص:  م،6116أفريل  73في  65تعديل الدستور الجريدة الرسمية الجزائرية رقم:
ـــــــــــ: 7361القعدة  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  المواف  24عديل الدستور الجريدة الرسمية الجزائرية رقم:والمتضمن ت م6111نوفمبر  75ه/المواف  لـ لـ

 .11، ص:م6111نوفمبر15
 .61،ص:م 6111،، منشورات بغدادي، ابن جرالا، الجزائر،  : الثانيةق.إ.م.إ ن بربارة، شرلا _ عبد الرحم2
 .م7131ديسمبر  71_ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3
 65الصادر في  11/11، والمعدل والمتمم بالقانون .إ.موالمتضمن ق م7122يونيو  11الصادر في  22/753مر الأ_ سواء 4

 ق.إ.م.إ.ج.المتضمن  م،6111فيفري 
 _ وكذا الامر بالنسبة لباقي التشريعات العربية ومنها المغربية والتونسية، الشرلا العملي لقانون المسطرة المدنية المغربي، عبد الكر 5

. وكتاب أحمد الجندوبي وحسين بن سلمة، 733، ص :م6111المغرب،  : الخامسة،  :، الطالب، الوراقة الوطنية، مراك 
 .715، ص: م6115 : الأولى ،شركة اوربيأ، تونأ،  :

   مُمد العشماوي،63م، ص:7114الوجيز في شرلا قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، ، _  ياء شيت خطاب6
 .617م، هام ، ص:6112قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن  طبعة حديثة، سنة: 
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الادعاء، وقد  تعني مام القضاء، وقدألدعوى لا تخرج عن مسمى المطالبة ن اأالتشريع في عمومه، إلا 
 .(1)  الدعوى جراءات أمام القضاء فيقال مصاريخيرا قد تعني  موع الإأتعني الح ، و 

مفهوم الدعوى من خلال المادة  لا ين ( 2) الفرنسيعلى حمير عادة التشريعات  بط المشرع و 
، فالدعوى حسب نص المادة: "ح   ابت لصاحب ادعاء يثبت بحكم قضائي إذا (3)ق.إ.م.فمن 

كما سب  العلم و  ق.إ.م الفرنسي، معوالظاهر أ ا  وابط اصطلاحية اشتمل عليها  تم إ باته "،
 .(4)ف فذاك دور منو  بأهل الفقه والاصطلالا ذكره أن المشرع لا يعرّ 

ط معانيها، و بحولها زاد حممو  فهمها  والآراء الفقهيةإن تعدد المعاني القانونية للدعوى  
ومن شأن ذلك أن يزيد الدارس ، (5)تعني الخصومة  والادعاء وقدفهي تااولا بين المطالبة القضائية 

 .(6) مختلفةرات نظ ا لا تعدو أن تكون أ وتتشعب، إلاالمعاني الخاصة بالدعوى تختلط  ا طرابا، إذ
وإ ا  ءفعلماء القانون لا يطلقون لف  الدعوى ليدل على المطالبة التي لاصل أمام القضا 

 الانسانوح   شيء،فالأصل أن الدعوى  نسان في القيام  ذه المطالبة،يطلقون الدعوى على ح  الإ
الدعوى   طلاقإنسان فتصرفا مباحا لكل  التصرف، والثاني كونهبالقيام  ا شيء  خر فالأولى هي 

                                                           
 .35م، ص:6111:مصر،   القاهرة،العربية، _ فتحي واز، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة 1
الإجراءات المدنية،  مد ابراهيمي، الوجيز في_"المباد  العامة لهذه النظرية لا زالت في تشريعنا مستوفاة من القانون الفرنسي". م2ُ

. وكذا الحال بالنسبة للتشريعات في المغرب 17/71م، 6112ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الثالثة،  :
 العربي عموما، والمشرق العربي وحتى المؤلفات.

3_ Article 30 du code de procédure civile français de la loi N : 1787/2007 du 20 
décembre 2007 :"L'action et le droit pour l'auteur d'une prétention d’être 
entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée". 

ن الحماية أبار تقضاء المو وعي باعخاصة أنه م يفرق بين القضاء الاستع از وال وهذه الضوابط  ا بعف النقائص،"_4
نونا للالت اء هي الح  المخول قا الدعوى"يلي: يمكن اقاالا تعديل ذلك كما لذلك ، و "و  ائيةأن تكون مؤقتة أالقانونية يمكن 

المرافعات المدنية صول أ. أحمد الجندوبي وحسين بن سلمة، و  ائية "أالمطالبة بحماية ح  حماية مؤقتة الى السلطة القضائية قصد 
 .717، 711والت ارية التونسي، المرجع الساب ، ص:

édition, lextenso  èmePierre Julien et Natalie Fricèro, droit judicaire privé, 3-
PRDC 62. Bordeaux 04. Page : 22. oéditions, paris 2009 (sale de droit privé) N 

 .16/71 م،7117 الثانية،الطبعة  القاهرة، الضمراني،مطبعة أحمد  المدني، قانون القضاء هاشم،_ مُمود مُمد 5
 .32ص: الساب ،_ فتحي واز، المرجع 6
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لاعااف ا المو وعي، ولا يتصورالدعوى وسيلة لحماية الح   ، وعليه تكون(1)على حكمها لا يصح 
 .(2) احبهص الح ، ومن ليأوسيلة لحماية صاحب  الح ، وإلا أصبحتمن لديه  إلا ذه الوسيلة 

 لالت اءا ا الوسيلة التي خولها القانون صاحب الح  في أب القانون وقد عرفها جمهور فقهاء 
واجهة من ي، في ملصاحب ح  مو وع أو حمايته  فهي ح  اجرائي نشألى القضاء لتقرير حقه إ

ز القانوني في و المركألى القضاء لحماية الح  إلالت اء و مركزه القانوني، مضمونه اأاعتدى على حقه، 
 .(3)هذا الاعتداء 

الجزائري على المباد  الخمسة الموالية لسريان هذا  ق.إ.م.إلذلك اشتملت المادة الثالثة من  
 (4) والوجاهية وح  الدفاعالقضاء  ماموالمساواة أالتقا ي  الزمان، وهي ح القانون من حيث 

 .(5)جال معقولة  الدعاوى  من  والفصل في

 .: مفهوم الدعوى المدنيةثالثال المطلب

ن ذلك  ضع  خر بواسطة القضاء، ف دعوى هي طلب شخص حقه من إذا كانت ال 
لإجراءات خاصة وشكل معين لممارسة ذلك الح ، هذه الاجراءات في عمومها تتناول التنظيم 

الحكم، و القضائي، والشكل الذي اب بمقتضاه رفع الدعوى، والدفاع  ما والتدخل والتحقي ، 
 واتباع طرق الطعن بشأن الاحكام القضائية.

                                                           
 ، بتصرف.11،12ص: الت ارية،مية وقانون المرافعات المدنية و _ مُمد نعيم ياسين نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلا1
 .31ص: الساب ،رجع الم، _ فتحي واز2
، واعتبر بعضهم 676، ص:م6113/6115صول القضاء المدني، مطبعة العشرى القاهرة،  : الاولى، أبارك، التواب م_ عبد 3

 .7124 ا مركز قانوني وليست سلطة ولا حقا، روبيي: القانون الو عي والو عية القضائية، باريأ، دالوز أالدعوى ب
Roubier : droit subjectifs et situations juridique, Paris 1963 

يقع على الخصوم والقا ي على حد سواء، فأطراف الخصومة يباشرون دعواهم بما يكفل عدم الجهالة لدى  إلزام: لوجاهيةا_ 4
 ،66:ن بربارة، المرجع الساب ، صا يدعيه كل واحد منهم. عبد الرحمالطرف الاخر، كما يقع على القا ي تمكين الاطراف بم

 .61، ص:م6177دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  : ،ق.إ.م.إسائح سنقوقة، شرلا 
 .61ن بربارة، المرجع الساب ، ص:_ عبد الرحم5
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 داري ولا الجزائي ولا حميرها منن البحث يركز على الدعوى في شقها المدني دون الإأبما  
الدعاوى وتتحدد معانيها من خلال القضاء المدني، والذي عادة ما يعرف بطريقة سلبية: كل قضاء 

 . (1)خرى نواع القضاء الأأا من داري ولا الجنائي أو حميربهحمير القضاء الا
نظيم التقا ي بالنظام القضائي للدولة وت وبالمعنى الواسع  موعة القواعد القانونية التي تعنى 

 امام ا اكم المدنية.
إذ العلم بالأحكام الكلية المو وعية، لا يغني القا ي عن معرفة الاحكام الاجرائية لمعرفة  

 .(2)سير الدعوى حتى الحكم فيها، وقد اشاد العلماء بأبهية علم القضاء، ومنه فقه المرافعات 
 ن دراسة هذا القانون تتضمن: أعلى  
 ي. موعة القواعد والقوانين التي تتعل  بالنظام القضائ (7
  موعة القواعد والقوانين التي تتعل  با اكم المختلفة. (6
  موعة القواعد والقوانين التي تتعل  بالإجراءات. (4
ت ارية مام ا اكم في الدعاوى المدنية والأعد بالإجراءات التي اب اتباعها وتعنى هذه القوا 

 المال، وكيفية السير في الدعوىودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى العمال ومسائل الولاية على 
 .(3) حكاملأات التي اب اتباعها عند تنفيذ جراءاوالإ حكام،أالتحقي  فيها، وما يصدر فيها من و 

 الفقه تسمية هذا الفقه بالمرافعات لقصور في الدلالة على كل المو وعات التي وينتقد حمالب  
 القانون.يتضمنها هذا 

الإجراءات المدنية ب ولاجمة حرفيةلى تسميته على حمرار الفقه الفرنسي إالفقه  وذهب بعف 
على  عفودرج البأو قانون القضاء المدني،  الخاص،عليه القانون القضائي  والت ارية وقد يطل 

  (4) يالاسلامتسميته بقانون القضاء لموافقة هذه التسمية للاصطلالا السائد في الفقه 
                                                           

 .14ساب ، ص:الرجع الم_ فتحي واز، 1
ثانية،  : الفرحون، الريا ، السعودية، _ عبد الله بن مُمد بن سعد  ل خنين، المدخل الى فقه المرافعات، دار ابن 2

 .61م، ص:6171ه/7347
 .2،1م، ص:6111أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرلا قانون المرافعات المدنية والت ارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  :_ 3
 .11ساب ، ص: الرجع الم_ عبد التواب مبارك، 4
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فعلم القضاء يفتقر الى معرفة احكام تجري  رى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع   
 خبيرا،قيه  ا الف ولا أحا  ذكرا،المقدمات م ار لها في دواوين الفقه  والجزئيات، وحمالب تلك

 .(1) الظلامخبط عشواء في  والجاهل  ا  بط الاحكام، وعليها مدار
يفرد فقهاء الاسلام لهذا الفن مصنفات، ولكنه مُتوى في كتب فروع الفقه الاسلامي  وعليه م 

 المتعلقة بعلم القضاء عموما.
إن جهات القضاء في الشريعة الاسلامية  لاث: مُاكم القضاء العادي، ومُاكم قضاء   

القضاء  مأن مُاكو الحسبة، ومُاكم ديوان المظام، ولكل جهة نظامها المستقل، واختصاصها الكامل، 
  ولا يهمنا (2)العادي هي جهة الولاية الاصلية في ا اء منازعات الناس، مدنية كانت ام جنائية 

   المدني من القضاء. سوى الشّ 
ا على صول ا اكمة، ومقتدر أواقفا على المسائل الفقهية وعلى ن يكون القا ي أفي ب  

 .(3) لهمافصل وحسم الدعاوى الواقعة توفيقا 
 يضا مما اعتمدته بعف القوانين العربية ترجمة حرفية عن القوانينأ وأصول ا اكمات المدنية 
 من حيث:المدني عن القضاء الجنائي  القضاءو تل   الفرنسية.

: فالمدني  ق  حماية مصالح خاصة للخصوم، والجنائي  ق  اختلاف المصلحة محل الحماية (1
 حماية مصالح مو وعية للم تمع.

: فالقضاء المدني  ق  حمايته عن طري  اصلالا نتائ  المخالفة، بينما الجنائي اختلاف الجزاء (2
أ العام أن القضاء المدني . فالمبد(4) القانونية ق  حمايته عن طري  عقاب المخال  للقاعدة 

رس ويمايمارس بطلب من ذي المصلحة، مع حرية تصرف الاطراف في مباشرة الاجراءات، 

                                                           
 .17/61ساب ، الرجع الم_ ابن فرحون، 6
لفكر، في المملكة العربية السعودية، دار ا_ مُمد مصطفى الزحيلي، التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي، وتطبيقه 3
 بتصرف. 11، 11م، ص:7116ه/7316 :

 .13/565، ص 7117درر الحكام شرلا  لة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، دار الجيل، بيروت، لبنان،  _ علي حيدر،3
 .. بتصرف13ساب ، ص:الرجع الم_ فتحي واز، 4
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جراءات النشا  التلقائي أي اتخاذ القا ي للإ ، ويسود مبدأبناء على طلب النيابة العامة القضاء
  .(1)واسعة  وتمتعه بسلطاتمن تلقاء نفسه، 

ائي النظام القض والوحدة فيمنها تعتمد على معيار الجمع  (2)أما التسمية في الجزائر فالقديمة  
لذلك  زدواجيةالاتعتمد على التوجه نحو  (3) الجديدالقانون  وصارت فيالجزائري "، ق.إ.م المدني" 
 ولى منه صر ة في ذلك. الأ ونص المادة (4) ق.إ.م.إعليه تسمية  أطل 

ن إذ إ لمدني،الا يمتاز بالثبات الذي تمتاز به قواعد قانون مو وعي للقانون  والفقه الاجرائي 
يتف  مع  ما وهوذلك ما يعاب على الفقه الاجرائي  المستمر، وليأ فيجراءات عر ة للتعديل الإ

ناهيك عن الاختلاف الحاصل حول  ،(5) للتشكلوالقابلية ما تتسم به تلك القواعد من المرونة 
 التسمية في حد ذا ا.  

 .قانونية صطلحاتمن م وما شاكلهالمطلب الرابع: الدعوى ا
ومنها: يها معان والدعوى فيكما اشتملت المادة على الكثير من المصطلحات التي تتداخل  
حول  للمعاني مع تأ ر جلي بتعدد الآراء الفقهية وفيها تقارب الطلبات، الخصومة، الح ، الادعاء،
 .(6) تلفةمخمما قيل من افكار عن الدعوى هي في حقيقتها نظرات من وجهات  وفي الكثيرالدعوى 

 .دعاءوالاالدعوى  الفرع الأول:
، ما دامت الدعوى هي وسيلة حماية الحقوق (7) الادعاءن الدعوى هي إلا يمكن القول             

والمراكز القانونية، ذلك أن الذي  ق  الحماية للمدعي هو الح  في الحصول على حكم  ق  هذه 

                                                           
 .. بتصرف13ساب ، ص:الرجع المفتحي واز،  _1
 الجزائري. ق.إ.مالمتضمن  م7122يونيو  11المؤرخ في  22/753_ من خلال الامر 2
 الجزائري.ق.إ.م.إ المتضمن  م6111فبراير  65المؤرخ في  11/11_القانون رقم 3
 .17/41، م6111، دار أسامة للطباعة، الجزائر، ،  : الاولى،11/11_ شو ة زينب، الاجراءات المدنية في ظل القانون 4
عي، مسائل في قانون المرافعات، طبعة الفقه الاجرائي وخصائصه،  لة العلوم القانونية والاقتصادية، مطبعة ي_ عبد الباسط جم5

 ، بتصرف.14،13، جانفي ، ص:م7126، جامعة عين  أ، ، العدد الاول، السنة الرابعة
 .32_ فتحي واز، المرجع الساب ، ص:6
 .  les prétentionsوالادعاء والادعاءات: ،l'action en justice :لفرنسية_ الدعوى القضائية في اللغة ا7

Jacques picotte, juridictionnaire, droit d'action en justice ,fac de droit université 
Moncton, Canada. 2012, page : 110.Prétention : page : 142 voir Présumé, page : 
204 et voir bien-fonde, page :  152 .                                                                               
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الحماية بواسطة القضاء، فالدعوى توجد بم رد الاعتداء على الح  ولو قبل بدء الخصومة، اما 
 .(1)الادعاء ف نه لا يوجد إلا برفعه أمام القضاء 

فاختلاف الدعوى والادعاء جلي، إذ أن هذا الاخير هو الح  المدعى به، وليأ الدعوى  
 . (2)بذا ا، أي المطلب الذي تقدم به المدعي أمام القضاء 

و دف إلى تكريأ احاام ح  أو  والح  المو وعي،نقطة لقاء الاجراءات  والدعوى هي 
لثة من يتماشى مع الصياحمة التي أتت  ا المادة الثا للقضاء، وهو مامصلحة مشروعة بتقد  طلبات 

 .(3)قبلمن ذي  ونطاقها أكثر وبين معالمهاعوى ح  هذا القانون أن الدّ  ق.إ.م.إ.ج، وقد أو ح
بة للمدعي فيقرر ان الدعوى بالنس والادعاء،أن المشرع الفرنسي يفرق بين الدعوى  ولهذا نجد 

لا، م أساس أكان هذا الادعاء يقوم على   إذاما  ادعائه، حولهي الح  في أن يسمعه القضاء بشأن 
 .(4) الادعاءساس هذا أعليه حقه في مناقشة  ىللمدع وهي بالنسبة

صدور و إلى حين ا باته بين يدي القضاء  مو وعيا، ويظل كذلكفالادعاء قد يكون حقا  
طوات أما الدعوى فتبقى ذلك الاجراء القضائي الذي تتبع فيه خ لصاحبه،بذلك فيثبت حقا  الحكم

 معينة.أشكال  ومراحل وف 

 فيه دلالة على ان الح  المو وعي أسب  في الدعوى،المو وعي مفا  لوجود  وكون الح  
ليه في الظهور ي الأول، وبالتاز فهوينظم وسيلة حماية  الاجرائي، فالأخيرالح   واستعماله منظهوره 

 .(5)الاستعمال و 

                                                           
 .31ص: الساب ،رجع واز، الم_ فتحي 1
: الاولى، يروت،  ب والنشر والتوزيع،المؤسسة الجامعية للدراسات  قانون الإجراءات المدنية،_ عبده جميل حمصوب، الوجيز في 2

 .752ص:م، 6171ه/ 7347
قانون الاجراءات  ذيب،.عبد السلام م7122يونيو  11الصادر بأمر في  22/753رقم  لملغىا ق.إ.م الجزائري_ يقصد 3

 .57، ص:م6111،  :الجزائر للنشر،موفم دار  العادلة،ترجمة للمحاكمة  يدالادارية الجدالمدنية و 
 .16/73ص: ،المرجع الساب ، _ مُمود مُمد هاشم4
 .674ص: الساب ،رجع الم مبارك،عبد التواب _5
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عائه مقابل فيتنازل عن جزء من اد عليه،بين ان يتخلى عن ادعائه أو يتصالح  والفرد مختار 
 .(1)، أو يرفعه الى القضاء بشأنهاو يتف  على التحكيم  الآخر،الحصول على الجزء 

 والحق.الفرع الثاني: الدعوى 

 اذ اته،ذففري  يرى ان الدعوى هي الح   والح ،كثيرا ما  لط فقهاء القانون بين الدعوى   

الدعوى بين  الى  رورة التمييز الآخر  وفري  يذهبعن  أحدهم ويستحيل فصليقع اندماج بينهما  
 .(2)بالفعل مستقلان عن بعضهما  والح  لأ ما

ولا  ا لا تختلط به ا مظاهره، إلا ر ببعف أالدعوى تتصل بالح  اتصالا و يقا فتت والاصل ان  
 .(3)ان تكون وسيلة لحمايته  تعدو

  ه،لفالدعوى ليست الح  المو وعي، فقد يوجد هذا الاخير دون ان توجد الدعوى الحامية  
،   المدعى بهالحن وجود الدعوى لا يعني وجود أ وبالمقابل، (4)كما هي الحالة في الالتزام الطبيعي 

القانون،  في الواقع أو في المدعى به منت     الحفيما  متوافرة،أي ان شرو  اقامة الدعوى قد تكون 
 لح وليست اح  الل وء الى القضاء، لأن الدعوى هي وسيلة ممارسة هذا الح   والدعوى ليست

الدعوى مُقة  كانت  إذابذاته  فمن يرفع دعوى أمام القضاء يعتبر ممارسا لح  التقا ي بمعزل عما 
 .(5)أم لا 

                                                           
م، 7111/م7112الاولى ، :، الطبعةالعربي، القاهرةالفكر  المرافعات، دارقانون  المدني،مباد  القضاء  راحمب،وجدي _1

 .12ص:
 :لطبعةا البيضاء،الدار  الجديد،مطبعة الن الا  والاحكام،الدعوى  الخاص،القانون القضائي  العبدلاوي،_ ادريأ العلوي 2

 .16/67،61م، 7112 الاولى،
Pierre julien, Natalie Fricèro, droit judicaire privé, page 17 et 18, OP.CIT. 

 .716ص: المرجع الساب ، صاوي،سيد الاحمد -3
 .71م، ص:7112،  : الرابعة عشرمنشأة المعارف،  والت ارية،المرافعات المدنية  الوفاء،_ أحمد أبو 4
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ،قانون الإجراءات المدنيةالوجيز في _ عبده جميل حمصوب، 5

 .752، ص:6171
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ن النيابة العامة إذ إ الحالات،في بعف  والدعوى صعبة بين الح  المو وعي وتبقى التفرقة  
  مو وعي ن لها ح أالتي تطعن لصالح القانون في الدعوى المدنية لا يمكن القول بالنسبة لها 

وإ ا تسهر على لاقي  المشروعية، أما أ ا صاحبة صفة فهي مخولة قانونا بالسهر على ذلك،  
صلاحيات قانونية، دون أن تكون صاحبة ح  مو وعي كما هو  وفي حدود وتطعن فيهافيستأن  

 الشأن لصفة أصحاب الشأن في ح  الدعوى المطالبين بحقوقهم أصالة. 

سواء مدعى او مدعي عليه  بالدعوى،أن كل شخص معني  ق.إ.م.إ.ج،في  ومن الوا ح  
 فهو فاعل في الدعوى إذ  ضع مركزه القانوني لشرو  و  ار. الخصام،في  (1) متدخلمدخل أو  أو

ام بالل وء للعدالة لفر  احا  والسلطات العموميةيسمح للأفراد  فالدعوى ح  قانوني 
 .(2)قا ينالمت ممنوحة لجميع وهي إمكانيةالفقهاء،  ودائم حسب رد، مو وعي  وهي ح القانون  

ذي يقره القانون ال وهذا الاست ثار، ويقرهوجود لح  إلا إذا كان القانون يعاف به  وعليه فلا 
ة الح  هي ووسيلة حماي الكافة لهذا الح   و رورة احااميو ح بذاته علاقة صاحب الح  بغيره 

 تناده إلىواسالدعوى، ووسيلة الحماية ليست عنصرا من عناصر الح ، بل أ ر من   ار وجود الح ، 
 .(3) القانون

                                                           
الغير أ ناء سير  بناء على طلب ويكون اختياريا الدعوى،هو الانضمام الى القضية ممن م يكن طرفا فيها أ ناء قيد  :لتدخلا_ 1

ب رحمبة أحد الخصوم في الدعوى بناء على طل ويصبح طرفالغير عن ارادة ا ا  وجوبيا رحمم التدخلويتم الخصومة فيصبح طرفا فيها 
أنظر  تين أمام قا ي الاستع ال وفيما أجازه القانون أي بشرو ،الويصح في الح الدعوى.على أمر ا كمة أ ناء السير في  بناء

 .31، مرجع ساب ، ص:ةئري. عبد الرحمان بربار الاجراءات المدنية والإدارية الجزا 711إلى  763نص المادة 
من القانون المذكور إدخال الضامن على أنه إدخالا وجوبيا ويمارسه أحد الخصوم  د  613و 614بنص المواد  :الإدخال
 .35إلى  31. المرجع نفسه، ص: ينقل الالزام إلى أحد الخصوم والنص الجديدالضامن 

رجع الم المدنية،الوجيز في الاجراءات  ومُمد ابراهيمي، ،56و 57المرجع الساب ، ص:ق.إ.م.إ.ج، _ عبد السلام ذيب 2
 .61ص: الساب ،

 ، بتصرف.51الساب ، ص:أكرم حسن ياحمي، المرجع  _3
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الح   مستقلا عنو حقا اجرائيا قائما بذاته  والدعوى باعتبارهالربط بين الح   صل وجوبوالأ 
لدعوى  اشك مسألة سابقة على الفصل في مو وع  وهي لا الدعوى،قبول  وبين مسألةالمو وعي، 
 ح  الدعوى بالنسبة للمدعي، أي أكدبذلك يكون قد  الدعوى فانهالقضاء بقبول  ومتى حكم

  دعواه.ن تنظر أحقه في  أكد

ن ذلك لا يعني  رورة أن يكون أعلى ، ن يصدر حكما في مو وعهاأفي  وبالتاز حقه 
 ،اء لحقه في الدعوىالقض تأكيدالحكم في صالحه فقد يصدر الحكم في حمير مصلحته بالرحمم من سب  

دعوى، م تتوفر شرو  قبول ال إذايد على عدم ارتبا  الدعوى بالح  المو وعي، اما أكوهذا دليل 
أي حقه في أن تنظر دعواه من القضاء ليحصل على حكم في  ،فلا ينشأ للمدعي ح  في الدعوى

 .(1) مو وعها

فالدعوى في العموم منفصلة عن الح  مُل الحماية ووجود هذا الاخير شر  لن الا المدعي  
الدعوى، فالذي  يب في دعواه قد لا يكون صاحب ح  ولكنه وبصفة  وليأ لقبولفي دعواه 

 .(2) بدعواه ردة صاحب ح  في القيام 

 الفرع الثالث: الدعوى والخصومة

ن لكل معنى خاصا إذا اريد أكثيرا ما تخلط نصوص القانون بين الدعوى والخصومة مع  
، وعليه فالدعوى ليست الخصومة، لأن الدعوى (3)اعطاء كلمة دعوى معناها الاصطلاحي الدقي  

هي وسيلة الل وء الى القضاء، فيما الخصومة هي  موعة الاعمال الاجرائية، التي تبدأ ب يداع عريضة 
 .(4)الحكم  ب صدارعوى وتنتهي الد

                                                           
 .16/41الساب ، ص المرجع  هاشم،_مُمود مُمد 1
 .711ص: ،ساب مرجع  والت ارية،أصول المرافعات المدنية  سلمة، وحسين بن الجندوبي،_ أحمد 2
 .616ص: الساب ،المرجع  المقارن،قانون المرافعات في التشريع المصري  العشماوي،_ مُمد 3
 .16، ص:المرجع الساب فهمي،  ووجدي راحمب .751صالمرجع الساب ، _عبده جميل حمصوب، 4
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 والخصومة لا، إلى القول بأن التمييز بين الدعوى (1)فقهاء القانون المغاربة  ويذهب بعف 
لتمييز خطأ هذا ا وقد انتقليستقيم الاخذ به في القانون المغربي، ذلك أن الدعوى هي الخصومة، 

على وجه  المصرية منهاو إلى بعف الكتب المغربية التي تطرقت للمو وع تأ را منها بالمؤلفات الشرقية 
 .(2)الخصوص 

وعلى العموم تتميز الدعوى عن الخصومة  فالدعوى هي الح  في الحماية القضائية، اما  
 أحياناواعوانه والخصوم وممثلوهم و  ي الخصومة فهي  موعة الاعمال الاجرائية التي يقوم  ا القا

إلى اصدار قضاء  ق  هذه الحماية  فهي الوسيلة الفنية التي اري التحقي   والتي ترمي، حميرهم
وافر هذا شروطها تختل  تماما عن الشرو  اللازمة لت ولهذا ف نبواسطتها من توافر الح  في الدعوى، 

 .(3)الح  

شكلية هي  موعة الاجراءات ال الحماية القضائية، فالخصومةن كانت الدعوى هي الح  في  ف 
 ب يداعتبدأ  ما وعادةمام الجهات القضائية ألاجرائي لمباشرة الدعوى المدنية التي نص عليها القانون ا

 في مو وعها. وتنتهي بحكمالعريضة الافتتاحية 

 

 

 

 

                                                           
من  قصى،الا المغرب-مراك   عيا ،جامعة القا ي  الحقوق،كلية   العاز،استاذ التعليم  الطالب،الكر   ومنهم عبد_ 1

 المؤلفات. وحميره منلقانون المسطرة المدنية  والشرلا العملي المغربي،مركز الفقه الاسلامي في القانون المدني  مؤلفاته:
 .732من ص : 41و71هام   الساب ،رجع الم الطالب،_ عبد الكر  2
 المعارف،ار د والاستثنائية،ى المدنية في مرحلتيها الابتدائية الدعو  عابدين،مُمد أحمد  .51ص : الساب ،رجع الم واز،_ فتحي 3

 .75ص: م،7113الاسكندرية 
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 .الفرع الرابع: الدعوى والطلبات

يقصد بالطلبات القضائية الاعمال الاجرائية التي يعلن  ا المدعي رحمبته في الحصول على  
فالطلب هو ذلك الاجراء الذي يعر  به المدعي ادعاءه على القضاء ( 1)الحماية القضائية اللازمة 

خصمه المدعى عليه، فاذا است اب القضاء ادى ذلك الى الحكم لصاحب الطلب  حكما علىطالبا 
 .(2)عليه  ىء على خصمه المدعبشي

فبواسطة الطلب القضائي لارك الدعوى لطرلا النزاع امام القضاء الذي يلزم بالفصل فيه،   
والطلب القضائي هو الذي ينشأ بين الخصوم حالة قانونية خاصة تدعى علاقة الخصومة، ويستخلص 

ول للفرد ح  الل وء الى القضاء كلما تعذر عليه التصالح مع الخصم ن النظام القانوني خّ أمن هذا 
 .(3)حول نزاع معين وذلك عن طري  الدعوى القضائية 

في المطالبة القضائية الاجراءات التي نص عليها القانون تلتزم ا كمة بنظرها  ومتى روعيت 
   (4)ولو م يكن للمدعي الح  فيما يطلبه 

ف ن كانت الدعوى ح  بشرو  معينة، فالمطالبة القضائية للكافة و كم القا ي بناء عليها  
ولو بالرفف شكلا أو مو وعا، ويضع القانون شروطا لقبول الدعوى )صفة، مصلحة...( وللمطالبة 

الدعوى  نن تكو أالقضائية شروطا )بيان عريضة دعوى، أهلية...( فقد يكون الطلب صحيحا دون 
 .(5) العكأو أ مقبولة

                                                           
 .775ص: الساب ،رجع الم راحمب،_ وجدي 1
 .412ص: الساب ،رجع الم سي ،_ رمزي 2
 .611ص: الساب ، سلمة، المرجع وحسين بن الجندوبي،، أحمد 66ص: الساب ،رجع الم ابراهيمي،_ مُمد 3
 .17/75 ،م7152: الثانية ،والت ارية، د.د. ،  شرلا المرافعات المدنية  الشرقاوي،_ عبد المنعم 4
 .61م، ص:6111 الرابعة،: عكنون، الطبعةبن  الجامعية،ديوان المطبوعات  ق.إ.م، امقران،_ بوبشير مُند 5
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وحين تخل  شر  من شرو  الدعوى يكون الدفع القبول ، أما حين تخل  شر  صحة  
ن وقع من المدعي ترك الخصومة و تنازل عن الطلب  .ف(1)المطالبة القضائية يكون الدفع ببطلا ا 

القضائي، لا ياتب عن ذلك انقضاء الدعوى، إذا اوز له اعادة رفع الدعوى نفسها مرة 
.بذلك تكون الفروق الجوهرية بين الدعوى والطلبات قد اجتمعت ولاتاج لعودة حين (2)اخرى

الحديث عن الدفوع و الطلبات بشكل مفصل، ويكون الطلب عر  ادعاء بناء على عريضة دعوى 
شرو   ن تخلفت واهلية عند من اعتبرها شرطا من شرو  صحة الدعوى مع الصفة والمصلحة، ف

 ببطلان الدعوى. الطلب كان الدفع

 المبحث الثاني
 .و ق.إ.م.إ.جقبول الدعوى في الفقه الإسلامي العامة لشروط ال

ورد  در، ن  أالحقوق من  وذلك لحماية، وقانوناإن الل وء للقضاء من الحقوق المقررة شرعا  
هي وسيلة الح ، ف و ا  ييما يوجه اليها من اعتداء يتكفل به صاحبه من خلال الدعوى،  كل

 و عي.الدعوى شروطا اشار اليها الفقه الشرعي وكذا ال ويشا  فيحماية عن طري  السلطة القضائية 

تتوق   و  التيالشر  هو ما كان خارجا عن حقيقة الشيء وتوقفت صحته عليه  والشر و  
ع بالمدعى عليه و نواع، نوع يتعل  بنفأ الدعوى ونوع يتعل  بالمدعي ونأربعة أعليها صحة الدعوى 

 .(3)ونوع يتعل  بالمدعى )به( 

لمدعى ن يكون اأع شر  المصلحة، و ، موالمدعى عليه وصفة المدعيداء، هلية الأأجمالا هي إ 
لى ع ذلك كلهو ، ، حا را في  لأ القضاءمعلوما والمدعى عليهبه حقا معافا به شرعا ومعلوما، 

                                                           
 .744ص: الساب ،رجع الم راحمب،وجدي  -1
 .676ص م،7116 : مصر، الاسكندرية، الاشعاع،بعة مط المرافعات،قانون  النمر،_ أمينة 2
، مصر لكتبي،امطبعة عبد الله وهبة  والدعاوى الشرعية، وصور التو يقاتكتاب مباحث المرافعات   بك،_مُمد زيد الابياني 3

 .12م، ص:7163ه/7434 الثالثة،الطبعة 
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هل أكذا الخلاف في بعف منها عند ينهم، و بهل الفقه فيما أخلاف في بعف من الشرو  عند 
 القانون.

وفرت في ت إذا، بحيث وسماعها وجواز قبولهاوهي شرو  اشاطها الفقهاء لصحة الدعوى،  
عت، وقحبلت منه،دعوى المدعي صحت   .(1) عنهاالمدعى عليه  وس ل الخصم وسمح

 الاسلامي.الدعوى في الفقه قبول المطلب الأول: شروط 

 شروط قبول الدعوى في المذاهب الأربعة. الأول:الفرع  

 الحنفي.في المذهب شروط قبول الدعوى  أولا:

أ اف صاحب تكملة حاشية ابن عابدين، كون الدعوى في  لأ القضاء لتكتمل شرو   
 نوأن يكو ، والمدعى عليهزائد الشرو  السبع من عقل المدعي  (2) الحنفية انية انتهى اليها مذهب 
لتناقف في ا ويشا  عدمالخصم،  وفي حضرةبلسان المدعي،  وأن يكونالمدعى مما  تمل الثبوت، 

 .(3) للخصمملزمة  وأن تكونالدعوى، 

  اف علىأيقول صاحب درر الحكام  :" و ما جرى عليه العمل اشاا  تسعة شرو  و  
عليه ،  هلية المدعي و المدعىأقرار كسبب للملك"، كما اختلفوا في اشاا  لا يتخذ الإأما سب  ، 

مدعيا  بالت ارة أو المخاصمة أن يكون المأذونو ما ياتب عليه من الحل  ، فدعوى الصبي المميز 
ن يمينه و نكوله عن اليمين صحيحان أيضا على القول المفتى به ،  أو مدعى عليه صحيحة كما 

                                                           
 عمان، افة،ثقال، دار الاسلامية والتطبي  القضائي ريعةالحكم في الشوالدعوى والا بات و  ، القضاءد_ أحمد مُمد علي داوو 1

 .17/641 م،6176ه/7344:الاولى،    :الاردن، 
 ،المعروف بحاشية ابن عابدينرد ا تار على الدر المختار  (،م7656عابدين )ت ابن عبد العزيز عمر بن مين بن أ_ مُمد 2

عامر  لاق،حتعلي  مُمد صبحي حسن  امين،بن الشيخ مُمد  يأفندمُمد علاء الدين  الاخيار،حاشية قرة عيون  ومعه تكملة
 .77/331 م،7111 الأولى، :بيروت،   العربي،دار احياء الااث  حسين.

والشرلا  الدقائ ،البحر الرائ  في شرلا كنز  (،ه171_ أبو البركات عبد الله احمد مُمود المعروف بحاف  الدين النسفي )ت3
 مُمد امين عابدين عمر بن عبد العزيز، الرائ ،منحة الخال  على البحر  وعليه حواشيه( 111الدين ابراهيم بن نجيم )ت لزين

 .11/461 م،7111  : الاولى،، العلمية، بيروت، لبناندار الكتب  عميرات، بط زكريا 
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نعا لزوال  يمتنع عن اليمين الكاذبة من الصبيأن كان الصبي العاقل لا  نث لكونه حمير مكل  لا إو 
من  لة  116قراره في امور الت ارة صحيح )المادة  موره الت ارية و كذلك فأ قة الناس منه في 

 حكام العدلية( .الأ
تب على يمينه لا يا  لأنه المأذونن بعف الفقهاء قال بعدم توجيه اليمين على الصبي أإلا  

 .(1) لاقراراأن يثبت دعواه بالبينة أو  المأذونعلى الصبي نه اب على من يدعي إحنث حيث 

ه بالمدعى المدعى علي وامكانية إلزامن تكون الدعوى بلسان المدعي، أوجوب  فيكما اختلفوا  
قرار سببا لاا وألا يكونالدعوى مُتملة الثبوت  وأن تكونالتناقف في الدعوى،  واشاا  عدمبه 

 .(2) للملك

ي أي ن يعطأوليأ على المدعي  ر ا ن تأخرت هذه الشرو  لا ياتب على الدعوى  ف 
 جواب بل تبطل الدعوى والباطل لا ياتب عليه شيء.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .671و13/711ساب ، الرجع الم_ علي حيدر ، 1
وى و الاحكام في مذاهب الفقه الاسلامي ، دراسة مقارنة ، دار العاصمة ، ا، تعار  الدع _ إيمان فؤاد عبد المنعم أحمد2

 .16/413م ، 6173ه/7345الريا  ،  :الاولى، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التمهيدي ــ  

 

25 

 المالكي.في المذهب شروط قبول الدعوى  ثانيا:

الفروق  وأ اف صاحب ،(1)ومُققة ن تكون معلومة أشرو  الدعوى عند بعف المالكية 
 افة شر  خامأ إشرلا التحفة  وجاء في( 2) صحيح ا حمر   وأن يتعل العادة  تكذ اولا  وملزمة،
 .(3) والعادة بكذ ايشهد العرف  وهو ألا

ن نة حمير  ملة إذا م يكن تكون مبيّ أيشا  في الدعوى  :"66جعيط في المادة  وقال الشيخ
أو  قر  ا المطلوبأبحيث لو  وأن تكونموجهة على معين،  وأن تكونهناك عذر على الاجمال، 

 ه بشأن المطلوب المدعىمعلومة والطلب فيها مُدد لا حممو  في .(4)"قامت عليها الشهادة  ا لزمته
  ابط ذلك أن المدعى عليه المقر أو الذي قامت عليه بينة يتعل  به قضاء بحكم.المعين، و 

 المذهب الشافعي.: شروط قبول الدعوى في ثالثا 

يشا  لصحة الدعوى أي دعوى  لا ة شرو  وهي أن تكون معلومة، ملزمة، لا تنافيها  
زمة، مل معلومة،في المذهب أن شرو  الدعوى ستة: أن تكون الدعوى  وخلاصة ما، (5) أخرىدعوى 

 .(6) أخرىدعوى  وألا تناقضها مصلحة، ا  وأن تتعل  وعند قا ،الة، خ

 

                                                           
ه( ،  و في هامشه حاشية 121( حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل )ته7717_ مُمد بن عبد الله بن علي )ت1

 .11/514م، 7111كريا عميرات ، دار الكتب العلمية بيروت ، ه( ، لاقي  ز 776علي بن أحمد العدوى )ت
ة في الاسرار الفقهية لابن سَّن يَّ ه( الفروق ،   امشه: القواعد ال262_ شهاب الدين بن العباس الصنهاجي القرافي ، )ت2

 .13/11م ، 6116،  :  الأولىالشا  ، لاقي : عبد الحميد هندواي ،  :
ه( شرلا ميارة الفاسي على لافة الحكام ، لأبي بكر مُمد مُمد عاصم 7116احمد بن مُمد )ت_ أبو عبد الله مُمد بن 3

ه(على الشرلا و التحفة  بطه و صححه: عبد اللطي  7731ه( و بالهام  حاشية أبي علي الحسن المعداني)ت161)ت
 .17/46،47م، 6111حسن عبد الرحمان، دار الكتب العلمية، بيروت ،  : الاولى، :

 .51ساب  ،ص:الرجع ، الم_ مُمد عبد العزيز جعيط 4
بد ، لاقي  عبد الرحمان ع للأنصاريدب القضاء أه( ، فتح الر وف القدير ، شرلا عماد الر ا ، بيان 162_ المناوي )ت5

 .17/21م ، 7112، الأولى الله عو  يكبر ، الدار السعودية للنشر و التوزيع ، جدة ، :
اية ا تاج الى شرلا المنهاج في فقه الشافعية ، و معه حاشيتان ، حاشية ابي الضياء نور الدين ه( ،  7113_ الرملي )ت6

ه( دار الكتب 7112ه(،و حاشية أحمد عبد الرزاق مُمد أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي)ت7111علي الشبراملي )ت
 .11/431م ، 7114العلمية ، بيروت ، 
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 الحنبلي.في المذهب الدعوى قبول  : شروطرابعا

ررة مُ وأن تكونن الدعوى لا تصح إلا من جائز التصرف، أراجح المذهب عند الحنابلة  
 . (1) يدهال في زو  وذكر السببيكذ ا،  ومنفكة عما، ومتعلقة بالحاللاريرا يعلم به المدعي، 

ن أحكام الشرعية:" تصح الدعوى شر  أن تصدر من جائز التصرف، و  لة الأ وجاء في 
أو  لمدعى به،ا واحضار العينمعلوم، منفكة عما يكذ ا، ومتعلقة بالحال،  والمدعى بهتكون مُررة 

وذكره  ين السببوتعيتعيينها إذا كانت عقارا مع التصريح بالطلب، مع ذكر شرو  العقد في العقد، 
 .(2)حد النقدين"أإذا كان المدعى به  واب التقو رث، دعوى الإ في

 راء المذاهب حول الشرو  العامة للدعوى  صل الاتفاق حول أن تكون حالة إلى وبالنظر  
الاختلاف حاصل حول وجوب ذكر ما عداها من ن تنفك عما يكذ ا ، و أملزمة و  ومعلومة و

ند ، او اشاا  ذكر سبب الملك عكون الدعوى في  لأ القضاءالحنفية   اشاا الشرو ، و منه 
ول لطة عند المالكية لكي تكون الدعوى صحيحة و مقبن و الخح يْ ذكر سبب الدّ الشافعية ، او اشاا  

، أو انكار أو نكول أو إ بات بالبينة ب قرارسماعها امام القا ي مرتبة لآ ارها من وجوب الجواب 
والشرو  التي م يشاطها أصحاب المذهب لا تعد ملزمة و تصح الدعوى عند عدم لاققها كشر  

 يه أو احضار المدعى به حضور المدعى عل
 ستوفوم تن تم اشااطها فالدعوى لا تسمع إلا باستكمال شروطها، فان صدر حكم  ف  

 .(3) صحيحةهذه الشرو  يتم نقضه، فمحل الحكم دعوى حمير 
 

 كالآتي:الشروط المتعلقة بصحة الدعوى في المذاهب المذكورة   ومجملة تكون

                                                           
عرفة الراجح من الخلاف على المقنع ومعه الشرلا الكبير، لاقي : عبد الله مُسن نصاف في مه(، الإ115_ المرداوي )ت1

 .321و 61/766، م7112،  : الأولى الاكي، مطبعة ه ر القاهرة،
_أحمد بن عبد الله القار  ،  لة الاحكام الشرعية ، لاقي  عبد الوهاب ابراهيم بن سليمان و مُمد ابراهيم أحمد علي ،   2

 .6772إلى  6111م ، المواد من 6115ه/7362، جدة ،  : الثالثة ، مطبعة  امة
 .311، 16/411_ ايمان فؤاد عبد المنعم أحمد ، مرجع ساب  ، 3
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سواء كان هذا الشيء إعطاء ح  أو القيام  بشيء،أن تكون الدعوى ملزمة للخصم -7
 المدعي. والحكم لصالحعن عمل على فرصة الثبوت  الامتناعو أبعمل 

 فلا تكون  رد احتيال. طرفيها،تكون هناك خصومة حقيقية بين  أن-6
 _ ألا يقوم تناقف فيها من المدعي نفسه بما يكذ ا.4
د فلان   القول الخبري بأن يقول عنفلا يكفي مثلا لسماعها،بالدعوى كشر   التصريح-3
 المطالبة به لتسمع الدعوى. وإ ا تجبكذا، 

 مؤجل.يكون حالا حمير  وجب انبدين  كانتوإن   بالحال،أن تتعل  -5
 ألا يكذ ا العرف أو العادة. وعند بعضهم_ 2
 القضاء.أن تكون في  لأ  ويشا  احملبهم_ 1
 (1) -انتهـــ-كدعوى الحربي.  تصح، ألا_ دعوى من لا أمان له 1

و يلاح  أن من  من الشرو  التي اشاطها فقهاء الشريعة الاسلامية لسماع الدعوى   
، ومثال نقضائية و حفظها بمن ى من البطلاتوجد طائفة من هذه الشرو  تتعل  بصحة المطالبة ال

، قيقيحالساري، وان يوجد نزاع  فعدم تناقف المدعي مع نفسه، و ألا يكذ ا العر  اشاا ذلك 
، و هي شرو  لقبول الدعوى (2)بمعنى ألا تنتفي المنازعة التي تؤدي إلى قيام المصلحة و حلولها 

الشرعية و هي شرو  مشاكة بين جميع الدعاوى الشرعية و هي من الابهية بما كان بالنسبة لصحة 
، دعى عليهالما منها ما يرجع إلى المدعي و الدعوى  و قد اتف  فقهاء الاسلام على ان للدعوى شروط

و بها شر  الاهلية و الصفة ، و منها ما يرجع إلى المدعى به و هو شر  المصلحة المشروعة أو ما 
 .(3)يعرف بمشروعية الدعوى

                                                           
لاسكندرية، ا المعارف،منشأة  السعودية،في المملكة العربية  وعلم القضاءأصول المرافعات الشرعية  عمر،_ نبيل اسماعيل 1

 .466و 467ص: د.ت. ،
 .463ص: الساب ،المرجع  عمر،_ نبيل اسماعيل 2
 .716و 717ص: ساب ،مرجع  الشرعية،نظرية الدعوى  ياحمي،_ أكرم حسن 3
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مذهب الى  خر كان لابد من  والنقصان منشرو  صحة الدعوى تختل  بالزيادة  وبما أن  
 ن تطلبوإصحت الدعوى  وإذا توافرت الدعوى،دنى من الشرو  إذا م تتوافر تبطل أ ااد حدّ إ

كون أن ت :وهيأن تتف  المذاهب على اشااطها  ومعيار الاشاا  أكثر،أحد المذاهب شروطا 
ي كأن أو نف نكاظظفيها شك   ومُققة ليأ عليه، وملزمة للمدعى به،الدعوى معلومة المدعى 
لا تنافيها دعوى اخرى أو  أي: حميره اء أكان نفي من المدعي أم من تنافسها دعوى أخرى سو 

وكثير منها مُل اختلاف عند أهل القانون وان كان أطراف الدعوى: مدعي،  (.1) المدعييكذ ا 
 ومدعى عليه، ومدعى، فقد اشاك الفقه الشرعي والقانون في ذلك ومفادها:

 :(2) نوعانمن شرو  المدعي والمدعى عليه: أن تكون لديهما أهلية التقا ي، وهي  -
 وذلك بثبوت الحقوق لهلتزاموالا: وهي صلاحية الشخص للإلزام أهلية الوجوب ، 

 و بوت الحقوق عليه  وهي صفة إنسانية لا علاقة لها بالسّن أو العقل أو الرشد.
 لى ع اعتبارهاوهي صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوق   داء:أهلية الأ

 العقل، سواء كانت عبادات دينية كالصلاة أو تصرفات مدنية كالعقود.
جوهرية بين  ا  ، تجدر الاشارة إلى أن هناك فروقوالمدعى عليهفي شرو  المدعي  وقبل الخو   

 الإجراءات وقانونالو عي عموما،  القانونوكذا ، اب أن تضبط في الفقه الإسلامي المصطلحين
 .والإدارية الجزائريالمدنية 

 .شروط قبول الدعوى إجمالا في المذاهب المذكورة :ثانيالفرع ال
  لا يقع حتى والمدعى عليهكانت الحاجة ماسة الى تو يح الفروق بين المدعي   واجمالا لما 

 .الخلط بينهما فقد اجتهد الفقهاء في ذلك

 

                                                           
 .316مذاهب الفقه الإسلامي، مرجع ساب ، ص: والأحكام فيوى ا_إيمان فؤاد عبد المنعم أحمد، تعار  الدع1
 .131و 6/141م، 7121الأديب، دمش ،  : التاسعة، _ مصطفى بن أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، مطابع 2
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قيقتهما تي بتعري  لهما مو حا حأن يأفاختلفت عبارا م بسبب اجتهاد كل منهم في  
 :يوه    بهها أ  كثيرة واني مقتصر هنا على ذكر وذكروا لذلك تعاري بينهما،وقوع الاشتباه  مانع من

وهذا ليه، عذا ترك الخصومة لا ابر عليها، والمدعى عليه من إذا ترك الجواب أجبر إالمدعي من  .7
 .وأصحهاالتعاري   أحسن

عن  والمدعى عليه من يدفع ذلك ،المدعي من يلتمأ قبل حميره لنفسه عينا أو دينا أو حقا .6
 .نفسه

 لنفسه.سه يد نففي من  بر عما  والمدعى عليهالمدعي من  بر عما في يد حميره لنفسه  .4
 بالظاهر.من يتمسك  والمدعى عليهلظاهر االمدعي من يلتمأ خلاف  .3
 (1)-انتهــــــ  -خر المدعي. والآه هو المنكر المدعى علي .5

 ما ذكر، مع ان معيار المالكية أسلم: أن معيار الحنفية هو (2) الشوكاني مامويرى الإ 
يستعين  واحد فقط، بل ويعتمد علىيهمل القا ي بقية المعايير  والاصل ألا، (3) منهوالشافعية أشهر 

خاصة في و  ، للوصول إلى معرفة كل من الطرفين،إبهال التعاري  الاخرى لا ينبغيو ، (4) بالجميع
لى معرفة الطرفين، إ، فينبغي للقا ي استعمال جميع ما يوصله دعوىالدعاوى التي يكون فيها دفوع لل
 .(5) عظيمةلما ياتب على ذلك من أبهية 

                                                           
م 7165ه/7433 الثانية،الطبعة  النهضة، مصر، الشرعية، مطبعةكتاب الاصول القضائية في المرافعات   قراعة، على_ 1

 .12ص:
في  وطارنيل الأ ألّ :من أشهر ما  باليمن،ه(  تهد من ه رة شوكان 7651-7714علي الشوكاني الصنعاني )بن _مُمد 2

 ،الثالثة :الطبعة ،.د. دعلام، مُمد بن علي الزركلي الدمشقي، الأفي تفسير القر ن الكر ، خير الدين بن  وفتح القديرالحديث 
7151 ،12/611. 

 .11/472 م،7127 سنة:  : الثالثة، القاهرة، الحلبي،مطبعة  ،نيل الاوطار الشوكاني،_ مُمد بن علي 3
 .715ص: الساب ،رجع الم ياسين،_ مُمد نعيم 4
 .714، ص:ساب الرجع الم، _ مُمد ابراهيم البدارين5
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ى ذلك ودور هذا والفائدة الماتبة علوهنا تكمن لدينا أبهية التمييز بين المدعي والمدعى عليه  
 : (1) التمييز في لاقي  العدالة القضائية، ويتمثل ذلك في الأمور التالية

  نكر كلّ أعليه عنها، ف ذا  ىمام القضاء، ثم بعد ذلك سؤال المدعأتكلي  المدعي تلاوة دعواه  .7
طلب يمين  بات و الإ بات المشروعة، ف ذا ع ز عن بوسائل الإ  بات،الإ بءدعي عالقا ي الم
 .(2) القا يفه خصمه، حلّ 

كان عى عليه، أو الملاديد ا كمة المختصة بنظر الدعوى، سواء مُكمة مكان المدعي، او المد .6
 حدبها.أالذي  تاره 

، ىفي حالة بطلان الدعوى، أو الحكم بعدم الاختصاص، فان المدعي يتحمل مصاري  الدعو  .4
 في ذلك ظلم له.قد  مل المدعى عليه المصاري  و  ،وفي حالة عدم التمييز بينهما

الخلط و  دعى عليه عن قواعد حمياب المدعيفي نظر الدعوى، تختل  القواعد المتعلقة بغياب الم .3
 وى،ن حمياب المدعي قد يلزم عنه اسقا  الدعإبين تلك القواعد يؤ ر في العدالة القضائية، إذ 

نه أنه يعتقد د حمياب المدعى عليه، لأا ي الدعوى عن، فقد يسقط القف ذا م يتم التمييز بينهما
 .(3) المدعي

 ن: ن في الفقه الإسلامي والقانو المطلب الثاني: طرفا الدعوى والتمييز بين المصطلحي

بة الح  في اصإن التمييز بين المصطلحين من الابهية بما كان، إذ أ ا تعين القا ي على إ          
 المدعى عليهو احكامه، لذلك بذل فقهاء الاسلام الجهد البالغ في  بط ما يميزون به بين المدعي 

                                                           
الأولى، :  دار النفائأ، عمان، الاردن،  الاسلامية،الشريعة  وتطبيقا ا فيالعدالة القضائية   و ،_ حسن تيسير 1

 .721و 722م، ص:6112/ه7362
 .714ص: ساب ،مرجع  والقانون،الدعوى بين الفقه  البدارين،_ مُمد ابراهيم 2
 .721ص: نفسه،المرجع   و ،_ حسن تيسير 3
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، م يلبأ عليه ما والمدعى عليهمن عرف المدعي ": (1) المسيبقال سعيد بن  عمليا  و رة ذلك
 .(2)" كم بينهما

 .الإسلاميالتمييز بينهما في الفقه الفرع الأول: طرفا الدعوى و 

 .المدعى عليهالحنفية في التمييز بين المدعي و : مذهب أولا

 :بقوله ، و إذا ترك الخصومة ترك ،و المدعى عليهحميره عي على عندهم هو من يدّ  يالمدع         
ن يزعم أإذا كان الادعاء كما سب  هو ( 3)اكذا ترك الخصومة لا يح إ، و  حميرهعليه بقول  ىمن يستدع
دعى والم ،عند  خر ، فالمدعي عندهم هو من إذا ترك الخصومة لا ابر عليها احقن له أشخص 

، فما أن يباشرها مدعيا ، ابر بالجواب المدعى عليه ، للأول تركها  (4)عليه من إذا تركها ابر عليها
  ب س مختارا و لا ابر عليها ، فله ترك الخصومة متى شاء ، و هي معاني متقاربة عندهم لا تخرج عما

 . (5)حناف وعندهم هو معيار عام لا  رج عنه شيء من الفروعوهو مذهب معظم الأ

 الشافعية في التمييز بين المدعي والمدعى عليه:: مذهب المالكية و ثانيا

وظاهره أن من تعضد جانبه بما يصدقه فهو المدعى عليه والثاني مدعي، والذي يظل كذلك           
حتى تقبل بينته بين يدي القضاء ليتحول إلى صاحب ح  ومُ ، والمدعي عندهم من تجردت دعواه 

                                                           
ي أبو مُمد المخزومي، أحد الاعلام و سيد التابعين،  قة ح ة فقيه ، رفيع الذكر، ر أ_ هو سعيد بن المسيب بن حزن الامام 1

رواية في الكتب  ه( الكاش  في معرفة من له131تم ، الذهبي )13في العلم و العمل، عاش تسعا و تسعين سنة ، مات سنة 
م، 7116ه/7416و موسى مُمد علي الموشي، دار النصر ، للطباعة القاهرة ،  :الاولى ،  طيةالستة، لاقي  عزت علي عيد ع

17/416  ،414. 
انية الث بيروت،  : ،دار الكتاب العربي ، القوانين الفقهية،ه(137_ مُمد بن أحمد بن مُمد بن جزي الكلبي الغرناطي )ت2

 .612ص:م، 7111
 .71/47، الأولى، د.ت. و ، مطبعة السعادة، مصر،  :بسه(، الم311_ مُمد بن أحمد أبو بكر السرخسي )ت3
 .3/715م ، 7117درر الحكام في شرلا  لة الاحكام، دار الجيل، بيروت،  : ،_ علي حيدر4
:الاولى، ،  ، القاهرةميريةالمطبعة الأ ه( تبين الحقائ  في شرلا كنز الدقائ ،134_ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )ت 5

 .13/617ه ، 7473
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 ليهوالمدعى ع و ابط المدعي"القرافي:  وقال الإمامالمدعى عليه،  هووالآخر ، (1)من أمر يصدقه 
سببا  فمن   قر مأوالمدعى عليه هو  سببا،ين عبارتان للأصحاب إحدابها أن المدعي أبعد المتداع

،  (2)"من كان قوله وف  أصل أو عرف والمدعى عليه المدعي،كان خلاف أصل أو عرف فهو 
 .وحميرهكالحيازة، وو ع اليد 

، فالأول من ادعى (4) عليهمدعى  والدافع المنكربدا مدع، أ: الطالب (3)عبد البر  وقال ابن         
. وا ققون من المالكية، على أن المدعي من (5) الامرمن تمسك بظاهر  والمدعى عليه خفيا،أمرا 

ل أو قرينة صقوله بعادة، أو موافقة الأ ح ع  قوله لخروجه عن المعهود، والمدعى عليه من ترج
صل، كمن له مالا على رجل، فضع  قول الطالب، وهو مدع، وترجح قول المطلوب، وهو الأ

صل براءة الذمة، أو كمن حاز شي ا ثم ادعاه حميره، فاجح قول من حازه، فهو لأن الأالمدعى عليه، 
فالبينة على من  ع  قوله، واليمين على من قوي   خر، فهو مدعو ع  قول الآ المدعى عليه،

 .(6) قوله

 الحقوق، فيكون فيها كل من المتخاصمين مدعيا منتتداخل ولكن كثيرا من الدعاوى فيها          
وجه، ومنكرا من وجه، وكل واحد منهما يقرر دعواه، وينكر دعوى خصمه، فنحتاج لتمييز أحدبها 

                                                           
ه، 7413المطبعة البهية، مصر،  :  وء الشموع على شرلا المجموع، ه(،7646اوي الامير )ت نب_ مُمد بن مُمد الس1

16/472. 
، لى : الاو  بيروت،دار الكتب العلمية،  ، أو أنوار البروق في أنواء الفروق،ه(213_ أحمد بن ادريأ الصنهاجي القرافي )ت2

 .13/721م، 7111ه/7371
فقيه مالكي ومُدث ومؤرخ ه( إمام و 324ت  –ه 421أبو عمر يوس  بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر )_ 3

ين العلماء ب، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الإنصاف فيما من المعاني والأسانيد أندلسي من مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ
من الخلاف. أبو العباس أحمد بن مُمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء  الرحمن الرحيم بسم اللهفي 

 . 11/17م، 7116أبناء الزمان، دار الكتب العلمية، بيروت، 
ه(، تبصرة الحكام في أصول الاقضية 111بن  أ الدين أبو عبد الله بن فرحون اليعمري )ت _ برهان الدين أبو الوفا ابراهيم4

 .17/11، . د.ت الكتب العلمية، بيروت، الأحكام، دارومناه  
 .17/11، نفسهرجع الم، : تبصرة الحكامبن فرحونا_ 5
 .612ساب ، ص:الرجع المبن جزي، القوانين الفقهية، ا_ 6
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ابك شخر الى تعريفات كاشفة ومبينة تجلي لنا )المدعي( من )المدعى عليه( عند التداخل وتعن الآ
 . (1)الحقوق وقد يقع انقلاب وصفي يقلب المدعي والمدعى عليه 

قلب المدعى عليه مدع يشهاد ن عدم الإإشهاد والبينة في ذلك جلية إذ وأبهية الإ         
 ود بما تعارف عليه الناس.ه. كما أن الاجيح أحيانا يكون بالأصل والحال، والمع(2)والعكأ

من  ال  قوله الظاهر، والمدعى عليه من يواف  قوله  يفعندهم المدعأما الشافعية           
لا يكفيه عندها ى و لَّ خ  حـ وم يطالب بشيء، والمدعى عليه من لا ي ي  لي خح  ي  فلو سكت المدع(3)الظاهر

 . (4) سكوت ويلزمه جواب

لاف والخليه، عالمعيار المعتمد للتمييز بين المدعي والمدعى  فيا  ن أن يتحداويكاد المذهب  
أن دلائل  ناهر  فالمالكية يرو ظمور الأمران من أذلك عندما يتعار  بينهما منحصر في التطبي ، و 

دم ق الذي يراه الشافعية أقوى منابع الظهور حمالبا، وكل  صل و الحال من عرف وقرائن أقوى من الأ
المعيار،  الح  أن خلافهم هذا ليأ خلافا فيمخالفه مدعيا، وعليه البينة، و  جعلقوى في نظره، و الأ
 .(5) العرف والقرائنصل و قوة كل من الأمدى ا هو في قواعد كلية تعود إلى  ّ إ

 

 
                                                           

 .635، 633م، ص:6177ه/7346ة، الفقه المالكي في  وبه الجديد، دار القلم، دمش ،  : الثانية، قف_ مُمد بشير الش1
طالب بماله من  ( مع انهى الوصي تسليمه إليه، فاليتيم )مدعى عليهالوصي، ادع_ إذا طالب اليتيم البالغ الراشد ماله من 2

لام ت ينكر الاساليمينليه أن يشهد البينة على الدفع، و كان عو هو )مدع( مع أنه مطلوب، لأن الوصي يدعي دفع المال، الوصي، و 
شهدوا ايهم أموالهم ف:" فإذا دفعتم إلليهم، قال تعالىإشهاد على الايتام حين دفع المال فعليه اليمين  لأن الله أمر الاوصياء بالأ

 .و القياس على ذلك -1-ة ، الآي النساءسورة . "عليهم
، دار إلى شرلا ا تاج ،  اية ا تاجه(7113أحمد بن شهاب الدين الرملي )تبن حمزة _  أ الدين مُمد بن أبي العباس 3

 .11/441، م7113ه / 7313الفكر، بيروت، 
القادر أحمد عطا، دار دب القضاء، لاقي  مُمد عبد أه(، كتاب 236الله بن ابي الدم )ت_ شهاب الدين ابراهيم عبد 4

 .747م، ص:7111ه/7311الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  : الاولى ،
 .716، مرجع ساب  ص:_ مُمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى5
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 .المدعى عليهلحنابلة في التمييز بين المدعي و ثالثا: مذهب ا
  وإذا سكت عن الطلب ترك  لب حميره بح  يذكر استحقاقه عليهالمدعي: من يطا -
عن الجواب  توإذا يسك عليه،الذي يطالبه حميره بح  يذكر بذكر استحقاقه  :والمدعى عليه -

 .(1) وقضيت عليك ناكلا، وإلا جعلتك أجبت،بل يقال إن  ياك،م 
في ذمته،  أو حميره،المدعي هو من يضي  إلى نفسه استحقاق شيء في يد  وفي المغني: 
خذ شيء من يلتمأ بقوله أ ندهم:عوالمدعي  عليه عليه: من يضاف اليه استحقاق شيء  ىوالمدع
 .(2)عليه: من ينكر ذلك  ىوالمدع ذمته،أو ا بات ح  في  حميره،من يد 
 .التمييز بينهما في القانون: طرفا الدعوى و نيالفرع الثا 
 ،عليهى لمدعاخصمين يقوم بينهما النزاع بداية، بها المدعى و  تفا  الدعوى بالضرورة وجود 

المدعي هو الشخص الذي يأخذ زمام المبادأة في الدعوى المدعى عليهم. و عون أو قد يتعدد المدّ و 
خص الذي لش، فهو ابما يدعيه  أما المدعى عليه فيتوجه إلى القضاء طالبا الحكم له على خصمه

ول ، فالأ(3) د على ادعاءات المدعي ووسيلته في ذلك ابداء الدفوعيتولى الرّ يتلقى التكلي  بالحضور و 
 .الثاني من توجد الدعوى في مواجهته، و ه الدعوىهو من تكون ل

رادي لصاحبها في مواجهة المدعى عليه الذي يقع على عاتقه الا ر إفالدعوى هي ح    
وى يكون لعبرة في لاديد اشخاص الدعا، و (4) القانوني الناشئ عن تطبي  القانون بواسطة القضاء

، مثل ا امي لمدعى بهو المركز اأ، فقد يباشرها من لا صفة له بالنسبة للح  بصفتهم لا بمباشر م لها
 يباشر مصلي فيها هو الموكل والذي الطرف الأ، و تبر طرفا في الدعوىمع ذلك لا يعأو النائب، و 

                                                           
، منصور اع وكشاف القناع عن متن الاقناعقنه(، الإ121بن أحمد الح اوي المقدسي )ت ىموس _ شرف الدين أبو الن ا1

 .12/413، م7116ه/7316دار الفكر بيروت  ،ه(7157هوتي )تبن يونأ بن ادريأ الب
 /ه7416، بيروت ، العربيالمغني، دار الكتاب  ،ه(261_ موف  الدين أبو مُمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت2

 .76/726م، 7116
 .525:، ص مرجع ساب الت ارية، شرلا قانون المرافعات المدنية و الوسيط في _ أحمد السيد صاوي،3
 .56، ص:ساب الرجع الم، ن الوسيط في قانون القضاء المدنيالوسيط في قانو  ،_فتحي واز4
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هو الطرف الذي ف ومع ذلك، أي اجراء بصددها وم يباشرفيها  ضر  ولو محتى الدعوى بنفسه، و 
 .(1) يكون الحكم الصادر في الدعوى ح ة له أو عليه

ة مدعيا أو مدعيا عليه لا يتحدد فقط بصحيف اعتبارهو حمير أن مركز الشخص في الدعوى  
و ما يسمى هردا على دعواه، و  يافتتالا الدعوى، فقد يوجه المدعى عليه طلبا عار ا الى المدع

 .الحال يصبح المدعى عليه مدعيا بينما يصبح المدعي مدعيا عليهفي هذه بدعوى المدعى عليه، و 
الدفاع  سر الخصومة نتي ة لتبادل وسائل وتبادلها أ ناءن تغاير المراكز القانونية للخصوم أعلى 

 .(2) الدعوىواله وم لا يؤ ر على المراكز القانونية للخصوم لما حددته صحيفة افتتالا 

ى المدع دعي عنالم لضوابط كثيرة يستعين  ا القضاء الو عي لتمييزمر ألا وجود وظاهر الأ 
،  لمتخاصمينهو العدل بين اد القضاء و  ق  مقصلأصحابه، و  الح    ي عليه بشكل الي الامر و 
 لقضاء الاسلامي. اة للضوابط التي و عت في الفقه و كما هو الحال بالنسب

 

                                                           
 .16/46، مرجع ساب  ، _ مُمود مُمد هاشم، قانون القضاء المدني1
 .522،  525، ص: المرجع الساب _ أحمد السيد صاوي ، 2



 

 

 

 الفصل الأول
ت اــــل شروط الدعوى وتقسيمــتفصي

 هـالدعاوى المدنية وتصنيفها في الفق

 .الإسلامي وق.إ.م.إ.ج

 

ه ـــــــــوى المدنية في الفقــــــــل شروط الدعـــــــــــتفصي المبحث الأول: 
 و ق.إ.م.إ.ج. الإسلامي 

ه ـــــــالمبحث الثاني: تقسيمات الدعاوى المدنية و أنواعها في الفق
 الإسلامي و ق.إ.م.إ.ج.

 ق.إ.م.إ.ج. فها فيـــــتصنياوى و ـــــالدع المبحث الثالث: التمييز بين
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  تمهيــــــد:

، لمدعينا لادعاءصلاحية  باعتبارهاهلية مفهوم الأ والقانون حولالإسلامي يتف  الفقه  
 لهذه تسلسل الزمنيلإذ المتتبع لهلية في لاديد سن الأ نلا يتفقاولكنهما ، بالنظر لمؤهلاته الذاتية

 .والمكانالسن ادها لا تستقر على حال وتختل  حسب الزمان 

فبديهي أن اكتمال العقل والإدراك هو أساس التفري  بين الكبير والصغير ولكن هذه السن  
م تنضبط يوما ووقع الفقه الشرعي وكذا الو عي في ا طراب مستمر، ولعل الفسحة فيه تركت 

رعا قصدا من الشارع الحكيم ليأخذ  بط هذه السن شكل الزمان وملابساته، ووجب في المقابل ش
أن يواكب ذلك حركة فقهية، إذ أن صلالا الشريعة لكل زمان ومكان يتأتى في وجه من وجوهه من 

 ذلك.

لا  لا صبيو هلية معتبرة شرعا بذلك، فلا تصح دعوى  نون الأو العقل منا  التكلي  ف 
 في مواجهة الاولياء أو الاوصياء أو وا ا تقام عليهما،الدعوى  ولا تصح الامور،صري  يعرف ت
 وتبنى عليها ،تصرفاتهالشخص معتبرة لكي تصح  والاهلية في بواسطتهم، وتقام عنهم الوكلاء،
 الآداء.الفقهاء بأهلية  وقد سماهاالاحكام 

له ح  في الدعوى ولكن لا يملك أهلية مباشر ا دون مساعدة  هليةالأفالإنسان حمير كامل  
 .ق.إ.م.إ.جمن  74مضمون المادة  والمصلحة وهوقبول الدعوى بها الصفة  ا، فشرطحميرهأو تمثيل من 

الدعوى، فالكثير منها مُل اختلاف في الفقه الاسلامي وفي  أطرافشرو   وبالعودة إلى 
 يشاكان في أخرى. كما ،القانون
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 المبحث الأول
 تفصيل شروط الدعوى المدنية في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج:

 المطلب الأول: تفصيل شرط الأهلية في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج:  
 داء في الفقه الإسلامي:الفرع الأول: أهلية الأ  

 داء في الفقه الحنفي:أولا: أهلية الأ
   (1) ليهعاوز عندهم للصبي المميز المأذون له من طرف وليه أن يرفع الدعوى وأن يدعى  

، عاقلين والمدعى عليهمن  لة الأحكام العدلية:" أن يكون المدعي  7272كما اشاطت المادة 
المميز، ليست صحيحة، إلا أنه يصح أن يكون وصيابها أو وليابها  والصبي حميرفدعوى المجنون 

 أو مدعى عليهما". مدعيين
 داء في الفقه المالكي: ثانيا: أهلية الأ

    تصح عندهم الدعوى من السفيه والصبي ولو كان مُ ورا عليه، ولا يشا  في المدعي 
كل  يلا تسمع الدعوى على السفيه. ولا وفي المقابل ، ودون حاجة لإذن الوز في ذلك.(2) الرشد

الامر يفرقون بين . على أن المالكية في (3) والمعاملاتدعوى الديون  وذلك فيب قرار ولا إنكار، 
لي بينهم ذلك ج والفرق فيمن خلال ما تقدم ذكره  وهو الملاح لة أفي المس والمدعى عليهالمدعي 

حضور  ذلك مع ويم كين من. فللمح ور عليه طلب حقوقه كلها عند قا  الأحناف وبين مذهب
، فلا تتوق  (4) ولا رشدفلا يشا  في الدعوى بلوغ ، يوكل على ذلك وله أنوصيه أو حميبته، 
، هذا عن المدعي، أما عن المدعى (5) واحداما أقام شاهدا  وتقبل دعواه ،ولا بلوغالدعوى على حرية 

                                                           

 .11:الزهرية على الفواكه البدرية، مطبعة النيل، القاهرة د.ت. ، ص_ مُمد صالح بن عبد الفتالا بن إبراهيم الجارم، المجاني 1 
ه(، مواهب الجليل في شرلا مختصر الخليل و امشه التاج والإكليل لمختصر خليل، مطبعة 153_ مُمد بن مُمد الحطاب)ت2 

 .12/761ه، 7461السعادة، مصر، الطبعة الأولى، 
، مطبعة الحلبي، مصر، ومناه  الأحكام( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ه111_ إبراهيم بن علي بن فرحون المدني، )ت3 

 .17/711ه، 7417

 .16/637، .ت. ، د_ أحمد بن حميم بن سام النفراوي، الفواكه الدواني، دار الفكر، بيروت4 

 ،دار المعارف ،ياشية الصاوي، تخري  مصطفى كمال وصف، الشرلا الصغير على أقرب المسالك و  امشه حر_ أحمد الدردي5 
 .13/612، د.ت. مصر ، 
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اقل الرشيد أو على البالغ الع وذلك كالدعوى إقراره،بحيث لو أقر لزمه  قرار،الإعليه أن يكون معتبر 
، فهي دعاوى لا تسمع ولو أقام المدعي البينة (1) نائبهفلا تسمع الدعوى على ا  ور أو  نائبه،

 دعواه.على صحة 

  الشافعي:داء في المذهب ثالثا: أهلية الأ

هم فيما صح حتى على ا  ور علي والمدعى عليه، وتسمع الدعوىاشاطوا البلوغ في المدعي  

، فالبلوغ عندهم شر  أساس في صحة (2) السفيهتل على قفيه اقرارهم به، فتسمع حتى الدعوى بال

الدعوى على المدعي والمدعى عليه، كما تسمع الدعوى عندهم حتى على ا  ور عليه فيما يصح 

 حتى حال السفه تسمع الدعوى عليه بالقتل. اقراره،فيه 

 داء في المذهب الحنبلي:رابعا: أهلية الأ

أن مما سب   مروظاهر الأ ... (3)والقذف وحميره الدعوى حتى على السفيه كالطلاق  وعندهم تصح
   الناقصة في ح  المدعي عليه بالأهلية والمالكية يكتفونحناف الأ

 

 

                                                           

 .773و  17/774م، 7155 : د.د. ، التاودي،مواهب الخلاق على شرلا  الصنهاجي،الشتاء بن الحسن الغازي  وبأ_ 1 

 الأولى،:  ، مصر ،المطبعة الازهرية نصاري،للأ_ عبد الله بن ح ازي الشرقاوي حاشية الشرقاوي على شرلا التحرير 2 
 .16/416 ه،7415

 ه،7471، الأولى :  الشرقية،المطبعة العامرة  الاقناع،القناع على متن  كشاف  البهوتي،_منصور بن يونأ بن ادريأ 3 
13/611. 
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  .رطون فيها كمال الاهليةـمن ذلك بعف المسائل التي لا يش (1) استثنواأما الشافعية والحنابلة فقد 

 ق.إ.م.إ.ج.هلية في الفرع الثاني: شرط الأ 

الآداء  ةويراد بأهلي، والالتزاماتثبوت الحقوق لصلاحية الشخص الشخص يقصد بأهلية       
 .(2) انوناقعلى وجه يعتد به  والحقوق ولامل الالتزاماتصلاحية الشخص لممارسة التصرفات 

 الاجراءات هي المقصودة في الدعوى، لأ امباشرة  وذلك ةصوصداء أهلية الأ ويتعل  بالبحث      
دراك أو التمييز لدى الشخص، بل تدور معه وجودا تتدرج بتدرج الإ ومعلوم أ ا عموما،المدنية 

 لما كانوك صحيح،كانت الاهلية كاملة والعكأ   ،والتمييزدراك فكلما اكتمل الإ ،وعدما ونقصانا
 كانت الاهلية منعدمة او مفقودة ...  منعدما،و أ مفقودا،دراك الإ
     جرائي:أهلية الوجوب في المجال الإ: أولا

ص الشخ وتعني صلاحية، مالاختصاي أهلية هجرائي إن أهلية الوجوب في المجال الإ 
 وبانتفاء الشخصية، (3) إجرائيةاب المركز القانوني للخصم لما تتضمن من حقوق وواجبات سلاكت

 الطبيعي.الشخصية بالوفاة  وتزول تلك الاختصام،القانونية تنتفي أهلية 
 
 
 

                                                           

ف ن كان  رشيد( ل،عاق )بالغ،أن يكون المدعى عليه كامل الاهلية  وفي المعاملات_ استثنى المالكية في الدعوى على ا  ور 1 
ما كان فيه و  مصلحته،أو أدخله في  حاجته،ذلك ما لو استدان لسداد  واستثنوا منناقص الاهلية فلا تصح الدعوى عليه 

ابن  .ليهالحالات تسمع الدعوى ع وفي هذهكانت الدعوى على تركة والده هنا   وما لو الاختبار، وكان لاتمأذون له بالاتجار 
لابن عاصم  الحكام ،لافة البه ة في شرلا التحفة ، على ، وز تس، علي بن عبد السلام ال 17/711، الساب رجع المفرحون ، 
 ،و حميرها .           414، 16/416بيروت ،  د.ت. ،طباعة دار الفكر ،،الاندلسي 

_ مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في  وء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مصادر الالتزامات، مطبعة دار القلم، بيروت، 2 
 .17/742،745م،  7113ة،  : الثالث

دد ع أ، جامعة عين  والاقتصادية، لة العلوم القانونية  المدني،دراسات في مركز الخصم أمام القضاء  راحمب،_ وجدي 3 
 .وما يليها 773ص: ،7112واحد ،
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     ق.إ.م.إ.ج.داء في المجال الإجرائي في أهلية الأ: ثانيا
م لمباشرة الخص وتعني صلاحيةجرائي فهي أهلية التقا ي داء في المجال الإما أهلية الأأ         

التقليدية تتطلب ممارسة الدعوى بالنسبة للشخص الذي  وحسب الر ية، (1)جراءات أما القضاء الإ
من  351يه المادة نصت عل وهو ما، والصفة والمصلحةأهلية التقا ي يمتلك الح  في الادعاء تمتعه ب

من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو  ويقرر القا ي 7122لسنة  الجزائري قانون الاجراءات المدنية
 .ذن لازماإذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإ الاهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود

نفسه، مميزا على مباشرة تصرفات ب دعيعلى أن أهلية التقا ي في هذا السياق تعني قدرة الم        
 داء  أ من العيوب المؤ رة على التصرفات ، خاليةمُددة قانوناة هو ما يعني بلوحمه سنا معينتماما و 
 ووجوبا.
  (2)و  نون ، و لا هو ممنوع من ممارسة حقه في التقا ي بموجب أمر قضائيأاصر فلا هو ق 

القانونية  الأهليةبفلقبول الدعوى المدنية المعرو ة على ا كمة أن يكون أطراف الدعوى يتمتعون 
إذا رفعت الدعوى من قبل شخص أو  د شخص فاقد جراءات التقا ي ، و إاللازمة لممارسة 

 خرللطرف الآ نه    عليه من حمير أن يكون ممثلا بممثل قانوني ، ف رهلية أو من مُ و الأ صأو ناق
هلية مرحلة من مراحل سير الدعوى ، خلافا لمن يرى أن الأ يأأن يدفع بعدم قبول الدعوى خلال 

لة أير مسثلقبول الدعوى ، كما اوز للمحكمة أن ت المطالبة القضائية و ليست شر   شر  لصحة
 ق.إ.م.إ.ج.جمن  25.والمادة (3)ا نفسه بول الدعوى من تلقاءبعدم ق هلية و لاكمالأ انعدام
 في ذلك . ةصر 

 التقا ي،لية او قيامها أه ولا لقبولهان الدعوى بمفهومها الحديث لا يشا  لصحتها أعلى          
لية لا همر أن عد  الأفي الأ وكل ما ،ومصلحةن ح  الدعوى يثبت للمدعي ما دام له صفة إذ أ

                                                           

 .351، ص:م7112الطبعة  القاهرة، العربي،مباد  القضاء المدني، قانون المرافعات، دار الفكر  _ وجدي راحمب،1 

ر عليه يكون  م   سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و من القانون المدني الجزائري على أن كل شخص بلغ  31_ تنص المادة 2 
ه 7415رمضان  61مؤرخ في  51-15مر رقم الأ كاملة.سن الرشد تسعة عشر سنة  ة لمباشرة حقوقه المدنية. و هليكامل الأ
 المتضمن القانون المدني الجزائري معدل و متمم . م7115سبتمبر سنة  62 لـــ: المواف 

 .51ص: المرجع الساب ،، _ عبد العزيز سعد3 
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معر ة للحكم  نتوإلا كابنفسه بل يتعين أن يباشرها النائب عنه أو الوز  هايستطيع أن يباشر 
صلاحيته و في وجود ح  الدعوى  اليست شرط الخصومة،هلية شر  في مباشر فالأ قبولها،بعدم 
 . (1) القضاءى عل للعر 
     من القانون  74هذا ما كرسته المادة فالدعوى تشا  المصلحة والصفة فحسب، و  
بها شرطان لقبول الدعوى ياتب عن عدم توفربها عدم قبول الدعوى الذي اعل الحكم و  ،(2)الجديد

 ناء أ لعدم استقرارها وتغيرها حتى اهلية ونظر ما الأأ به،الصادر بشأنه حائزا لقوة الشيء المقضي 
وز قوة ولا   شكلا،الذي يصدر عند عدم توفرها يكون بعدم قبول الدعوى  الخصومة، فالحكم
إعادة رفع الدعوى حين يكتمل  وجدت،جال إن إذ يمكن مع مراعاة شرو  الآ به،الشيء المقضي 

 .(3) الشر هذا 
لاتسب  ، إذ م تعدق.إ.م.إ.جهلية من شرو  قبول الدعوى في عليه فقد تم استبعاد الأو  
 :تيةذلك للأسباب الآفوع بعدم القبول و من الد
 ارطليست ششر  لمباشرة نشا  أو عمل قانوني، و  وأهلية شر  لصحة التقا ي، الأ إن -

 .لوجود الح  في التقا ي
حة في الدعوى هو دفع بعدم ص والمدعى عليهالدفع في حال عدم وجود أهلية في المدعي  -
  في عدم وجود الحنه ليأ دفعا بأبعدم القبول، أي  وليأ دفعاشكلي  وهو دفع، جراءاتالإ

ي مرحلة كانت عليها أفي  واوز إ ارته 23وف  نص المادة  العام،نه مرتبط بالنظام أالتقا ي، حمير 
  من تلقاء نفسه. ويثيره القا يالدعوى 

 لوجودها. اليست شرطالدعوى و هلية شر  لمباشرة الأ -
ناء سير الخصومة فة أ أما فقدان الصي  انقطاعها،هلية أ ناء سير الخصومة ياتب على فقدان الأ -

 فيرتب الحكم بعدم قبولها.
                                                           

 .611ص: هام ، م،6112، طبعة حديثة د.د. ،، التشريع المصري المقارنافعات في _ مُمد العشماوي قواعد المر 1 

ي تلقائيا انعدام يثير القا  القانون،قائمة أو مُتملة يقرها  وله مصلحة صفة،التقا ي ما م تكن له  شخص،_"لا اوز لأي 2 
 ."ونذن إذا اشاطه القانالإ انعدامكما يثير تلقائيا   عليه،الصفة في المدعي أو المدعى 

 .21ص: ،ساب الرجع الم ذيب،_عبد السلام 3 
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ر الصفة أما الدفع المقدم بعدم تواف الإجراء،هو دفع ببطلان  هلية،الأالدفع المقدم في انعدام  -
 (1) -ـــــ انته -القبول.  ماو المصلحة هو دفع بعد

ن ذي عوى المرفوعة من الدّ أذ إ الأهلية،التي يشا  لها  واستعمالها هيفممارسة الدعوى  
 تظل قائمةو أو وصيه بالسير في الدعوى  ويؤمر وليه تسقط،هليته خلال سيرها لا أهلية إذا فقد أ

 .(2) صحيحة
ا ا، اشاطوا المطالبة القضائية ذ والتي يرو ا الدّعوى،سلامي في مفهوم الفقه الإ ومما يواف  

لاحية شا  تمتع صاحبه بالصيو قانوني أالاهلية لصحة الدعوى إذ هي حسبهم تصرف شرعي 
 .(3) القانونالمطلوبة لذلك في 

ن أهلية التقا ي ليست شرطا من شرو  قبول الدعوى، أوعلى  وء ما تقدم نخلص إلى  
 لاختصاما ا، وياتب على تخلفها بطلان إجراءات الخصومة، أما أهلية اءا ا شر  لمباشرة إجر إو 

 .(4) الدعوىفع ر جزاء انتفائها قبل  نعدامالافهي شر  لوجود الدعوى، ويكون 

هلية يمكن أن يكون له ح  في ، فالإنسان حمير كامل الأق.إ.م.إ.جانتهى اليه ما وهو  
 فان شرطي ، وبالتازحميرهالدعوى، ولكنه لا يملك أهلية مباشرة هذا الح  دون مساعدة أو تمثيل من 

دنية والادارية من قانون الاجراءات الم 74ضمون المادة مقبول الدعوى بها الصفة والمصلحة وهو 
 الجديد.

 

 

                                                           

سابقة هلية في التقا ي للأسباب ال. وترى ان القانون الجديد مصيب في استبعاد الأ 17/32، ساب الرجع الم زينب،ة _ شو 1 
 .32الذكر، أنظر هام  الصفحة 

 .743م، ص:7151السورية، _ رزق الله انطاكي، الوجيز في اصول ا اكمات المدنية، مطبعة الجامعة 2 

 ، بتصرف.621ساب ، ص:الرجع الم_ نعيم ياسين، نظرية الدعوى، 3 

 .17:  ، صالمرجع الساب _بوبشير مُند امقران ، 4 
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 .و ق.إ.م.إ.ج الإسلامي الصفة في التقاضي في الفقه: المطلب الثاني
  :سلامي في المدعي والمدعى عليهصفة التقاضي في الفقه الإ الأول:الفرع  
ا أو لا عن نفسه، وإن ادعى الح  لغيره نائبيوذلك بأن يكون طالب الح  لنفسه مدعيا وأص 

الح   احبوهو صبعد ذلك إن  بت بحكم قضائي للأصيل، وليا أو وصيا أو وكيلا، على أن الح  
الذي ناب عنه حميره فيه فيكون المدعي والمدعى عليه ممن له ح  المخاصمة دون حميره، إذ لا تسمع 

و وصاية أو وكالة، وهي حقوق خاصة أدعواه، فلا يصح أن يتقدم خصم عن  خر دون ولاية 
ا رعرعي العام، فلكل مسلم مكل  شأما ما كان منها حقا لله تعالى ويوص  بالح  الشّ   بالعباد
 .(1) حسبة الادعاءح  
  الصفة في التقاضي عند الحنفية: أولا:

ومن ذلك الطلاق، والوق ، والحدود، والإيلاء، وهي ملزمة له رعاية لح  الله تعالى وهو من  
يكون العدلية:" حكاممن  لة الأ 7233ء في المادة . وجا(2) المنكرمر بالمعروف والنهي عن قبيل الأ

مدعيا في دعاوى ا لات التي يعود نفعها إلى العموم، كالطري  العام، وتسمع واحد من العامة 
ف حداث حفرة في الطري  العام بما  دث الضرر على المارين،  دعواه، و كم على المدعى عليه".

 .(3) رفعهفلشخص واحد أن يدعي على مُدث الحدث في الطري ، وأن يطلب 

  المالكية:الصفة في التقاضي عند  ثانيا:

جاء عن الشيخ جعيط في المادة الثالثة في صفة القائم بالدعوى قوله:" يلزم فيما ليأ حقا  
        له أن يكون القائم بالدعوى صاحب الح ، أو وكيله أو ناظره من وصي أو مقدم قا ".

                                                           

ركه، و ى عن المنكر ظهر الناس تأمر بالمعروف إذا "ولاية دينية يقوم وز الامر بمقتضاها بتعيين من يتولى مهمة الأ :الحسبة_1 
علي بن مُمد بن حبيب البصري الماوردي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية،  ر الناس فعله".إذا اظه
 .631:م، ص7115 :بيروت، 

 ، بتصرف.13/651، المرجع الساب  _ علي حيدر، درر الحكام في شرلا  لة الاحكام،2 

 .13/651، نفسهرجع الم_ علي حيدر، 3 
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. وجاء عنه (1)د في قبول الدعوى من صاحب الح  نفسه"وفي المادة الرابعة " لا يشا  الرشْ  
ة حسبة لله جاز لكل فرد في الدولف:" تقبل الدعوى فيما هو ح  لله من كل أحد". 71في المادة 

أن يباشر الدعوى لو ع حد للمت اوز في ح  الله، ووقع أمامه المساس بالنظام العام. فكل فرد في 
الله فيه  كون ح يو بما عاوى التي يطالب فيها بحقوق الله، أسلامية بالنسبة لجميع الدّ ولة الإالدّ 

 مع العلم بأن لاديد هذه الحقوق مختل  فيه لدى كثير من الفقهاء حمالب على ح  العبد، هذا
وتسمى هذه الدعاوى في الفقه الاسلامي بدعاوى الحسبة، وكل فرد مسلم في دولة الإسلام يعتبر 

 . (2) روفبالمعمر ذا صفة فيها، وذلك لأن رفعها من قبيل النهي عن المنكر والأ

  لصفة في التقاضي عند الشافعية:ا ثالثا:

:" كل ما تقبل فيه شهادة الحسبة، مما هو من حدود الله تعالى، (3) الدمقال القا ي ابن أبي  
فالمستحب للشاهد ألا يشهد به، لأنه مندوب إلى ساه، وما كان من قبيل طلاق وقصاص، ور اع، 

قصاص ووق  وحمير ذلك، مستحب للشاهد إظهاره، والشهادة عن وعت ، وما يفضي إليه وعفو 
 .(4) وجببه، إن م يتعين عليه، وإن تعين 

 الصفة في التقاضي عند الحنابلة: رابعا:
ستحل  في ، ولا يالله وعند الحنابلة لا تصح دعوى في ح  الله، ولا تسمع دعوى في ح 

وعندهم في المذهب رأي ذهب ( 5) الأصحابح  الله تعالى، وهذا ما عليه مذهب الحنابلة، وعليه 

                                                           

 .51، 52، 55العزيز جعيط، الطريقة المر ية، مرجع ساب ، ص:_ مُمد 1 

 .616ساب ، ص:الرجع الم_ نعيم ياسين، 2 

هو إبراهيم بن عبد الله عبد المنعم الهمذاني الحموي شهاب الدّين أبو إسحاق المعروف بابن أبي الدم، مؤرخ و بحاث من _3 
فقه ببغداد و توز قضاء حماة و فيها مات، ومن مؤلفاته: كتاب ه( بحماة بسوريا، ت236ت –ه 551علماء الشافعية ولد ) 

 .17/36 مصدر ساب ، التاريخ، و أدب القضاء، و حميره. الزركلي، الأعلام،

 .467، ص:المرجع الساب _شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله، 4 

 .12/447، البهوتي، المرجع الساب ادريأ يونأ بن _ منصور بن 5 
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ر، كما ة، وطلاق، وظهاة، وردّ لى القول بأن دعوى الحسبة في ح  الله تعالى تسمع، كحد، وعدّ إ
 .(1)  ررا اار الى نفسه نفعا، ولا يدفع عنهلا تقبل شهادة المدعي في ح  الله تعالى، لأنه 

ويعبر  (2) الإسلاميةمر أن حدود الوقوف على مصلحة المجتمع معتبرة في الشريعة وظاهر الأ 
ح مفيه مهم ولكنه بالنسبة للمواطن في حدود ما يس( 3) العامةعنها اليوم بالنظام العام ودور النيابة 

 به القانون.
 :.إ.م.إ.ج: الصفة في التقاضي في قالفرع الثاني 
عى عليه ف ن كان المدوأصلها العام أن من ادعى على حميره شي ا،  :الصفة في المدعى عليه 

قراره فياتب عليه حكم، فانه يكون ب نكاره خصما في الدعوى، وتصح الدعوى إلو أقر يصح 
فالمدعى عليه اب  (4) ب نكارهقراره حكم م يكن خصما إإليه، أما إذا كان لا ياتب على بتوجيهها 

أن يكون خصما في الدعوى، ف ذا ادعى عليه شيء، وكان ياتب على اقراره حكم، يكون ب نكاره 
، أما إذا م ياتب على قراره بالدعوى حكم، فلا يكون خصما وإقامة البينةخصما في الدعوى 
  ب نكاره الدعوى.

ه حمائب أو رهنه أو حمصبتدعى على  خر شيء فقال المدعى عليه هذا أودعه عندي افمن  
 رف ـــة إذا عــــــــنة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي، ورفع عنه البعف الخصوميقام بأمنه، ف ن 

                                                           

 .516ص: ،د.ت. الرو  المربع شرلا زاد المستنقع، دار الارقم، بيروت،  ،ه(7157هوتي )تبيوس  ال_ منصور بن 1 
_" جمهور الفقهاء يرون وجوب الحسبة على كل مسلم، والبعف منهم يرى أن النصح بالحسنى هو واجب على كل مسلم، 2 

ي  ث والتقد  الى القضاء، فينبغي أن يكون عن طر وأما ما زاد عن ذلك من أعمال الحسبة مما يقتضي المقاومة والضبط والبح
ا تسب المعين من قبل الحاكم، ولا مانع لأي مسلم أن يبلغ واز الحسبة عن أي مكروه." سمير عالية، "نظام الدولة والقضاء 

 .433، ص:م7111والعرف في الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت.  :

بارة عن جهاز قضائي ينوب عن المجتمع في الدفاع عن مصالحه ونظامه لدى القضاء. المعنى اشارت اليه المادة _النيابة العامة ع3 
 إ.م.إ.ج.ق.، المتضمن 11/11من القانون  631

ه(، مواهب الجليل شرلا مختصر خليل و امشه التاج والاكليل لمختصر خليل ، مطبعة 153_ مُمد بن مُمد الحطاب )ت4 
 .12/765ه،  7461، الطبعة الأولى، مصر ،السعادة
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 .(1) بالصلالا

 :  ق.إ.م.إ.ج الصفة في أولا:

لك ذفي القيام بعمل ما أمام القضاء، و  صخيعالج قانون الإجراءات المدنية مدى أحقية الشّ  
به  ىعيوجد هذا السند حين يمارس صاحب الح  المو وعي المدّ في مو وع الدعوى، و  قبل البحث

هو شر  لا يستقل عن المصلحة فالصفة في هذه الحالة احدى عوى لاساداد ح  مدعى  و الدّ 
في حميرها ، و (2) فة بالمصلحةالصي  تتداخل فيها معانيالتي تتقارب و  وهي الحالة ،لحةمظاهر المص

 .ويذكران منفصلين، نانيتباي

 لمن (3)با وسلفالصفة أن تنسب الدعوى إاابا لصاحب الح  لصاحب الح  في الدعوى   
 وفي الغالب  وىالدع في ح لل، فهي تمييز لل انب الشخصي يوجد الح  في الدعوى في مواجهته

لك أن الدعوى ذ الدعوى،تثبت الصفة في  وحدوث الاعتداءالح  أو المركز القانوني  وبم رد إ بات
 .(4) المعتدي على ح  معين تكون لصاحب هذا الح  في مواجهة الاعتداءالتي تنشأ عن 

ف ن كان الح  متعدد الأطراف، فيكون لأي منهم الح  في الدعوى، وإذا كانت المصلحة  
 لعامة فة لهي ة ينا   ا حماية هذه المصلحة اعامة، تتوافر عندها الصّ  القانونية مصلحة جماعية أو

                                                           
_ ــــــأ الــــــدين احمــــــد بــــــن قــــــودر، قا ــــــي زاده أفنــــــدي تكملــــــة فــــــتح القــــــدير المســــــماة بنتــــــائ  الأفكــــــار في كشــــــ  الرمــــــوز 1

ــــــــــــيروت،  : الأولى،  ــــــــــــة، ب ــــــــــــب العلمي ــــــــــــة المبتــــــــــــدي، دار الكت ــــــــــــة شــــــــــــرلا بداي م، 7115/ه7375والاســــــــــــرار علــــــــــــى الهداي
 .653 و 656و 11/651

فة شرطا قائما بذاته، أم أ ا  رد وص  من أوصاف المصلحة، ويذهب بعف الفقهاء قهي حول اعتبار الصّ _يثور الخلاف الف2 
والتي تعتبر في رأيهم الشر  الوحيد لقبول الدعوى، فالمصلحة عن الجانب الشخصي  الى ا ا وص  من اوصاف المصلحة

. بتصرف، المصلحة تقتضي حصول فائدة 12، 16/15للدعوى، مُمود مُمد هاشم، قانون القضاء المدني، مرجع ساب ، 
 .كن الخصم من رفع هذه الدعوىتمفة في السلطة التي ينتظرها الخصم من إقامة الدعوى بينما تتمثل الصّ 

د مُمد و صاحب الصفة الإاابية والمدعى عليه المعتدي على هذا الح  هو صاحب الصفة السلبية، مُمهو _ المدعي بح  3 
 .11ساب ، ص:هاشم، مرجع 

 .51ساب ، ص:الرجع الم_ فتحي واز، 4 
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 . (1) فتكون وحدها صاحبة الصفة في الدعوى
ف ن كانت الصفة هي ح  المطالبة أمام القضاء، وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصية في  
 تتالا الدعوىفي عريضة افكما قد  دث أن يتدخل طرفا أ ناء سير الخصومة م يرد ذكره   ،التقا ي

 .(2) ومةالخص تدخل أو بطلب من أحد أو كلا طرفيسواء ب رادته أو لتحقي  مصلحة لفائدة الم
، وقيد  ال تدخل القا ي تلقائيا (3) صر ة في اعتبار الصفة ق.إ.م.إ.جمن  74إن المادة   

لحة إ ا يكتفي المصالدفع  انعدامليأ له حسب نص المادة أن يثير الصفة والإذن و وحصره في انعدام 
بمراقبة مدى جدية الدفع فيما لو ا اره المدعى عليه، وظاهر النص اشاا  الصفة والمصلحة معا لرفع 
الدعوى، وذلك ليتمكن القا ي من الرقابة على توفر كل منهما في الدعوى، إذ أن الصفة في 

بل بواسطة نائبه  ه يكن مباشرها هو نفسالدعوى تتحق  بتحق  المصلحة الشخصية المباشرة، ولو م
 القانوني.
ويظهر التمييز بين الصفة والمصلحة، عندما يعين القانون للأشخاص الذين يملكون الصفة   

لممارسة الدعوى، فيقطع بذلك طري  الادعاء أمام سائر الأشخاص الذين قد تتوافر لهم المصلحة 
  .  (4) في ذلك
ذوو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء، ولا  مالحقوق ه والقاعدة العامة أن أصحاب 

يمكن الفصل بين مالك الح  وبين ذي الشأن في الدعوى التي تكفله وفي الوقت نفسه تكفل حقوق 

                                                           

 .43، ص:م6111منشورات بغدادي، الجزائر،  : الثانية، سنة:  ،.إ.م.إن، شرلا ق_بربارة عبد الرحم1 

 .5151،ساب ، ص:الرجع المفتحي واز، _2 

م بدليل ر  أساس من النظام العايقول عبد العزيز سعد:" ومن البديهي القول ان شر  الصفة لقبول دعوى المدعي هو ش _ 3 
انه اوز للقا ي أن يثير انعدام الصفة في المدعي والمدعى عليه، واوز لكل من المدعى عليه  74ان الفقرة الثانية من المادة 

ع ، مرج.إ.م.إ.جقومُاميه إ ارة الدفع بانعدام الصفة في خصمه في أية مرحلة من مراحل سير الدعوى ". أبحاث لاليلية في 
 .27ساب ، ص:

يقول الأستاذ مُمد أحمد عابدين:" والدفع بانعدام صفة أحد الخصوم حمير متعل  بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من و عت 
أت ، وإذا دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من حمير ذي صفة، ور نفسها لحمايته، فلا اوز للمحكمة أن تقضي فيه من تلقاء

على أساس فعليها أن تؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ". الدعوى المدنية، ا كمة أن الدفع قائم 
 .611ص:مرجع ساب ، 

 .771ساب : ص:الرجع الم_ أكرم حسن ياحمي، 4 
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قال حمير القابلة للت زئة والتضامن والتعاقد لمصلحة الغير، فانت لتزاماتالاخرين، كما هو الحال في  
و لمعرفة من  ، افي مباشر نتقلت معه الدعوى، وأصبح هؤلاء أصحاب الصفة الح  للور ة أو للغير ا

البحث عن صاحب الح  مو وع النزاع ، فلا يقبل من حمير ذي الح  أن و صفة في الخصومة الله 
 ،يقا ي عنه لحساب حميره ، بحيث إذا نجح في الدعوى انتفع ذلك الغير بالحكم الصادر فيها لمصلحته

فشله ، و ليأ أحد ملزما أن يباشر الدفاع في الدعوى تجرد رافعها بذا فشل لا يضار ذلك الغير إو 
من صفة التقا ي ، و إذا تبين فقدان الصفة كانت الدعوى حمير مقبولة ، و تقضي ا كمة بذلك 

  فالصفة إذا شرطا لازم وأمام أي درجة من درجات التقا ي في أي حالة كانت عليها الدعوى ،
. ثم لزم التمييز بين الصفة في (1)مستقل بذاته ، فلا يغني عنها وجود مصلحة للمدعي في النزاع

 الدعوى وصفة التقا ي.
 التمييز بين الصفة في الدعوى وصفة التقاضي. ثانيا:

تقتضي أن يكون المدعي والمدعى عليه طرفي الاعتداء، وهذا الشر  يعبر عنه بالصفة في  
لإجرائية، فصاحب وبين الصفة في التقا ي، أو الصفة افينبغي التفرقة بين الصفة في الدعوى الدعوى 

الصفة الإجرائية هو الممثل القانوني لصاحب الصفة في الدعوى، ولذلك ترفع الدعوى منه أو  ده 
ور  باعتباره نائبا عن صاحب الصفة الاصلية، كالوز أو الوصي أو القيم بالنسبة للقاصر أو ا 

 .(2) العامعليه، ومدير الشركة بالنسبة للشركة، ومن يمثل الدولة أو الشخص الاعتباري 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .415ساب ، ص:الرجع الم_ مُمد العشماوي، 1 

 .664، 666ساب  ، ص:الرجع الم، _ عبد التواب مبارك2 



 شروط وتقسيمات الدعوى المدنية الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

50 

 الصفة في المدعي:ثالثا: 
شروع فيسمح ر معذقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشر ا شخصيا بسبب  

القانون في هذه الحالة لشخص  خر بتمثيله في الإجراءات، كأن  ضر ا امي نيابة عن المدعي أو 
 . (1) خاصةبموجب وكالة  ضر شخص  خر 

 المدعى عليه:  فيالصفة  رابعا:

ا بالخصومة، و د من تجوز نيإذ يشا  في صحة الدعوى أن ترفع  د من يكون مع 
يتمتع بالحصانة  أجنبيمقا ا م فلا تجوز دعوى  د فاقد الاهلية لتعل  ذلك بح  الدفاع، أو موظ  

الدبلوماسية، أما عنصر الصفة لدى الوكيل القضائي للخزينة حمير مؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام 
 . (2) والولاةالقضاء الإداري وهم الوزراء 

ة المدير دعوى باسم الشركة التي ياأس  لأ ادار ا، تتوفر الصفة في الدعوى للشركف ذا رفع  
لمركز يه سوى تبرير وكالته، وهنا تفرقة هامة من حيث الوالصفة في التقا ي للمدير الذي ليأ ع

القانوني ومن حيث الجزاء، ومن حيث جزاء زوالها أ ناء الخصومة  فمن حيث المركز القانوني، أصحاب 
الصفة في الدعوى هم أطرافها، أما أصحاب الصفة في التقا ي فليسوا سوى أطرافا في الخصومة 
ممثلين عن الخصوم. ومن حيث الجزاء فوسيلة التمسك بعدم توفر الصفة في الدعوى هي الدفع بعدم 

 . (3) البطلانالقبول، أما وسيلة التمسك بتخل  الصفة في التقا ي فهي 

والها، أ ناء سير الخصومة إلى أن تصبح الدعوى حمير مقبولة، وذلك وأما من حيث جزاء ز  
بسبب وجوب توفر هذا الشر  من وقت تقد  المطالبة القضائية إلى حين صدور الحكم في الدعوى 

 .(4) هالى انقطاعإدي جرائي أ ناء نظر الدعوى فيؤ ل الصفة في التقا ي عن الممثل الإأما زوا

                                                           

 .45،43ن، شرلا ق.إ.م.إ.ج مرجع ساب ، ص:الرحم _ بربارة عبد1 

 .42/45/42المرجع نفسه، ص _ 2 

 .761المرجع الساب ، ص:_ وجدي راحمب، 3 

 .773_وجدي راحمب، المرجع الساب ، ص:4 
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 النيابة العامة: دعوى خامسا:

ه العام لدى منظاالمجتمع في الدفاع عن مصالحه، و النيابة العامة عبارة عن جهاز ينوب عن  
ولا  ،ن القضاء ا مستقلة عأضائية والسلطة التنفيذية، كما صل بين السلطة القالقضاء  وهي بهزة و 

، (1) القوانين بهلها  تسمح حميره مما لاالقضاة، كحضور المداولات و  تتدخل النيابة العامة في عمل
، الصالح العاملدعاوى التي تتعل  بلها الصفة في رفع الاريك ومباشرة الدعوى الجنائية، و  ولها ح 

 .(2) وبالتدخل وجوبا أو جوازا في الدعاوى المدنية المرفوعة من حميرها لتبدي رأيها في هذه الدعاوى

وسع المشرع الجزائري دائرة تدخل نيابة في المسائل المدنية بحيث م يعد قاصرا على  وقد 
ت جراء عام يشمل كل الجهاإالملغى ليتحول إلى  ق.إ.ممستوى المجلأ كما هو عليه الحال في 

 .(3) (ق.إ.م.إ.جمن  11المادة القضائية على اختلاف درجا ا )

تعد النيابة  :"سرة الجزائري حيث جاء فيهالقانون الأ بةدور النيابة العامة بالنس وقد تأكد 
حيث   قد  وهو دور. (4)العامة طرفا أصليا في جميع القضايا إلزامية إلى تطبي  أحكام هذا القانون"

، أما اليوم فهي طرف أصيل في (5) الدعاوىرفع بعف  ولها ح  استثنائيةكانت تتدخل في حالات 
 النظام العام. منسرة لأجل ذلك قضايا الأ وقد حمدت بالأسرة،الدعاوى المتعلقة 

                                                           

                                                                                   بتصرف.                                                                753و 754، ص:ساب الرجع الم ،سيد صاويال_ 1 

 .16/14، ساب الرجع الم ،_ مُمود مُمد هاشم2 

 تعلي  على المادة .7،77677ساب  ، ص:الرجع الم.أنظر سائح سنقوقة ، 774ساب  ، ص:الرجع المن بربارة ، _ عبد الرحم3 
 ..جق.إ.م.إالمتضمن الملغى و  22/753من القانون  766

 11المؤرخ في  77-13يعدل و يتمم القانون م، 6115فيفري  61الصادر بتاريخ  16/15مكرر من الأمر  14المادة _ 4 
 زائري.الجالأسرة ، و المتضمن قانون  م7113جوان 

طلب تعيين مقدم في حالة عدم وجود وز أو وصي على من كان فاقد الاهلية أو ناقصها )المادة  ن للنيابة العامة_ حيث يمك5
(، و رفع دعوى التخلي عن 773( و طلب إصدار حكم بفقدان أو موت المفقود )المادة 716( وطلب الح ر )المادة 11

 ( من716وز أو وصي للوارث القاصر )المادة  ( و طلب تصفية الاكة و تعيين مقدم في حالة عدم وجود765الكفالة )المادة 
 .45سرة الجزائري ، مُمد ابراهيمي، الوجيز في الاجراءات المدنية ، مرجع ساب  ، ص:المتضمن قانون الأ 13/77القانون 
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تطبي   لىعوتؤكد حيث تبدي النيابة طلبا ا  سرة الأبهية بالنسبة لحماية الأ وذلك من 
ن لى الاختصاص النوعي لقسم شؤو حيث أيد المشرع ذلك بالتأكيد ع سرة،الأالقانون ةصوص 

 .(1) الأقسامسرة المستحدث على حمرار باقي الأ

صيل للنيابة العامة في لاريك  الدعوى العمومية، أمام القضاء الجزائي، خلافا للدور الأو  
فقد خول المشرع ح  التدخل في الدعاوى المدنية  دف حماية النظام العام، وتتدخل بصفتها خصم 

ئري والادارية الجزا من قانون الاجراءات المدنية 652و مدعى عليها بنص المادة أفي الدعوى كمدعي 
تكون  ق  سلامة تطبي  القانون ف بماأو بصفتها متدخلة في خصومة قائمة من أجل إبداء الرأي 

اب إطلاع  القضايا التي 621( و عدد المشرع من خلال المادة 651ما)المادة ظبذلك طرفا من
قائي في كل لبداء الرأي كتابيا حول تطبي  القانون ، و خولتها سلطة التدخل التالنيابة العامة  ا لإ

ما تعتقد من النظام العام ، و دون أن تستهدف مصلحة أحد الخصمين ، و هي بتلك الصفة تعمل  
 يها ملزما له.أكمستشار للقا ي دون ان يكون ر 

كل عب ا أ ا قد تش الخصوم، كماالتبليغ تعل  بالكيفية خاصة من طرف  والإشكال حين 
 على المتقا ين من حيث النفقات؟

   خصما؟تكون  و د منإن الممارسات لا تجعل منها طرفا أصليا 

ية اطلاع النيابة الجهة القضائعلى بذلك القضايا ذات الطابع المدني التي يتعين  ويعين النص 
 العامة عليها.

                                                           
" صلاحيات قسم  ق.إ.م و المتضمن  م6111فيفري  65الصادر بتاريخ  11/11من القانون  643المادة حددت _ 1

يتعل  الامر  يماف سائح سنقوقة :" ينظر قسم شؤون الاسرة على الخصوص شؤون الاسرة و قا يه و تشكيلته الجديدة"   يقول
باختصاص ا كمة النوعي في هذا الجانب ، مما يسمح للخصوم ب  ارة الدفع الرامي إلى القضاء بعدم اختصاص ا كمة المطرولا 

 .17/511دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر،  ق.إ.م.إ.ج،م تكن مختصة ". شرلا  أمامها النزاع متى
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 ان، وعدمكالمجلأ القضائي الناظر في الدعوى بأي حال  على عات  جوهري يقع  وهو إجراء 
، فيحضر الجلسات (1) القرارلى نقف ذلك إلى النائب العام من شأنه أن يؤدي مل  الدعوى إتقد  

 (.651المادة )فيها كتابية في كل القضايا التي يكون طرفا أصليا   ويقدم الطلبات

وكذا  ،ائية أ ا تؤدي دور الخصم الاصليإن وص  النيابة العامة وهي تباشر الدعوى الجن 
نية، التفرقة التقليدية بين اسلوب النيابة حال كو ا تباشر اختصاصا ا المبينة في القانون في المواد المد

بين خصم )أو طرف( منضم )أو ا افي( و خصم )أو طرف( أصلي و التي يعتنقها الفقه والقضاء 
ذا الوص  أو تلك و الشارع سواء في فرنسا او مصر )و الدول التي اخذت عنهما(  لا أساس له

التفرقة فالنيابة ليست خصما أصليا أو منضما أو إ افيا، سواء في المواد الجنائية أو المواد المدنية و 
و عليه فهناك فقه و عي (3)و إن كانت مُدودة كما أسلفنا(2)إ ا هي تباشر دورها لضمان الشرعية 

 مان الشرعية.إ ا يكمن دورها في  صليا، و يفند هذا الوص  و المتمثل في كون النيابة العامة طرفا أ
دود كدور مُ  ولكنها تمارسها في النظام القضائي الجزائري اأما دعاوى الحسبة فلا ذكر  

إلى علاقة التضاد  رمويعود الأ لذلك،وليأ المجال  ال تفصيل  العامة،بضوابط خولها القانون للنيابة 
كما أن نظام الحسبة  اله يطال كل شخص في   ذاك،بين الدورين فحيث يكون هذا لا يكون 

النظام العام  بما  ف  وتغييرا للمنكربالمعروف  ا  إذ لأي شخص أن يرفع دعوى الحسبة أمر  الدولة،
  لا يعد هذا الفرد خصما في الدعوى. ورحمم ذلك الدولة،في  والوجه الحضاري

 

                                                           
، الجزائر مليلة،الهدى، عين  دار ق.إ.م، سنقوقة،المتضمن إ.م.ج الملغى، سائح  22/753من القانون  737_ شرلا المادة 1

 .772، ص:م6117
. كما أ ا  موعة القواعد 621ساب   ، ص:الرجع المجي  ، ه _ الشرعية : وهي حالة ما أصبح شرعيا . مُمد رواس قلع2

رجع لماالتي اب مراعا ا والتقيد  ا في  تمع معين ، واب التمييز بين الشرعية الدولية والشرعية الداخلية . ابتسام قراّم ، 
 .    717ساب  ، ص : ال
لات  دراسة تأصيلية رسالة دكتوراه جامعة القاهرة ، _ نجيب مُمد مصطفى بكير ، "دور النيابة العامة في قانون المرافعات"3

 .215م ، ص:7114 ،64/13رقم 
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قارنة، فقد نظم المالامها المعروف في سلامي قد عرف النيابة العامة بنظيكن النظام الإ وإذا م 
الخالصة  وهي الحقوقله نفأ سلطة الدفاع عن الحقوق العامة،  وكان ا تسبعرف نظام الحسبة 

الدعوى العمومية  د المتهم في جرائم الحدود عدا السرقة إذ لابد من ادعاء  وكذا لاريك تعالى،لله 
 .(1) القا ي وحضوره أمامالمجني عليه 
صلها الصعب فقد يكون من  حيان،الأإن الصفة وإن كانت تتميز عن المصلحة في بعف  

لهذا قد يكون من الطبيعي ا ا لا تعد شرطا مستقلا في الدعوى إلا في حالات تماما عن المصلحة، و 
قد جمع بينهما المشرع الجزائري ، و (2) أما المصلحة ف  ا الشر  الذي يتعين توافره دائما، استثنائية

 ق.إ.م.إ.من  74من خلال المادة 
 و ق.إ.م.إ.ج.في الفقه الإسلامي  يشرط المصلحة في المدع الثالث:المطلب 
 شرط المصلحة في الدعوى في الفقه الاسلامي: الأول:الفرع  
عاد ما لا قيمة له  لاستب شرعا،عليها نفعا معبرا  أن ياتب سلام في الدعوىيشا  فقهاء الإ 

 قول:" كون المدعى فيه ذا حمر  صحيح أي ياتببالالشر  الثالث  وذلك فيكي تصح الدعوى 
  ليهع المدعىوإذاية في ذلك من تضييع لوقت القضاة  لما (3)مما لا قيمة له" احاازاعليه نفع شرعي 

 . (4) انف  جميع الحقوق مهما كإلا أنه الحنابلة يذهبون إلى القول  واز ذلك تطبيقا لقاعدة ح

                                                           

مصر، لإسكندرية، ا_ نبيل اسماعيل عمر ، أصول المرافعات الشرعية و علم القضاء في المملكة العربية السعودية ، المعارف ، 1 
 .461، ص: م7111

دية ، كلية صفة و المصلحة في الدعوى المدنية " المجلة القانونية الاقتصا_ مصطفى عبد المقصود سليم ، "معيار التمييز بين ال2 
 .61، ص: م6116،  :73الحقوق ، جامعة الزقازي  ،العدد :

 .13/771، ساب الرجع الم، _ مُمد علي بن حسين3 

سلامي ، موسوعة الفقه الاسلامي المقارن ، موسوعة جمال عبد الناصر ، المجلأ الاعلامي للشؤون الإفقه ال_  موعة أساتذة 4 
 .13/713الاسلامية ، مصر ، المجلد الثاني ، 
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لابد من أن تاتب عليها مصلحة له أو لموكله أو للمولى  العبث،من حدود  ولإخراج الدعوى 
من  لة  7241بتصرف من المادة ، و (1) شرعاعلى أن تكون مصلحة معتبرة  عليه،عليه أو للوصي 
 الأحكام العدلية.

من 7274أشارت له المادة  هو ما، و (2) تتحق  المصلحة في حف  الضروريات الخمسةو  
 حكام العدلية. لة الأ

المالكية اشاطوا أن تكون الدعوى ذات ، و (3) فقد اشا  الحنفية في الدعوى ألا تكون عبثا 
 .(5) أو ما ينفع في الح  الشافعية في المدعي أن يكون حقا يرىو ، (4) حمر  صحيح

ك لصاحب يثبت ذلالمصلحة في الح  المدعى و د لاق  جلها إن م يثبت أن كلها تقصو  
ث ي، ف ن م تكن مشروعة فلا حدعاف  ا شرعامالصفة أو من يمثله على أن تكون المصلحة 

 .عنها
 سأ،الأ، وف  والمطالبة  ا ،والمصالح المشروعة، دعوى لحماية الحقوقفقد شرعت ال 

 .(6) المقررة والمقتضيات الشرعية

 

 

                                                           

 .17/716ابن فرحون: تبصرة الحكام، مصدر ساب ،  _1 

 .14/71م، 7121،_ مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام ، دار الفكر ، دمش  ،  :التاسعة2
 .17/417ه ،7461،ه(، قرة عيون الاخيار )تكملة رد ا تار(، المطبعة العثمانية7412_ مُمد علاء الدين عابدين)ت4
ه ، 1376بالقاهرة ،  ،ه( منح الجليل على مختصر خليل، المطبعة العامرة7611ت_أبو عبد الله مُمد أحمد علي  )4

13/711. 
 ،ه(، الاشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعية، طبع بمكة المكرمة، السعودية177تي )سيوطجلال الدين عبد الرحمان ال_5

 .511ه، ص:7447
م، 6176 :الاولى،الثقافة، عمان، الاردن،   الحكم، دار بات و و الدعوى و الإ داوود، القضاء_ أحمد مُمد علي 6

17/622. 
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سلامية على  رورة توافر شر  المصلحة في الدعوى لكي فقهاء الشريعة الإ ورحمم استقرار 
لأنه  صلحة،المالحكم الذي سيصدر فيها لابد وأن  ق  هذه  نأن هذا لا يعني أ مقبولة، إلاتكون 

 فيما يعلى ما ينكش  للمحكمة من عدم أحقية المدع ناءبد يصدر في حمير صالح المدعي وذلك ق
ن يتأكد القا ي أ بتوافر شر  المصلحة هو أن المدعي بح  لاميه الشريعة دون دوكل المقصو  يدعيه،

 .(1) المصلحةمن وجوده فعلا لحظة بحث شر  

 (2)حيث لا فائدةف بطلبه،إذا ما قضى له  عوى،فالمصلحة هي الفائدة التي تعود على رافع الدَّ  
 . (3) مصلحة لا دعوى وحيث لا، لا مصلحة

 :ق.إ.م.إ.جشرط المصلحة في الدعوى في  الثاني:الفرع  

إن كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية التي  مي  ا صاحب الح  حقه من الاعتداء أو  
من إنكاره عليه ، وأن المصلحة شر  لقبول الدعوى ، وأن المصلحة المعنية هي الحاجة إلى الحماية 

 ة أو أدبية ، على أن تكون فيادينت مالقانونية، و تكون المصلحة في الدعوى مقبولة سواء كا
ته وجدت الواقع على الح  الذي بمناسب الاعتداءبدرجة الحالتين جدية، و منا  تقدير جدية المصلحة 

التي يطلب  المصلحة حمير المشروعة استبعادالقانونية مقتضاه المصلحة ذا ا، و أن اشاا  المصلحة 
 .(4)وى التي لا يقصد منها حمير الا رار بالمدعى عليهمخال  ل داب ، أو الدع التزام ا تنفيذ 

                                                           

لاسكندرية ، المعارف ، ا دار القضاء في المملكة العربية السعودية ،_ نبيل اسماعيل عمر، أصول المرافعات الشرعية و علم 1 
 .465،462ص:د.ت. ، مصر، 

أصلا بين  و لا طرحهعنه الخاص بالدعوى مما لا طائل من الحديث  شقه_ وجوب العمل على تخليص الفقه الاسلامي في 2 
سبيل  و من ذلك و على استهزاء،و يصبح فقهنا مُل  اللامعقول، بليدي القضاء حيث حمدا الحديث عنه اليوم  رب من 

من الدعوى  حاازااالمدعى فيه ذا حمر  صحيح أي ياتب عليه نفع شرعي  كونقوله: "، لمثال لا الحصر لأنه زخم لا  صرا
اب ، س  ذيب الفروق على هام  الفروق للقرافي، مرجع حسين،علي بن  ذلك". مُمدبقمحة أو شعيرة أو عشر سمسمة و نحو 

13/771. 

 .17/57م ، 7112، القانون القضائي الخاص ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  : الثالثة ،  ر_حلمي ح ا3 

م، 7131_ عبد المنعم أحمد الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، مكتبة عبد الله وهبة عابدين، مصر، الطبعة: الأولى،4 
 .365ص:
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، إن جرائية من وراء ممارسة الدعوىإن المصلحة في التصرف تعبر عن الفائدة أو الجدوى الإ 
هذه المصلحة تسب  وجود الدعوى أو الطلب الافتتاحي للدعوى ، إن هذه المصلحة تسب  وجود 

ؤكد أن و من الم تقديرها استقلالا عن هذا الطلبالدعوى أو الطلب الافتتاحي للدعوى و يمكن 
بالحصول من القا ي على حكم فعال بصدد  الفائدة من الدعوى تشمل أيضا أن يسمح الطلب

الادعاءات المقدمة إلى ا كمة ، و لكن ذلك يفا  أولا وجود ا طراب أو ارتباك أو اعتداء 
 ، أو رد الحقوق لأصحا ا.(1)قيع جزاء معينيتصل  ذا الح  ، وأن يكون من شأن هذا الاعتداء تو 

التقا ي ما م تكن له  شخص،في صر ه:" لا اوز لأي  .إ.م.إ.جمن ق 74 ونص المادة 
ة بالنسبة لفظي قائمة أو مُتمل ب  افةقائمة أو مُتملة يقرها القانون...". وذلك  وله مصلحة صفة،
 من قانون الاجراءات المدنية الملغى. 351للمادة 

فالمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته أو بعضها  
عن  روجهاوعدم خدية الدعوى جلضمان  طفهي الضاب البحتة،فلا يكفي  رد المصلحة النظرية 

 .(2) وسيلة لحماية الح  وهي كو االغاية التي رسمها القانون لها 

أو  تستند إلى نص قانوني فهي حمير مستندة إلى ح  القانونية،على أن تكون تلك المصلحة  
 أن  صل على في يإذا أن  رد توافر المصلحة للمدع مقبولة،مركز قانوني فتكون دعواه باطلة حمير 

ت هذه ما دام الدعوى،لا يكفي لقبول  وحميره،منفعة مادية كانت أو معنوية كالمساس بالشرف 
المشروعة المستندة  ةوهي المصلحالشريعة  ويسمى في بنص،المصلحة لا تستند إلى الح   ميه القانون 

 لامية.سالإنى المعتمد في الشريعة مشروعية الدعوى بالمع ويثبت بذلكإلى دليل شرعي 

                                                           

 .74:الساب ، ص رجععبد المقصود سليم، الم_ 1 

 .71، مرجع ساب  ،ص:_ أحمد السيد صاوي2 
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فلا  ميها  افالدعوى حمير المشروعة أو الملو ة لا تكون مقبولة لعدم قانونية المصلحة فيه  
، أو إلزامه رالقانون لمخالفتها للنظام العام أو الآداب، كمن يطالب ب لزام المدعى عليه بدفع دين قما

 .(1) لو كان متفقا عليهابدفع فوائد ربوية و 

ه نأما ذكره المشرع من كو ا مصلحة قائمة بمعنى أن يكون الح  الذي يبغي المدعي الذود ع 
، وهذا ما تعمل به الكثير من (2) لت اء الى القضاءبالفعل وهو ما يبرر الا حمايته قد اعتدي عليهو 

    قوق رار بالححتمال الإالامتناهية بسبب الظن لوحده، أو التشريعات لتفادي قيام دعاوى 
 .(3)الذاتية

قانونية و شخصية  وأن تكون وظهرت بالفعلفيشا  في المصلحة أن تكون قد نشأت  
 .(4) القانونيقرها  ومشروعة أي

ا تمل  لكن منو  بعد،أما كون المصلحة مُتملة فيعني أن الاعتداء على حقوق المدعي م تتم  
 .(5) مُتملةالمدعي في هذه الحالة  وتكون مصلحة المستقبل،أن  دث ذلك في 

، (6)رر مُتملها منع وقوع  ائفقد تتولد مستقبلا و قد لا تتولد أبدا ، فيكون الهدف من ور  
سلامي فنرى أنه يمكن اعتبار هذه الدعوى في مثل هذا الفر  من قبيل دعوى منع وأما الفقه الإ

 لا يقال: و  التعر  ، لأن المفرو  أن مزاعم المدعي تشكل مسلكا  ديديا لح  المدعى عليه ،
قهاء ، وأما ف لعقار، ف ن هذا هو مسلك القانون فقطلن الدعوى المذكورة لا تصح إلا بالنسبة إ

خصوصا الشافعية منهم فقد أجازوا هذه الدعوى لدفع أي تعر  يوجد  د سلامية، و الشريعة الإ
                                                           

 .16/56،57، ساب الرجع الم، _ مُمود مُمد هاشم1 

 .616، ص:ساب الرجع الم، _ مُمد أحمد عابدين2 

 .27ساب ، ص:الرجع الم، _ عبد السلام ذيب3 

 .611، ص:ساب ال رجعالم، _ مُمد العشماوي4 

 .721، ص:ساب الرجع الم ،_عبده جميل حمصوب5 

من قانون الاسرة الجزائري( في ماله إ رار بالور ة  وما يليها 717_ كحالة الخشية من تصرف المطلوب الح ر عليه )المادة 6 
نتي ة اصابته بالجنون أو العته أو السفه  فمصلحة ذوي الحقوق هنا احتمالية إلا أن رجحان كفة الا رار  م تمنحهم الح  في 

 .41، شرلا قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، مرجع ساب  ، ص:بربارة عبد الرحمن  ر.الحقيد الدعوى 
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ف ن الأصل عدم قبول هذا النوع  (1)مهما كان : منقولا أو عقارا ، أو دينا، أو حمير ذلك، أي ح 
ر مُدق ، لدفع  ر  ذلك بالاحتيا يكون استثناء من القاعدة العامة، و  من الدعاوى ف ن القول  ا

 .(2)أو رفع دعوى إ بات ح   شى زوال دليله عن طري  ما يسمى بالدعوى الوقائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .476، ص: م6177_ مُمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى ، دار النفائأ ، الاردن ،  : الثانية ، 1 

انون ق امقران،شير مُند وبب المو وع:في  ، أنظر تفصيلا742مرجع ساب  ص: الشرعية،نظرية الدعوى  ياحمي،_ أكرم حسن 2 
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 المبحث الثاني

  وق.إ.م.إ.ج:سلامي الفقه الإ وأنواعها فيتقسيمات الدعاوى المدنية 
 الفقه الإسلامي:  وأنواعها فيتقسيمات الدعاوى المدنية  الأول:المطلب 

"المدعى به اما أن يكون عينيا أو دينا أو حقا أو  في كتاب أصول المرافعات القضائية:جاء   
عقدا أو فعلا ولكل هذه الأنواع شرو  وأشكال مخصوصة يلزم لاققها لتكون الدعوى صحيحة 

. لقد حدد النص أنواع الدعاوى عينا (1)وامع هذه الشرو  والأشكال شر  معلومية المدعى به"
حقا أو عقدا أو فعلا، و بط ذلك بأشكال يلزم أن تتحق  لتكون الدعوى صحيحة أو دينا أو 

 وامعها شر  المعلومية في المدعى به وحتى المدعى عليه فوجب تفصيل ذلك كله كالآتي:
 الوهم،أو الظن أو  بالشك،م يصرلا فيها مدعي  (2) يشا  لسماع الدعوى أن تكون مُققة  

. فتسمع (3)وهذا حمير دعوى التهمة  المشهور،والمذهب أن دعوى الظن أو الشك لا تسمع على 
دعواه ويتوجه اليمين على المدعى عليه ولو كانت الدعوى مشكوكة أو مظنونة  جاء في مواهب 

أن الدعوى تسمع سواء كانت بمحق  أو بمشكوك أو مظنون، لأن المدعى عليه  لوالحاص": الخلاق
 .(4)كر حمير ا ققة فتلزمه يمين التهمة "إذا أن

                                                           

 . 71علي قراعة ، المرجع الساب ،  ص: -1 

عة دار امُمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرلا الكبير لأحمد الدردير ، مع تقريرات مُمد علي  ، طب -2 
 . 733/ 13الفكر، دون تاريخ ، 

." ابن قيم نلقتل، والعدواوالسرقة، وا ،وقطع الطري  ،ي دعوى الجناية والأفعال ا رمة، كدعوى القتل: "وهدعوى التهمة -3 
، .ت. بيروت، د ،لطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لاقي  مُمد حامد الفقي، دار الكتب العلميةه( ا 157الجوزية )
وهي ما يعرف في النظم المعاصرة بدعاوى الحقوق العينية والشخصية وهي تعدد وتتنوع بحسب  ودعوى غير التهمة .717ص:

مو وعها ، هذا المو وع الذي قد يكون حقا عينيا أصليا أو فرعيا، و سواء كان متعلقا بعقد من العقود أو بغير ذلك. نبيل 
 .411، ص:مرجع ساب  أصول المرافعات الشرعية، إسماعيل عمر،

م، 7155_ أبو الشتا ابن الحسن الغازي الصنهاجي، مواهب الخلاق على شرلا التاودي للأمية الزقاق،  : الثانية، د.ت. ، 4 
17/774. 
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ذ لا تصح الدعوى بشيء  هول فمثل هذه الدعاوى لا إ معلوما،أن يكون المدعى به   
المدعى  (1)ة فمعلومي والسبب، والصفة، والجنأ، القدر،تسمع، في ب أن يكون المدعى به معلوم 

 سلامي.الإبه شبه متف  عليه في الفقه 
تكذ ا العادة يتعل   ا حمر   الصحيحة أن تكون معلومة مُققة لافمن شرو  الدعوى   

  .(2) صحيح
مام القرافي بالقول :"حمير أن قولهم )ويقصد الشافعية ( وقول أصحابنا و)يقصد وعل  الإ  

أو  نسان لو وجد و يقة في الاكة مور هعلومة في نظره ف ن الإالمالكية( أن من شرطها أن تكون م
عندهم ، مع رده عندنا و له فالمنقول جواز الدعوى يمثل هذا بمثل هذا والحل  بم أخبره عدل بح  

ن أرادوا أن العلم في نفأ الأمر عند الطالب فليأ كذلك أن هذه الأسباب لا تفيد إلا الظن ، ف 
دمه شر  ن عوالسكوت عنه لا يقدلا فهذا مانع لأالتصريح بالظن يمنع الصحة ،  (3)وان أرادوا أن 

اعدة استثناءات ولا جدوى من التعميم والشواهد كالتي ذكر القرافي تشكل خير  ابط وقيد فلكل ق
لكل ما يراد تعميمه رحمم أن القواعد لها من الأبهية في  بط الأمور والحكم على القضايا والفصل 

 بأمرين: عليه  صلفي المسائل. والعلم بالمدعى 
 الدعوى.ن كان حا را حال بالإشارة اليه إ .أ

ذا كان مما يمكن وصفه وصفا منضبطا وما ة والوص  الذي يزيل الجهالة هذا إبالتسمي أو .ب
 .(4) قيمتهلا يمكن وصفه فيكفي فيه ذكر 

                                                           
ه( ، تبيين الحقائ  شرلا كنز الدقائ  وعليه هام  حاشية الشلبي ، المطبعة الأميرية ، 134فخر الدين بن علي الزيلعي ) -1

.والموسوعة الفقهية ، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية  3، الجزء:  616/ 13ه ، من الحاشية  7473الطبعة الأولى ، مصر ، 
 . مُمد علي بن حسين ،  ذيب الفروق على هام  الفروق،61/611م( ، 7114ه/7313الكويت ، الطبعة الثانية ، )

.ابراهيم بن علي بن يوس  الفيروز أبادي  17/717ع ساب  ، ، تبصرة الحكام ، مرج. ابن فرحون 13/771مرجع ساب ، 
. موف  الدين بن قدامى و أ الدين ابن  477/ 16م ، 7121ه/7411( ، مطبعة مصطفى الحلبي 312الشيرازي ، )

 .76/726ه ، مرجع ساب  ، 7314م/ 7114قدامة المقدسي المغني ويليه الشرلا الكبير .   
 . 61/611م( 7114ه/ 7313، والفرق الحادي والثلا ون والمائتان، )13/16اب ، القرافي، الفروق، مرجع س_ 2

 .13-14/ 13القرافي ، الفروق ، المرجع نفسه ،  -3 

 . 663/ 12الكاساني ، المرجع الساب  ،  -4 
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وإلى  ذمة،وإلى دعوى مال في  يد،فالدعوى كما سب  ذكره تنقسم إلى دعوى عين في   
ونقصد من دعاوى حمير التهمة الدعاوى ( 1)وحمير ذلك  شفعة،وح   بعين،حقوق شرعية...، ورد 

 للأشخاص.المدنية والمتعلقة عادة بالمال والحالة الخاصة 
  الإسلامي:الفقه في  )2( دعاوى العين :الفرع الأول  
 منقولا.والعين قد تكون عقارا وقد تكون  العيني،ومُلها الح    

 العقار:أولا: دعاوى 
  الحنفي:دعاوى العقار وشروط المذهب  (7

، ولا نكتفي بذكر حد واحد، وكذا بذكر حدين، من بيان حد العقار ليكون معلوما لابد 
وتقع الكفاية بذكر  لا ة حدود عند أبي حنيفة مع وجوب بيان مو ع العقار، وبلده ليصير 

 .(3)معلوما
يلزم في الدعوى ذكر  عقارا،ذا كان المدعى به "إ:7264م في المادة وذكر في  لة الأحكا  

 وأسماء أصحاب حدوده". الثلا ة،بلده، وقريته، أو مُلته، وزقاقه، وحدوده الأربعة أو 
" إذا أصاب المدعي في بيان الحدود وذكر زيادة أو نقصانا في أذرع  :7263وجاء في المادة   

 لا يمنع ذلك من صحة الدعوى". العقار،
فلا يلزم بيان سبب الملكية بل تصح  عينا،" إذا كان المدعى به :7261كما ورد في المادة   

ل  ن مبيع ه وجهته، سببه،وأما إذا كان دينا فيسأل عن  ز،هذا المال  بقوله:دعوى الملك المطل  
 أو دين من جهة أخرى". أجرة،أو 
فلا يلزم حين الادعاء به بيان  منقولا،سواء كان عقارا أو كان  عينا،وإذا كان المدعى به   

 ،"" هذا المال ز المدعي:بل تصح دعوى الملك المطل  بقول  ملكيته،سبب 
 

                                                           

 . 745شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله ، كتاب أدب القضاء ، مرجع ساب  ، ص:  -1 

ين ماعدا الدين من المنقولات والعقارات ولكل منها شرو  وأحكام تخصها ، علي قراعة ، كتاب الأصول يراد بالع العين: -2 
 . 71القضائية ،في المرافعات الشرعية ، مرجع ساب  ، ص: 

 . 666/ 12الكاساني ، المرجع الساب  ، -3 
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  (1) "إر ا؟هل ملكت هذا المال شراء أو " :ولا اب سؤال المدعي 
 المالكي:  وشروط المذهبدعاوى العقار  (2

ن را ي ببيان مو عها ممن الأ العقار،كر الدار أو ما يميز العقار عن حميره، بذ  وجوب ذكر 
 .(2) الأرا يالتي لاد الدار أو العقار من  الحدود، وذكر جميعالبلد، 

سواء أكان المدعى به  الملكية،أي سبب الاستحقاق أو  الدعوى،من ذكر سبب  ولا بد  
إذا عين المدعي حدودا للعقار المتنازع  :الطريقة المر ية""من  63، جاء في المادة (3) منقولاعقارا أو 

د، يلزم حدود ما بيده مخالفة لتلك الحدو  وزعم أنفيه وم يصادقه المدعى عليه على تلك الحدود، 
ويتلقى لين لهذا الغر ، بعد واعل توجهالعين، ليكون التنازع فيه معينا.  والجواب علىتقييد الدعوى 

 فيه.شهود لتحديد المتنازع لشهادة من  ضره الخصمان من ا العدلان
وز الحكم ا وهذا لا فاسدا،ف ن كان سبب ما يدعيه  الدعوى،فبيان السبب من تمام صحة   
 .(4) به
  الشافعي: وشروط المذهبدعاوى العقار  (3

به  ما يتميزو  فيها،بما يعلم به  وإلا اكتفى منها،ذكر حدود ا ل كلها، إذا م يعلم بأقل  
 .(5) العقار

 الحنبلي:  وشروط المذهبدعاوى العقار  (4
يد  وأ ا فيوذكر المدعي أن حقوقها له،  وحدوده، مو عه،إذا تم ادعاء عقار، وجب بيان  

 .(6)منها، حينها تصح الدعوى  وهو يمنعنيبردها،  وأنا أطالب ظلما،المدعى عليه 
 

                                                           

 . 613-614/ 13، درر الحكام، المرجع الساب  ،علي حيدر -1 

من الطريقة المحـــــر يَّة. مُمد عبد العزيز جعيط،  64، انظر المادة 17/715، المرجع الساب ، بصرة الحكام_ ابن فرحون: ت2 
 .51، ص:الساب  المرجع

 .13/733، مُمد بن عرفة الدسوقي، المرجع الساب ، 13/751المرجع الساب ،  _ القرافي: الفروق،3 

ه(، مطبوع مع تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي، دار الكتب 121الكناني)ت_ عبد الله بن عبد الله بن علي بن سلمون 4 
 .16/716العلمية، بيروت، د.ت. ، 

_ مُمد الشربيني الخطيب، مغني ا تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، دار إحياء الااث العربي ، بيروت ، د.ت.  ، 5 
13/376. 

ه( كشاف القناع على متن الإقناع، دار الفكر ، بيروت ، 7157ت_منصور بن يونأ بن إدريأ البهوتي ،)6 
 .12/433م ، 7116ه/7316
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 ه،بلكل عقار س ل خاص به تدون فيه جميع المعلومات المتعلقة  نبأ القول:"إذ لا يصح   
يبعد عن الصواب من ذهب إلى عدم اشاا  كل ذلك في التعري  بالعقار، إذا ذكر المدعي  وأنه لا

 .(1) بهرقم الس ل المختص 
 المنقول:ثانيا: دعاوى 

 الحنفي:  وشروط المذهب( دعاوى المنقول 1
  لا ة:  لو حاله من أمور  والقائم لاالمنقول المدعى إما أن يكون قائما وإما أن يكون هالكا   

 .ومؤونةأن يمكن احضاره  لأ القضاء من حمير حمل  -
 .ومؤونة ولكن بحملأن يمكن احضاره  لأ القضاء  -
 (2)-انتهـــــ - ألا يمكن احضاره  لأ القضاء أصلا. -

ف ن كانت منقولة و هي موجودة ف ن كانت حا رة بالمجلأ كانت معلومتها بالإشارة إليها   
لأن الإشارة أقصى ما يمكن في التعري  و إن كانت حمير موجودة في المجلأ ف ن أمكن إحضارها 

 اليميندعوى و أ الحكم ليشار إليها في الإلى  ل ب حضارهاإليه بدون نفقة ألزم القا ي المدعى عليه 
و الشهادة، و إن كان احضارها حمير ممكن أو كان ممكنا و لكن بنفقة كان القا ي مخيرا ف ن شاء 

لمدعي ستخلاف مع ااء بعث أمينه إذا كان مأذونا بالاتوجه إلى مُلها و سمع الدعوى هناك، و إن ش
ة فهذه الكإن كانت هفي مُلها فيسمع النائب و يقضي و  و المدعى عليه و الشهود للإشارة إليها

الدعوى و دعوى الدين سواء لأنه بعد الهلاك يدعي الضمان ، و هو القيمة أو المثل فيعرف بما 
 .(3)يعرف به الدين

                                                           

. إن إشكالات العقار في العام العربي لا تزال عالقة من مخلفات الاستعمار. 431_ مُمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى ، ص:1 
م ،نظرة تفصيلية ، لإشكالات 6171يلة ، الجزائر ، نعيمة حاجي، أرا ي العرش في القانون الجزائري، دار الهدى ، عين مل

 .41أرا ي العرش و العقار، ص:
 .67و  61_علي قراعة، المرجع الساب  ، ص:2 
، و الاشارات  75_ مُمد زيد الأبياني بك، مباحث المرافعات و صور التو يقات و الدعاوى الشرعية ، مرجع ساب  ، ص:3 

ه( لافة الفقهاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الثانية، 541السمرقندي )تنفسها لعلاء الدين مُمد بن أحمد 
 .14/717م ، 7114ه/7373
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 لة الأحكام العدلية، وو حه علي حيدر  من 7267و 7261نصت عليه المادة  وهو ما  
 في دعوى الغصبيلزم بيان قيمة المدعى به  ولكن لا:" 7267 وصرحت المادة( 1)في درر الحكام 

 بحقيقته،هله مة الح ة عليه لجذ الإلزام في المجهول لا يتحق ، ولا يستطيع المدعي إقا......".  إوالرهن
 لكيته،مفلا يلزم حين الادعاء به بيان سبب  عقارا،ن كان المدعى به عينا سواء منقولا كان أو ف 

 اب سؤال المدعي هل ملكت هذا هذا المال ز ولا المدعي:ل بل تصح دعوى الملك المطل  بقو 
  (2) إر ا؟المال شراء أو 

 المالكي: وشروط المذهب( دعاوى المنقول 2
عي وم يكن المد ياه،إشي ا من ذوات الأمثال، أو حمصبه  إذا ادعى أن المدعى عليه أتل   

 .( 3)وذكر الصفة  الدعوى،فلابد من ذكر القيمة في  بعينه،قائما 
يين أسنانه، تب يقول الإمام القرافي وذكر القيمة مع الصفة أحو ، ولابد في ذكر الحيوان من  

 .(4) أنثىوجنسه، وذكر هو أم 
 قيمته،و ففي المتعلقة بالعرو  والحيوان والطعام يلزم فيه تعيين نوع المدعى فيه وبيان عدده   

 .(5)ويستحسن التوسع في وصفه 
ثلية أم سواء كانت الدعوى م العين،وفقه المذهب على أنه لابد من بيان السبب في دعوى   

فان  نه،عيسأله القا ي  السبب،فان خلت دعوى المدعي من  الدعوى،وذلك حتى تسمع  قيمية،
الدعوى أن يبين المدعي  ح. وتصحي(6)دعواه  علا تسموان م يبينه  بالجواب،أمر المدعى عليه  بيّنه،

أو  ....عةأو الودي العداء،أو  الغصب،ان كانت في شيء من الأعيان أنه بيد المدعى عليه بطري  
 .( 7)حميره 

                                                           

 .13/715 :المرجع الساب ، تعريب: فهمي الحسيني ا امي، ص درر الحكام، ،علي حيدر -1 

 .614/ 13، المرجع نفسه ،علي حيدر -2 

: أن يكون المدعى به مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا ذوات الأمثال. 715/ 17ابن فرحون، المرجع الساب ، ص  -3 
 متقاربا.

 .13/751مُمد علي بن حسين، المرجع الساب ، ص  -4 

 .51، المرجع الساب ، ص 62مُمد العزيز جعيط، م  -5 

 العلمية، بيروت،  : الأولى، ه(، التاج والاكليل لمختصر خليل، دار الكتب111أبو عبد الله مُمد بن يوس  المواق )ت -6 
 .766-767-761/ 11م،  7115ه/ 7372

 .713/ 17ابن فرحون، المرجع الساب ، ص  -7 
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 ( الدعاوى بالعين الحاضرة المنقولة وشروط المذهب الشافعي:3
لى المــــــــــــدعى في الــــــــــــدعوى المــــــــــــذكورة عنــــــــــــد الشــــــــــــافعية تغــــــــــــني عــــــــــــن الصــــــــــــفة الإشــــــــــــارة إ  

 .(1)وعن ذكر القيمة 
تقوم والموعندهم ذكر الوص  في المدعى في المثلي واجب، وذكر القيمة فيه مندوب،   

 ( 2) بعكسه
 (.3)الذي تم به الملك لأن أسبابه كثيرة  السبب،ذكر  ملا يلز وفي دعوى المال   

 الحاضرة المنقولة وشروط المذهب الحنبلي: ( الدعاوى بالعين4
أنّ  ن كان عينا حا رة في المجلأ، واب إن أقر المدعى عليهتعيين المدعى به للإشارة إليه إ  

 (4) للم لأ.بيده مثلها إحضارها 
ن كانت من ذوات الأمثال حمائبة أو تالفة أو عينا في الذمة )نفقة وكسوة وحميرها(، إ أما العين  

ذكر ما تنضبط به من صفا ا أو قيمتها كأولوية، وقد يلزم ذكر القيمة إذا م تكن العين مما لا 
 .(5)ينضبط كالجواهر الكريمة 

 القول: أناكفيه وي ببه،سفالمدعى به إن كان عينا أو دينا، م  ت  الى ذكر السبب لكثرة   
كان لإقامة الدعوى على   الادعاءوعندها يكون  رد  (6) ذمته.أستح  هذه العين التي في يده أو في 

من  بت له  الحويفصل لصللحديث عن الإ بات ليتحرى القا ي الح   ونحتاج عندهاالمدعى عليه، 
 الح . 

                                                           

فليقل: أدعي أن هذه العين _ويشير إليها_ ملكي، وهذا الحا ر حمصبها مني، ويلزمه تسليمها إزَّ، وأنا أطلب تسليمها  -1 
 . 745.شهاب الدين ابراهيم ابن عبد الله ، المرجع الساب  ، ص: منه ، وأسألك سؤاله ، فمره بالتسليم إز 

ه( ، حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ، دار الفكر ، بيروت، 7121شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة قليوبي )ت -2 
 . 13/477 : الرابعة ، د.ت. ، 

 .16/471، دار الفكر ، بيروت ، د.ت.  ، ه( ، المهذب312ابراهيم بن علي بن يوس  الفيروز  بادي ، )ت -3 

ه( ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 261موف  الدين بن عبد الله بن أحمد بن مُمد بن قدامة المقدسي ، )ت -4 
 . 331/ 77م ، 7116ه/7416

 .12/432المرجع الساب ، ص  ،الاقناععن متن  وكشاف القناعالاقناع  البهوتي، -5 

 .12/432، ص نفسه، المرجع البهوتي -6 



 شروط وتقسيمات الدعوى المدنية الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

67 

 به.دعاوى الدين ومعلومية المدعى  ثالثا: 
  الحنفية:( معلومية الدين في فقه 1
، ف ن كان من النقود فمعلوميته تكون ببيان جنسه ، ونوعه ،  (1)إذا كان المدعى به دينا  

ن من المكيلات أو ن كامختلفة وسبب وجوبه )مختل  فيه( وإوقدره، ووصفه إذا كان في البلد نقود 
ة( ( والنوع والصفة ) الجودة أو الرداء الموزونات فمعلوميته تكون بذكر الجنأ ) حنطة أو شعير

والقدر، وسبب الوجوب ) قر  أو س ل مْ( ،ف ن كان قر ا فلا يلزم فيه التأجيل وحمير ذلك من 
،  ولا اوز الاستبدال به قبل القر لى بيان مكان الإيفاء  تاج إ (2)الأحكام ، وإن كان سببه السَّل م

 .(3)به قبل قبضه ولا يشا  مكان الإيفاء  الاستبدالوإن كانت  ن مبيع اوز 
ة ته مع تفصيل شرو  صحعلى أن ذكر أسباب الدين جعل عند الحنفية من شرو  صح  

 .دعوى الدين، وهم السواد الأعظم من الأحناف
 المالكية:( معلومية الدين في فقه 2
مبيعا  ده،يدون ذكر أنه في  الذمة،اب تبيين قدر المدعى إذا تعلقت الدعوى بالشيء في   

 (.4)أو ذكر جنأ الدنانير في ذمة المدعى عليه وكذا المقدار  وحميره،أو سلما  قر ا،أو 
قومات في المالعدد مع ذكر الصفة والميزة، و  أووالوزن واب في ذوات الأمثال ذكر الكيل   

 .(5) القيمةيص  ما يضبط 
 

                                                           

يقول علي قراعة: "الدَّين هو الح  الذي ياتب في الذمة ولا يتعين بالتعيين ، وهذا قد يكون مكيلا و قد يكون موزونا وقد  -1 
من  لة الأحكام العدلية ، وأنظر علي حيدر ،  7261-7262، أنظر المواد :  63يكون معدودا ..." ، مرجع ساب  ، ص 

 . 613/ 13الحكام ، مرجع ساب  ، درر 

مع م لغة  :: هو بيع السلعة الآجلة  الموصوفة في الذمة بثمن مقبو  في  لأ العقد .مُمد رواس قلعه جي بيع الس ل م_ 2 
 .  631ساب  ، ص:الرجع الم،  الفقهاء

 . 73مُمد زيد الأبياني بيك ، المرجع الساب  ، ص: -3 

 . 17/715الساب  ، صدر الم تبصرة الحكام،، . ابن فرحون 13/753صدر الساب  ، ، المالقرافي، الفروق -4 

 . 753/ 13مُمد علي بن حسين ، المرجع الساب  ،  -5 
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ال  بط الصفة وكذا وجوب ذكر القيمة في ذوات الأمثويلزم ذكر القيمة في الجواهر لصعوبة   
 .(1)عاة إذا تلفت مع ذكر السبب في العموم في دعوى الدين المدَّ 
 الشافعية:( معلومية الدين في فقه 3
ين والجنأ والنوع إذا شكل المدعى به دينا، ف ن تلفت الع الباقية، والصفة،ذكر صفة العين   

 ( 2) السبب.ولا يشا  ذكر  القيمة،والأحو  ذكر  مثل،ذكر صفتها إن كان لها 

 ة،والصف والنوع،فوجب ذكر الجنأ  الأمثال،وإذا كان الح  الثابت في الذمة من ذوات   
ا إذا ادعى  ا كان  بو   السلم،وما يصح فيه  وحيوانات،ف ن كان الح  حمير مثلي من  ياب  والقدر،
  (3) السلم.وذكر صفا ا المعتبرة في صحة  سلم،بعقد 

 الحنابلة:( معلومية الدين في فقه 4
مة،  ف ن شكل عينا في الذ أ انا،إذا  بت أن المدعى به شكل  والقدر،ذكر الجنأ والنوع   

 كالجواهر،بط  ف ن كانت مما لا ينض أوصافها،فالأمثل ذكر  وحميره،كالنفقة والكسوة والمبيع في الذمة 
 (4) دينا.تعين ذكر القيمة ولا حاجة لذكر المدعى به إن كان عينا أو 

كل ش منقولا، أوعقاريا كان أم  عينيا، أن يكوم معلوما، سواء شكل حقا فالمدعي اب  
أو حقا شخصيا يرد على منقول أو عقار بالتفصيل في  الذمة،دينا من خلال دعاوى شخصية في 

 المذاهب الفقهية الإسلامية كما سب  ذكره وهو ش  مدني بحت وهو المقصود بالبحث. 
مع وجوب تكيي  الفقه المتعل  بما سب  وربطه بالمصطلح الحديث والمتداول بين الناس حتى   

 البحث.بالدعاوى في الش  المراد  وين لي المقصود من المعاملات،يتضح المقصود وتتو ح 
 
 

                                                           

 . 733/ 13مُمد بن عرفة الدسوقي ، المرجع الساب  ،  -1 

 . 471/ 16الفيروز أبادي ، المرجع الساب  ،  -2 

 .741-741ب  ، ص:سارجع الالم شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله، -3 

ه( ، الشرلا الكبير على متن المقنع ،  216أبو فرج بن عبد الرحمان بن أبي عمر مُمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ) ت  -4 
 .341/ 77م ،  7116ه/  7416مطبوع مع المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 
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  به:دعاوى غير العين والدين ومعلومية المدعى  الثاني:الفرع   
كيد مع التأ معلوما،فالمدعى به إن كان حمير دين أو عين فالدعوى لا تسمع إلا إذا كان   

لو حصل ذلك و  اليسير،جزئية هي مو وع دعوى فهذا لا يتأتى وليست بالأمر  بيان كلعلى عدم 
 (1) منه.لا يمكن الانتهاء 

 عب،صكما أن و ع قاعدة عامة في كيفية لاقي  شر  المدعى به في كل هذه الدعاوى أمر   
اللهم إلا القول بأن المدعي في كل من هذه الدعاوى  موا يعها،لاختلاف  ممكن،وربما كان حمير 

 .(2)ينبغي عليه لاديد مدعاه بشكل يميزه عن حميره 
حكموا  (3)الوارد على شر  المعلومية في المدعى به وهي خمأ مسائل  الاستثناءعلى أن   

 به:بصحة الدعوى فيها مع جهالة المدعى 

  المجهول:المغصوب  أولا: دعوى

قدر  قيمته والقول في ن م يذكر المدعيتصح وإ ف  اقيامه أو هلاكه  يلا يدر أو الذي  
 .(4)القيمة للغاصب 

يبـــــــين قيمتـــــــه، أو قـــــــال لا  وإن مبيـــــــان قيمـــــــة المـــــــدعى بـــــــه،  ولا يلـــــــزم الأحنـــــــافوذهـــــــب   
في المـــــدة  وهـــــو المـــــذكور (5) أعـــــرف قيمتـــــه فالغالـــــب أن المـــــدعي لا يعـــــرف حقيقـــــة مالـــــه المغصـــــوب

قيمتـــــــه، وتنعـــــــت فهـــــــو ادعـــــــاء حمصـــــــب المـــــــال دون تعيـــــــين  العدليـــــــة،مـــــــن  لـــــــة الأحكـــــــام 7267
 حمصب المجهول. بدعوى

                                                           

 ، بتصرف . 72مُمد زيد الأبياني بك، المرجع الساب  ، ص : -1 

 . 457مُمد نعيم ياسين ، مرجع ساب  ، ص :-2 

، وذكرها بصيغة  71-72. ومُمد زيد الأبياني بك ، المرجع الساب  ، ص 1-1-1علي قراعة ، المرجع الساب  ، ص  -3 
 أربعة أشياء وم يشر لدعوى الإقرار بالمجهول الذي أشار له علي قراعة وحميره من الفقهاء القدامى .  

 .11_ علي قراعة، المرجع نفسه، ص:4 

ه( ، البحر الرائ  في شرلا كنز الدقائ ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة 111_زين الدين بن إبراهيم بن نجيم )ت5 
 .11/674ه(، 7741م و مع البحر الرائ  تكملته مُمد بن حسين بن علي الطوري القادري)ت7111ه/7371الأولى، 
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، ويمينــــــهذلــــــك بقولــــــه المغصــــــوب المــــــدعى مــــــع الجهالــــــة بــــــه و  قيمــــــةفــــــ ن  ــــــمن الغاصــــــب   
 ورد مـــــاالمغصـــــوب بعـــــدها فللمالـــــك حـــــ  الخيـــــار، إمضـــــاء للضـــــمان أو أخـــــذ العـــــين  ولكـــــن ظهـــــر
 .(1) بهتم تعو ه 

تدل الشريعة في روحها على أ ا تعذر في بعف المسائل الجاهل في كثير من الأحوال،   
ترجيح قول الذين قالوا بصحة الدعوى بالغصب المجهول، لأن  وعليه يمكنوللقا ي تقدير ذلك 

 . (2) عليهالمدعي معذور في جهله، إذ الغاصب  رص ألا يراه أحد فيشهد 
  دعوى الرهن المجهول: ثانيا:

مته قي والقول في وهي صحيحة المرهون،دعوى الرهن المجهول تكون بدون ذكر قيمة   
و قيمتها سمعت هذه الدعوى ول وم يذكرف ذا ادعى على حميره أنه رهن عنده عين كذا  (3)للمر ن

المدعى به، ب وشهد الشهودقيمته،  وم يبين، كأن يدعي أنه رهن عنده  وبا، (4) قيمتهاقال لا أدري 
وهو مذهب  (5) انكللمر ن في أي  وب   شهاد م، والقولعينه، جازت  وم يعرفواوم يسموا الثوب 
 المسألة.الأحناف في 

فيقضي القا ي  ،والرهنأن يبينا قيمة المغصوب  والمر ن إلىفيحبأ عندهم كل من الغاصب   
 .(6) الحاجةعليهما بالقيمة، فيقدر القا ي حتى الحبأ حسب 

 .(7) هببيان قيمة المدعي  ولا يلزمالرهن، فالدعوى عندهم تصحح بالمجهول في دعوى   

                                                           

ه(، الهداية في شرلا بداية المبتدي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 514 بكر بن عبد الجليل المزحميناني )ت_ علي بن أبي1 
 .13/71مصر، د.ت.  ، 

 ، بتصرف.451_مُمد نعيم ياسين ، المرجع الساب ، ص:2 

 .11_علي قراعة ، المرجع الساب ، ص:3 

 .74_ مُمد زيد الأبياني بك ، المرجع الساب ، ص:4 

 أ الدين أحمد بن قودر قا ي زاده ، تكملة شرلا فتح القدير المسماة نتائ  الأفكار ، في كش  الرموز و الأسرار، على  _5 
 .11/725م، 7115ه/7375الأولى،  الهداية في شرلا بداية المبتدي، دار الكتب العلمية، بيروت ، :

 .75ة ، المرجع الساب ، ص:ه(، موجز في المرافعات الشرعي7135_ أحمد ابراهيم ابراهيم)ت6 

ه(، رد ا تار على الدر المختار شرلا تنوير الابصار، دار الفكر، بيروت ، 7656ابن عابدين )ت _مُمد أمين7 
 .12/13م، 7115ه/7375
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 لإعفاءلا يوجد وجه ظاهر  والح  أنه، (1) ذلكمن  لة الأحكام العدلية تنص على  7267والمادة 
اهن أن ، فالرهن عقد مشروع يتالا فيه للر ولارير دعواهالمدعي في هذه الدعوى من تعري  مدعاه 

 .(2) بهوأن يشهد عليه، فليأ له عذر في جهله بالمدعى  المرهون،يعرف ماله 
  قرار بالمجهول:دعوى الإ ثالثا:

بالمجهول  ، إذ القول بحبأ المقرومعلوميتهاالاستثناءات الفقهية الخاصة بالدعاوى  وهي من  
إلى أن يبينه، دل في حد ذاته على صحة الدعوى بالمجهول، فالحبأ يعكأ حقيقة صحة هذا النوع 

 من الدعاوى.
ل الشافعية عن القو  وشد بعف، قرار بالمجهولالمذاهب الأربعة على صحة دعوى الإف  

ذلك   حوم يو فدعوى الاقرار بح   هول صحيحة فلو ادعى على  خر أنه أقر له بح   (3)بذلك
 .(4) بالبيان وكل  المقرالح  صحت دعواه 

  براء المجهول:دعوى إ رابعا:
 إذا ادعى شخص على حميره أنه أبرأه من الدين الذي له عنده بدون تعين قدره قبلت هذه   

 يكون الح  معلوما،  ألاذلك  ويلزم من (5) الدعوى
 

                                                           

_يقول علي حيدر:" إذا سقط عن المدعي بيان قيمة المدعي به فالأولى أن يسقط ذلك عن الشهود ، فهم بعيدين عن ممارسة 1 
 .13/713لك المال، و عليه إذا  بت الرهن المجهول بالشهادة، ابر المدعي عليه على البيان"  درر الحكام، مرجع ساب ، ذ

 .421_مُمد نعيم ياسين، المرجع الساب ، ص:2 

، 17/141ه، 7461ه(، قرة عيون الاخيار في تكملة رد ا تار، المطبعة العثمانية، 7412_مُمد علاء الدين عابدين)ت3 
ه(، لافة ا تاج في شرلا المنهاج على 116  أحمد بن ح ر الهثيمي)ت 13/772مُمد علي بن حسين ،المرجع الساب  ، 

، 71/615ه، 7475لافة ا تاج، عبد الحميد الشرواني و أحمد بن القاسم العبادي ، المطبعة الميمنية ، مصر ،  :الثالثة، 
، و عن بعف 11/13ه، 7421ه(، المغني، دار المنار،  :الثالثة، 261دسي)تعبد الله بن أحمد بن مُمد بن قدامة المق
"لا تسمع الدعوى  هولة إلا في الاقرار و الوصية، لأن الوصية بالشيء المجهول تصح  الشافعية و منهم القا ي ابن أبي الدم:

 ، و ذلك قياسا على دعوى الوصية بالمجهول.735..."، أدب القضاء، ص:

 .11ة ، الأصول القضائية، المرجع الساب ، ص:_ علي قراع4 

 .71_ مُمد زيد الأبياني بك، المرجع الساب ، ص:5 
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فالإبراء العام عند الأحناف عند من قال بصحته ، (1) الإبراءالجهالة في الدين صحة  ولا تمنع  
لزمه أن يقول بصحة دعواه، أو بصحة الدفع به إذا اقتضى الأمر، وإلا لما كان للقول بصحته أي 

 . (2) معنى
 دعوى الوصية المجهولة:  خامسا:
 : عة على صحة دعوى الوصية المجهولةربالمذاهب الأ      

 م يبينو على أن ادعاء المدعي بالقول أوصى ز فلان  زء من ماله الفلاني،  :الحنفي المذهب-1
لأن الوصية لا  ذلك،، فدعواه صحيحة، فعلى الور ة ويؤدوه زن يبينوه أ وأطالب الور ةمقدار ذلك 

 . (3) المجهولبيان  ويعود عليهمتبطل بالجهالة، 
فدعوى الوصية بح   هول مقداره صحيحة فلو ادعى أن فلانا أوصى له حال حياته بشيء   

وصي الم وعلى ور ةبه صحت دعواه  الموصيالشيء  وم يو حعلى ذلك  ومات مصرامن ماله 
  ما يدعيه  هولا. وإن كانالدعوى  وقبلت منه، (4)البيان
لمال، والمال اعن الشافعية صحة القضاء بالمجهول كثلث  ت بالقرافي: قال  المالكي: المذهب-2
: القرافيال بالتعيين، ق ويلزمه الحاكمقرار بالمجهول، من حمير حكم في الإ وصحة الملكمعلوم  حمير
 (.5)قاله أصحابنا ""و 

 

                                                           

ه(، حاشية ابن عابدين ، دار الفكر، بيروت،  :الثانية، 7656_ مُمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين، )ت1 
. الخطيب 16/477المرجع ساب ،  يرازي،، و الش11/767، و الحطاب، مواهب الجليل، مرجع ساب ، 11/371ه، 7412

 .13/325الشربيني ، مغني ا تاج، المرجع الساب ، 

 .451_مُمد نعيم ياسين، المرجع الساب ، ص:2 

م، 7115ه/7375ه(، الدر المختار شرلا تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، 7111_ مُمد علاء الدين الحصكفي)ت3 
 .13/713اب ، ، و انظر علي حيدر، مرجع س11/657

 .11_علي قراعة، المرجع الساب ، ص:4 

 ، الفرق الحادي و الثلا ون و المائتان.13/16_القرافي، الفروق، المرجع الساب ، 5 
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لدعوى ا ولا تصحاصحابنا كلهم قالوا:  واعلم أنجاء في أدب القا ي: " :الشافعي المذهب-3 
، (1)لوصية والاقرار"ا وبعضهم استثنىالدعوى بالوصية فقط  واستثنى بعضهم ولا تسمع، بالمجهول،
 إلا من القياس عندهم. وما ذلك

ف ن  نحوه،و كالوصية في المبهم   مبهما بما يصح وقوع العقد عليه  الدعوى الحنبلي: المذهب-4
 .(2) بهالدعوى تصح 

أن الفقهاء أجازوا للشخص أن يوصي بما هو  هول لمن يريد في الحدود  وظاهر الامر  
ان لابد فك بحمايته،المسمولا  ا شرعا ف ن كان هذا حقا من حقوقه، ف ن كمال هذا الح  يكون 

بالمجهول  . وتصح الدعوى(3) الصحيحمن إجازة الدعوى بالوصية المجهولة، لإعطاء هذا الح  معناه 
 مأ لأمرين: في هذه المسائل الخ

 أن الشخص قد لا يعرف قيمة أمواله التي يرهنها أو تغتصب منه فلو كلفناه عند  :أولهما
غصوب هذا الضرر أجزنا دعوى الم ومنعا مندعواها بيان قيمتها لتضرر فتسهيلا على الناس 

  ذكر قيمة كل. والرهن بدون
 جائز شرعا   ولبالمجهوالإقرار بالمجهول والوصية بالمجهول : أنه لما كان كل من الإبراء ثانيهما

كان من الضروري إجازة الدعوى  ذه الأمور الثلا ة على هذه الصفة توصلا للحصول على 
 (4) -انتهــ- الح  المدعى فيها.

ى أن كلا نصوا عل والإبراء لأ موجدنا ظاهرا في الوصية  الاستثناءف ذا نظرنا لسبب هذا   
 م  يزوا صحة الدعوى بالمجهول فيهما لوجد التناقف في وبالمجهول فلومنهما يصح بالمعلوم 

                                                           

 .734_ شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله، المرجع الساب ، ص:1 

الجيل بيروت،  : الثانية، م(، القواعد في الفقه الإسلامي، دار 115)ت بن رجب _أبو الفرج عبد الرحمان2 
 .656م، ص:7111ه/7311

 .415_ مُمد نعيم ياسين، المرجع الساب ، ص:3 

 .11_ علي قراعة ، المرجع الساب ، ص:4 
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، فمن قائل في السبب ولذلك اختلفوافيهما حمير ظاهر  والغصب فالاستثناء وأما الرهن، (1)كلامهم
  .(2) هبإن السبب في ذلك أن الانسان ربما لا يعرف قيمة ماله، فلو كل  ببيان القيمة تضرر 

المدعي على و فبتخل  شر  المعلومية لا ابر المدعى عليه على الجواب، فلا حكم قضائي،   
قص الدعوى أحكامها  ف ن م يكمل الن وترتب علىتصحيح دعواه بتعري  كافي للمدعى به، 

 ردت دعواه.
  العقود: دعاوىالثالث: الفرع   
الصحيحة    قاعدة الدعوى والثلا ين والمائتين بينيقول الإمام القرافي في الفرق الحادي    

يقول  اها بلوبر يقل تزوجتها بوز  وإن مالدعاوى عندنا في النكالا  عتسم"الباطلة: والدعوى 
 وبر اها وشاهدي لا تسمع حتى بوز وابن حنبل وقال الشافعيحنيفة  وقاله أبوهي زوجتي فيكفيه، 

 .(3)، فظاهر عقود المسلمين الصحة فلا  تاج إلى الشرو ... " وحميرهعدل ةلاف دعوى المال 
وجاء في  ذيب الفروق على هام  الفروق:" قولهم إن دعوى الشيء يتناول شروطه بدليل   

 ."(4) ليهاإالبيع، فكما لا  تاج البيع في دعواه إلى الشرو  كذلك النكالا لا  تاج في دعواه 
  المذهب الحنفي: أولا: 
يشا  الحنفية في دعوى العقود بيان شرو  كل سبب، فلابد من تعداد هذه الشرو  لصحة   

 .(5)الدعوى 
 
 
 

                                                           

 .71_مُمد زيد الأبياني بك ، مرجع ساب  ، ص:1 

 _المرجع نفسه.2 

 ، بتصرف.13/14_القرافي ،  المرجع الساب ، 3 

 .13/772الساب ،  _مُمد علي بن حسين ، المرجع4 
ه(، البحر الرائ  في شرلا كنز  111ه( وزين العابدين بن ابراهيم بن نجيم )ت  171ت )_ عبد الله بن أحمد النسفي 5 

 .13/712، علي حيدر، درر الحكام، مرجع ساب ، 11/715ه، 7444الدقائ ، مطبعة دار الكتب العربية الكبرى، مصر، 
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  :المالكيالمذهب  :ثانيا
م يشا  المالكية في دعوى العقد أي شر ، فظاهر عقود المسلمين عندهم الصحة، ولامل   

المالكية لأن القرافي ذكر باقي الدعوى على الصحة دون ذكر الشرو   وقد تقدم الحديث عن 
 المذاهب السنية في سياق الحديث عن العقد والشر .

  المذهب الشافعي: ثالثا: 
يرى الشافعية على أنه وجه لا يشا  في صحة الدعوى بالبيع ذكر شرو  صحته، كقوله:   

ذهب، وقبول، عن طواعية واختيار، على الصحيح من الم ب اابابتعته منه ابتياعا صحيحا، انعقد 
    وفيه وجه مخرج من النكالا، أنه لابد في صحة الدعوى بالبيع من ذكر بشروطه وتفصيلها 

 .(2)، و مله بعضهم على الاستحباب، ولكن أكثرهم حملوه على الوجوب (1)كالنكالا
 المذهب الحنبلي:  رابعا:

، ف ن ادعى المدعي (3)ويذهبون إلى القول بوجوب ذكر الشرو  في العقود قياسا على النكالا   
ألزموا بوجوب  والغالب أ م (4)عقدا سوى النكالا اعتبر ذكر شروطه كالنكالا، وهو أولى وأصح 

 .والأولى عندهم الأصحوهو ذكر شرو  العقد في الدعوى 
 دعاوى الحق الأصلي ودعاوى الحيازة في الفقه الإسلامي: الرابع:الفرع   

ويطلب فيها الحكم بالح  الأصلي، وهي حقوق  ابتة فيها الملكية أو دعاوى الحق الأصلي:  أولا:
 بسندات الملكية. ويكفي إ با اوحميره،  كالارتفاقما تفرع عنها من الحقوق  

حاز  يازة مصدروالحالح  بو ع اليد على العين مُل الدعوى   وفيها يطلبدعاوى الحيازة:  ثانيا:
 الشيء إذا  مه إلى نفسه، 

                                                           

 .742لله، المرجع الساب ، ص:_ شهاب الدين ابراهيم بن عبد ا1 

 .16/471ه(، دار الفكر، بيروت، د.ت. ،  312_ أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوس  أبادي الشيرازي )ت 2 

ه(، الشرلا الكبير على متن المقنع مع المغني، دار  216ت )_ عبد الرحمان بن أبي عمر مُمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 3 
 .77/341م، 7116ه / 7416الكتاب العربي، بيروت 

 .12/432_ البهوتي، المرجع الساب ، 4 
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، فالحيازة في الشريعة الإسلامية هي (1) فيهو ع اليد على الشيء مع حرية التصرف  وهي اصطلاحا
 من مظاهر الحيازة. وهو مظهر والتصرف فيه والاستيلاء عليهو ع اليد على الشيء 

أن اليد إ ا تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بح ،  اعلميقول الإمام القرافي:"  
أما إذا شهدت بينة أو علمنا نحن ذلك أ ا بغصب أو عارية أو حمير ذلك من الطرق المقتضية و ع 

وإما . فهي حسب النص الساب  إما مشروعة (2)اليد من حمير ملك ف  ا لا تكون مرجحة البتة"
  لةباط

الحائز  اءدعاعليه، فلا تنفع الملكية إلا من  ولكن يدلإذ أن  رد الحيازة لا ينقل الملك  
 والإسكان ونحوبها (3) كالعاريةمدخله، هل دخل وجه لا يقتضي نقل الملك،   وجهل أصلالملكية، 

  (4) جدا. ولو طالتأم لا. أما إذا لاق  أن دخوله كان بشيء منها فلا تنفعه حيازته 

 أقسام الحيازة وشروطها في الفقه الإسلامي: (1
  الحنفي:الحيازة في الفقه  أقسام وشروط (أ

 :(5) أقسامتنقسم الحيازة في الفقه الحنفي إلى  لا ة  
لا تكسب  يدوهذه اليد يعلم أ ا عالمة باطلة، كيد المتهم بالسرقة على أموال يدعي ملكيتها،  -

 عليه. وليست قرينةحقا 
يها الشرع هي الحيازة التي  م وهذه اليدتصرف شرعي،  وكانت  رةيد يعلم أ ا مُققة عادلة  -

 على الملك. وهي دليلالإسلامي 

                                                           

 .711_ مُمد رواس قلعة جي وحامد صادق قنيبي، مع م لغة الفقهاء، ص:1 
 .13/11ساب ، الفرق الرابع والثلا ون و المائتان،  صدرالقرافي، الفروق، م _2
 . 411ساب  ، ص : الرجع المجي ، ه : تمليك المنافع بغير عو . مُمد رواس قلعالعارية_ 3
حمد  ه(،م125ه( وتوفي سنة)113_ قاله ابراهيم بن فتولا العقيلي الغرناطي، كان من أحف  الناس لمذهب مالك، ولد سنة)4

 .731ساب ، ص:ال المرجعالعزيز جعيط ، 
 .12/336ساب ،الرجع ، الم البهوتي_ 5
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 لا يكل و يد مبطلة أو صحيحة، هذه اليد تعد قرينة على الملك  وهل هييد لا يعرف مصدرها  -
 -إنتهـــ-صاحبها بالإ بات. 

ظاهرة  لح ،اتعتبر سببا للملك، ف  ا تعد قرينة على  إن مو فالحيازة في الشريعة الإسلامية  
 ملكية لا يدخل في فيماتدل على وجوده لصاحبها فلا يكل  بالإ بات، على أ ا تعد كذلك 

الك قيام الم والقيام عليهاالتي لا تدخل في ملكية أحد شر  إحيائها  (1) المواتأحد، كالأرا ي 
الحريص على ملكه. أما و ع اليد على المملوك للغير مهما طالت مدته فلا يعتبر سببا لكسب 

 الملكية.
  المالكي:في الفقه  وشروط الحيازةأقسام   (ب

الحيازة على الملك،  ويقضى بشهادة، (2) العادةكما تعتبر من الفروع الفقهية المبنية على  
 :(3) سبعةوهي يذكر من شرو   وجميع ما

 الحوز، أي و ع اليد على الشيء ا وز. -
 إلى الحائز. وأن ينسب -
 فيه تصرف المالك في ملكه. وأن يتصرف -
 .(4) المدة وأن تطول -

                                                           

ينتفع  ا بوجه من وجوه الانتفاع. مُمد رواس قلعه جي ، المرجع : ما لا حياة فيه، وهي أر  لا مالك لها ولا الموات_ 7
 .321نفسه ، ص : 

_ لأن الحائز يشهد له الأصل و العرف، ف ن شهد الأصل و العرف لأحد المتداعين دون الآخر، فيكون الآخر هو المدعي 2
، المرجع في  وبه الجديد، مُمد بشير الشقفةقطعا، ف ذا شهد لهما معا، أو اختلفا في ذلك، فما الحكم؟ أنظر الفقه المالكي 

 .12/622،625،623الساب ،   ص  
عن أحمد بن مُمد عبد الله القلشاني، أخذ عن والده و ابن عرفة و له شرلا على الرسالة، و شرلا مختصر بن الحاجب من  _3

 .731ع ساب ،ص:مرج ه، مُمد العزيز جعيط، الطريقة المر ية،124المالكية، تولى القضاء و توفي سنة 
و لتحقي  الحال الشاهدة عرفا للحائز، قسم الفقهاء الحائز إلى أجنبي و قريب حمير شديد القرابة، و قريب جدا و أصهار، و  4

سنين، و جعلوا طول المدة في القرابة تفصيلا وصل إلى حد القول بما زاد عن أربعين سنة، و  71جعلوا مدة الحيازة في الأجنبي 
ية ه البينات و ينقطع فيه العلم، و ذلك يكون باختلاف صفة الحائز و درجة قرابته فالعادة قا قيل في حالات إلى ما  لك في

 ، بتصرف.751،731بالتسامح مع الأقارب. مُمد بوزحمية، مُق  الطريقة المر ية، مُمد العزيز جعيط، مرجع ساب ، ص:
 ير، أحمدالدسوقي، حاشية الدسوقي مع الشرلا الكب و انظر  وابط طول مدة الحيازة بالتفصيل في المذهب المالكي، مُمد عرفة

 .13/642،645،644، مع تقريرات  امشه  مد علي ، دار الفكر، د.ت. ،  الدردير



 شروط وتقسيمات الدعوى المدنية الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

78 

 ا وز عنه في تلك المدة. وألا ينازع -
 حا را عالما بالغا رشيدا. وأن يكون -
  -إنتهـــ-مانع. م يمنعه من القيام  -

فدعوى دفع التعر  هي دعوى منع التعر  لأصل الح  سواء كان هو ح  الملكية أو ح   
بالنسبة لدعوى المغصوب عقارا كان أو منقولا هي دعوى لاساداد  وكذلك الحال خر متفرع عنه. 

  (1) المسلوب.الح  

ف ن رفعت دعوى من دعاوى الحيازة على عين من الأعيان ف نه اب النظر فيها من جميع  
جوانبها  وإذا أقام المدّعي البيّنة على الحيازة وأقام المدعى عليه البينة على الملك، جعلت الملكية 

لحيازة قد ا لأ ا أ ر للملك. أما إذا أقام مدعي الحيازة البينة على أن والحيازة أيضاللمدعى عليه 
 .(2) الحالةانتقلت إليه بتصرف شرعي، حكم له بالحيازة في هذه 

ى الملك التي ذكرها الفقهاء تعتبر نوع من الح ة الشرعية الدالةّ عل وبالشرو  الكثيرةفالحيازة   
ي على يقدمها المدع البينة، التي وم تعتبرلا يق  أمامها إلا إقرار الحائز بعدم أحقيته بالشيء ا وز، 

 .(3) منهاالحيازة أقوى  واعتبرت قرينةالحائز، 

  الإسلامي:حماية الحيازة في الفقه  (2
 ك الحماية:تل ومن مظاهرإن الفقه الإسلامي على أن الحيازة كالح  الأصلي لاتاج للحماية  

 : دفع التعرض (أ
ين يدي ، فيتقدم المدعي بوالاستيلاء بالقوةخلال دعوى قضائية دفعا للتعر   وذلك من 

 .(4) منقولعقار أو  وسواء علىالقضاء طالبا منع التعر  

                                                           

 .13/711_علي حيدر، درر الحكام شرلا  لة الأحكام، مرجع ساب 1 

 .473_ نبيل اسماعيل عمر، أصول المرافعات الشرعية، مرجع ساب ، ص:2 

 .641ياسين، المرجع الساب ، ص:_مُمد نعيم 3 

 .13_ أحمد ابراهيم، المرجع الساب ، ص:4 
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ير في من طرف الغ و ما ذلك إلا لحماية أي ح  من الحقوق التي يتعر  صاحبها للتعدي  
و منقول أو حقوق تابعة لها عموما، و منه حتى دعاوى منع الأشغال التي قد يتذرع المدعى عقار أ

بأ ا تقادمت، ف از له مباشرة الدّعوى لمنع تلك الأشغال كالنوافذ المطلة على دور  عليه يوما ما
الغير و ما شاكلها من أشغال، و حتى طلب إزالتها إن قامت بالفعل، فكل ما يشكل تعر ا أو 

رف المدعي باشر من طبداية تعر  أو قام التعر  فعلا وجبت المطالبة بالإزالة من خلال دعوى ت
 عي.تقادمه فتفوت الفرصة على المد ادعائهو سوف يقيمه مستقبلا و  شى من امه أ د من أق

دعوى، أما رفع ال ويتزامن معدعوى دفع التعر  وو ع حد لتعد حال الحيازة  وفي العموم 
 مُتمل. رر  ورحمم أنهدعوى وق  الأشغال فتقام قصد سعي لعدم وقوع تلك الأشغال 

 استرداد الحيازة:   (ب
ازة ، جاز للمح  أن يباشر دعوى للمطالبة باستعادة الحيالاحتيالالحيازة بالقوة أو إذا سلبت  

 .(1)وتساد بذلك  ويقضى له مستأجرا.ما أن يثبت أنه كان مستعيرا أو 

 لا تشا و فهي دعوى يباشرها صاحبها حال التعدي احمتصابا للعقار أو الح  العيني عموما،  
 إلا الحيازة المادية أو و ع اليد في حالة هدوء دون منازع حيازة علنية يعلمها الكل.

لحيازة في  ا ودعوى اساداد ومنع الأشغالويكمن الفرق بين الدعاوى الثلاث دفع التعر   
 رفع الدعوى، أما دعوى اساداد ومتزامنا معكون دعوى عدم التعر  أن التعدي فيها وقع حالا 

تكون ما دعوى منع الأشغال فالكل، أ وعلني يعلمهع اليد هاد  فالحيازة فيها مادية وو الحيازة، 
 لمنع أشغال م تقع بعد.

                                                           

_سيد عبد الله علي حسين، المقارنات التشريعية بين القوانين الو عية والتشريع الإسلامي، مطبعة الحلبي، القاهرة،  : الأولى، 1 
 .17/375م، 7131
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ف ذا ادعى طرفان ملك شيء فالمدعى به قد يكون في يد أحدبها، أو بيد واحد منهما، وقد  
 (1)  الث يكون بيد طرف 

ـــــــــه في يـــــــــد أحـــــــــدبها فهـــــــــو المـــــــــدعى عليـــــــــه،  - وتراعـــــــــى ، وجانبـــــــــه قـــــــــويفـــــــــ ن كـــــــــان المـــــــــدعى ب
الحيــــــــازة في ذلـــــــك علــــــــى مـــــــا ذكــــــــر ســـــــابقا، إلا إذا أ بــــــــت المـــــــدعي أنــــــــه مـــــــا جــــــــاء الحــــــــوز  مـــــــدة

ــــــــــــه إلا علــــــــــــى ســــــــــــبيل الكــــــــــــراء، أو حميرهــــــــــــا مــــــــــــن المعــــــــــــاملات،  ــــــــــــد المــــــــــــدعى علي  ومــــــــــــا مفي ي
ــــــــت المــــــــدعي يقضــــــــى للحــــــــائز مــــــــع يمينــــــــه، فــــــــ ن نكــــــــل عــــــــن ــــــــى  يثب اليمــــــــين، كــــــــان اليمــــــــين عل

 (2) الحائز.به، ف ن نكل هو، بقي الحوز بيد  وحكم لهالمدعي 

 وحالهــــــــــا بــــــــــأنوقــــــــــد يســــــــــتويان في الــــــــــدعوى بــــــــــأن يكــــــــــون كلابهــــــــــا مــــــــــدعيا ومــــــــــدعى عليــــــــــه  -
يكـــــــــــون المـــــــــــدعى بـــــــــــه في يـــــــــــد كـــــــــــل واحـــــــــــد منهمـــــــــــا، أولا يكـــــــــــون المـــــــــــدعى بـــــــــــه بيـــــــــــد أحـــــــــــد 

مـــــــــــع  والبينـــــــــــة العادلـــــــــــة، ه بـــــــــــذلكوأولويتـــــــــــمنهمـــــــــــا  فعلـــــــــــى كـــــــــــل منهمـــــــــــا أن يثبـــــــــــت حيازتـــــــــــه 
، (3) البينتــــــــــاناليمــــــــــين علــــــــــى أن الشــــــــــيء ا ــــــــــوز بــــــــــاقي لاــــــــــت يــــــــــده إلى الآن، فــــــــــ ن تســــــــــاوت 

ــــــــة قســــــــم بينهمــــــــا مــــــــع اليمــــــــين فــــــــ ن حلــــــــ  الواحــــــــد  ــــــــع الآخــــــــرعدال ، اخــــــــتص بالمــــــــدعى وامتن
 (4) الحال .به 

                                                           
د الثمينة في مذهب عام المدينة، لاقي  مُمد أبو الأجفان وعب _ جلال الدين ابن عبد الله بن نجم بن شاس، عقد الجواهر1

 .14/673م، 7115الحفي  منصور، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
_علي بن خل  المنوفي، كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني مع حاشية العدوي لعلي الصعيدي العدوي 2

 . بتصرف.13/743م، 7111هــ/7311المدني القاهرة،  : الاولى، المصري ، مطبعة 

_ عند تساوي البينات أو انعدامها فالقسمة حسب نص الأحاديث تكون بما روي عن أبي موسى الأشعري:" أن رجلين 3 
داود و  فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين". أخرجه ابو  تعار ا، ادعيا بعيرا على عهد رسول الله

بو داوود سليمان أ النسائي و في رواية للنسائي:" أن رجلين اختصما إلى النبي في دابة ليأ لواحد منهما بينة، فقضى  ا بينهما".
ابن الأشعث الس ستاني، سنن أبي داوود، و معه معام السنن للخطابي، تعلي  عزت عبيد الدعاس، و عادل السيد، دار 

،ترقيم: مُمد فؤاد عبد الباقي. وأبو عبد الرحمان أحمد  4274م. حديث رقم: 7111هــ/ 7411 الحديث ، الطبعة الأولى،
ه (، سنن النسائي  ، و معه شرلا جلال الدين السيوطي، و حاشية السندي،  دار الكتب 414بن شعيب النسائي)ت 

 تالا أبو حمدة.، ترقيم عبد الف5363م، حديث رقم:7112هــ/7312العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

. 16/653_ صالح بن عبد السميع الأبي الأزهري، جواهر الإكليل شرلا مختصر خليل، دار المعرفة، بيروت، د.ت. ، 4 
 .13/743بتصرف، و انظر علي ابن خل  المنوفي، المرجع الساب ، 
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يحل  والشيء لنفسه فف ن كان المدعى به في يد  الث حمير المتداعيين فلا  لو من أن يدعيه  -
ائز بيمينه هو، تساوت البينتان، فيكون لمن يقر له الحقر لغيره بالمدعى به مع يمينه، و يكون له. ف ن أ

 .(1) ينهماب في البينة أو انعدمت، قسم وقد تساويا، ولا لغيربهاف ذا م يقر به لواحد منهما، 

لقضاء في له ا وما يؤول وشر  ذلكعلى أن الحالات السابقة الذكر والمتعلقة بادعاء الحيازة  
اقي المذاهب بالنسبة لب والحال كذلككله من خلال فقه المالكية   وتساوي البينات، والبيناتذلك 

ولها حبالحيازة التي يقع النزاع  وهي متعلقةالمذكورة بالهام  فالكل ينطل  من أحاديث الرسول 
الذي و يكون لصاحب البينة، أو للظاهر القوي،  والحكم فيهاعلى مصدر قيامها،  الدليل ولا يقوم
 المنقول فقهي إسلامي، فلا تفرقة بين وهو   بو ع اليد على العين، عقارا كان أم منقولا.  يقوى

 (2) لي.الأصسلطة يمنحها الح   وإ ا باعتبارهاحماية الحيازة، لا لذا ا  والعقار في

 القانون: وأنواعها فيتقسيمات الدعاوى : المطلب الثاني

  العام:من حيث التقسيم  الفرع الأول: 

ما و ، أما الجنايات الإجراء المدني والأنكحة وحميرها فهوإذا كان نظام المرافعات الت ارية  
           ت جراءاالإ  ا، فلها نظام خاص يسمى نظام والتعزيرات وما يتعل  ا من الحدود  يلح 
 .(3) الجزائية

  

 

                                                           

رفة الدسوقي، المرجع الساب ، ، أنظر مُمد ابن ع13/743_ علي بن خل  المنوفي، كفاية الطالب الرباني، المرجع نفسه، 1 
13/671. 

 .653_ مُمد نعيم ياسين، المرجع الساب ، ص:2 

_ عبد الله بن مُمد بن سعد  ل خنين ، الكاش  في شرلا نظام المرافعات السعودي ، مكتبة العبيكات الريا ، 3 
 .71م ، ص:6111ه/7361الثانية، :
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 :(1) رئيسينعاوى إلى قسمين الدّ  وعليه تنقسم
 دعاوى عامة:  أولا:

من  لنوعوهذا ا العامة لطلب توقيع العقاب على من يرتكب جريمة ما، وتباشرها النيابة 
 .قانون الاجراءات الجزائية وكيفية مباشرتهعاوى فقد تكفل ببيان طبيعته الدّ 

  مدنية:دعاوى  ثانيا:
يكون و هذه الدعاوى عن ارتكاب جريمة،  وحالته وقد تنشأتتعل  بأموال الشخص  وهي التي 
رفع للمحاكم ت مدنية،إلى دعاوى  وعندئذ تقسمالمطالبة بتعويف أو رد الشيء المطلوب  مو وعها

  .بتنظيمهاشأن لقانون المرافعات  وهذه لا العامة،الجنائية بطريقة التبعية للدعوى 
رافعات قانون الم وتخضع لقواعد، ترفع بطري  أصلية أمام القضاء المدني، ودعاوى مدنية 

 -ــانته -واجراءاته. 
 والفساد:من حيث الصحة  الثاني:الفرع  

 ةوالدعوى الصحيحعلى أن الدعوى تنقسم إلى قسمين، دعوى صحيحة ودعوى فاسدة.   
 سماع بينةو هي المستوفية شرو  صحة الدعوى، وحكمها وجوب الجواب على المدعى عليه عقبها 

طلب و المدعى إذا أنكرها المدعى عليه، ووجوب اليمين على المدعى عليه إذا ع ز المدعي عن إ با ا 
 .(2) اليمينعلى المدعى عليه إذا نكل عن  ى، ووجوب الحكم بالمدعلاليفه

ــــدعوى الفاســــدة وجــــوب الجــــواب  وحكمهــــا عــــدمهــــي مــــا م تســــتوف شــــر  صــــحة الــــدعوى  وال
يعلــــــم  ومـــــن هـــــذايقبــــــل مـــــن الـــــدعاوى إلا الصــــــحيحة  والقا ـــــي لاعلـــــى المـــــدعى عليــــــه عقبهـــــا، 

 ،(3) الصحيحةأن تعري  الدعوى، هو تعري  الدعوى 

                                                           

 .465ساب  ،ص:الرجع الم_ مُمد العشماوي ، 1 

 .13ساب   ص:الرجع الم_علي قراعة ، 2 

ه( القول في الدعوى الصحيحة فقد عقد لها 111"و قد بسط القا ي الغزي المتوفى في ) _يقول عبد الله بن مُمد الشامي:3 
كثير من المسائل التي تكون فيها الدعوى صحيحة و ما أظن أن أحدا حميره ال( حشد فيه 46دب القضاء" )أفصلا في كتابه "

 لأولى،ا سلامية ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، :لقضاء و المرافعات في الشريعة الإلعلماء قد سبقه في ذلك" نظام امن ا
 .711م ص:6111ه/7361
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ـــــــدعوى  ـــــــدعوى مســـــــتوفية جميـــــــع الشـــــــرو  فـــــــاحكم (1) بقســـــــميها فقـــــــط لا ال ، فمـــــــتى وجـــــــدت ال
ــــــب عليهــــــا بصــــــحتها، حمــــــير مســــــتوفية لهــــــا فــــــاحكم بفســــــادها فــــــلا  ومــــــتى وجــــــد ا حكمهــــــا، ورت
 .(2) الحكمترتب عليها 

ـــــــــــنقص في وصـــــــــــ  الشـــــــــــيء المـــــــــــدعى     و مـــــــــــن الـــــــــــدعاوى مـــــــــــا يوصـــــــــــ  بالنـــــــــــاقص ، ل
كحــــــــــدود العقــــــــــار ، أو عـــــــــــدم لاديــــــــــد مقـــــــــــدار الــــــــــدين ، أو نقــــــــــص في شـــــــــــر  مــــــــــن شـــــــــــرو  

ا كانــــــــــــت عليــــــــــــه مــــــــــــن النكــــــــــــالا مــــــــــــثلا ، و يمكــــــــــــن جــــــــــــبر ذلــــــــــــك و تعــــــــــــود الــــــــــــدعوى إلى مــــــــــــ
، فوصــــــــــــــ  الــــــــــــــدعوى (3)الصــــــــــــــحة بعــــــــــــــد ســــــــــــــؤال القا ــــــــــــــي و  ــــــــــــــبط أســــــــــــــباب الــــــــــــــنقص

حنـــــــــاف ، ووصـــــــــفها بالناقصـــــــــة مـــــــــن فقـــــــــه الشـــــــــافعية حســـــــــبما ســـــــــب  بالفاســـــــــدة مـــــــــن فقـــــــــه الأ
ـــــــــدعاوى الباطـــــــــل منهـــــــــا  ـــــــــل الصـــــــــحيح مـــــــــن ال ـــــــــا ، و يقاب ذكـــــــــره و هـــــــــو نفـــــــــأ الوصـــــــــ  تقريب

فالــــــــــدعوى بطلــــــــــب تنفيــــــــــذ عقــــــــــد ا ،  ــــــــــفـــــــــلا ياتــــــــــب عليهــــــــــا أي أ ــــــــــر أصــــــــــلا إن  بــــــــــت بطلا
 بني على باطل فهو باطل . ماباطل فلا يسمع و لا يمكن إصلاحه ، ف

 .طبيعة الحق المتنازع عليهحيث من  الثالث:الفرع   
ة المتنازع عليه إلى دعوى شخصي يغلب على الفقه قسمة الدعاوى حسب طبيعة الح   
 تلطة.البعف الدعاوى المخ ويضي  لهاللحقوق الشخصية العينية،  وذلك تبعادعوى عينية و 

 لدعاوى الشخصية.ا أولا:
الـــــــــــــدعاوى إلى حمايـــــــــــــة أو إلى تنفيـــــــــــــذ حـــــــــــــ  شـــــــــــــخص، في مواجهـــــــــــــة  وترمـــــــــــــي هـــــــــــــذه  

ــــــــه هــــــــذا الحــــــــ ،  ــــــــك الــــــــدعوى  ويقصــــــــد  ــــــــذامــــــــن ياتــــــــب علي ــــــــدعوى الشخصــــــــية تل المعــــــــنى ال
ــــــــــه،المرفوعــــــــــة بحــــــــــ  شــــــــــخص مــــــــــراد  أن الحــــــــــ  الشخصــــــــــي هــــــــــو  ــــــــــرد  ومــــــــــن المعــــــــــروف حمايت

بـــــــــــين شخصـــــــــــيتين تجعـــــــــــل مـــــــــــن أحـــــــــــدبها مـــــــــــدينا أو ملتزمـــــــــــا بـــــــــــأن يـــــــــــؤدي عمـــــــــــلا أو  رابطـــــــــــة
  الدائن.يمتنع عن عمل لصالح شخص  خر هو صاحب الح  أو 

                                                           

 .13، ص: المرجع الساب  _علي قراعة ، 1 

 .71مُمد زيد الأبياني بك ، المرجع الساب  ، ص :_2 

م، 7113الكبير في فقه الامام الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، _ علي بن مُمد بن حبيب البصري ، الحاوي 3 
 بتصرف. 74/33،35
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 ومثالها دعوى، (1) ب عطاء ومُل هذه الرابطة إما أداء عمل أو امتناع عن عمل أو التزام  
تى لو ح ولهذا ف  ا ولخلفائه،الشخصية فقط لصاحب الح  الشخصي  وتوجد الدعوى الدين،

ف  ا لا تنتقل إلى من ينتقل إليه هذا الشيء إلا إذا أمكن اعتبار الدعوى من معين، تعلقت بشيء 
 .(2) الخل ملحقات الشيء تنتقل معه إلى 

ومفهـــــــــــــوم فالــــــــــــدعاوى الشخصــــــــــــية ترمـــــــــــــي إلى المطالبــــــــــــة بحــــــــــــ  شخصـــــــــــــي أي ديــــــــــــن،   
يتميـــــــز باتســـــــاع رقعتـــــــه، بحيـــــــث عـــــــادة مـــــــا تـــــــدخل فيـــــــه جميـــــــع الحقـــــــوق الـــــــتي لا يمكــــــــن  الـــــــدين

 تصنيفها في أصناف أخرى.
الاجتهـــــــــــــــاد قضـــــــــــــــايا حالـــــــــــــــة الاشـــــــــــــــخاص كـــــــــــــــدعاوى شخصـــــــــــــــية  وهكـــــــــــــــذا اعتـــــــــــــــبر   

ـــــــــــــدي لا يأخـــــــــــــذ إلا بالـــــــــــــدعاوى المتعلقـــــــــــــة بـــــــــــــالحقوق الماليـــــــــــــة أو  ـــــــــــــك أن التصـــــــــــــني  التقلي ذل
الماليـــــــــة أو حمـــــــــير الماديـــــــــة، كمـــــــــا أن طبيعـــــــــة حـــــــــ   الذمـــــــــة الماليـــــــــة دون الأخـــــــــذ بالـــــــــدعاوى حمـــــــــير

وكـــــــــــــــذا تصـــــــــــــــن  بأ ـــــــــــــــا شخصـــــــــــــــية  ودعـــــــــــــــاوى الفســـــــــــــــخ ودعـــــــــــــــاوى الإبطـــــــــــــــالالمســـــــــــــــتأجر 
. حمايـــــــــة ممـــــــــا يقـــــــــوم بـــــــــه المـــــــــدين مـــــــــن لاايـــــــــل لتهريـــــــــب أموالـــــــــه وعلـــــــــى (3) البوليصـــــــــية الـــــــــدعوى

  الدائن إ بات ذلك. 
إلا أنه يصعب حصر هذا النوع من الدعاوى في قائمة نظرا لحرية الالتزام المعاف به لكل   

الدعاوى المتعلقة بدين مهما كان مُله، الدعوى التي يكون مُلها واقعة أو  وتعتبر شخصيةشخص، 

                                                           

 .16/17_مُمود مُمد هاشم، المرجع الساب  ، 1 

 .17_ فتحي واز ، المرجع الساب  ، ص:2 
من  31و  41، انظر قواعد الاختصاص الاقليمي ، المواد 53_ عبد السلام ذيب ، ق.إ.م.إ.ج.ج ، مرجع ساب  ، ص:3

 قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري .
دعوى يباشرها الدائن من أجل حمايته من الافعال الاحتيالية التي يقوم  ا : Action paulienne)الدعوى البوليصية)

المدين و التي تستهدف  ريب ما بقي من أصول أمواله ، كقيام المدين  بة ، و اب على الدائن أن يثبت أن ذلك الفعل قد 
رجع ساب ،   قانونية في التشريع الجزائري ، ميسبب له أ رارا و أن المدين قد قام بغ  تجاهه.  ابتسام القرام ، المصطلحات ال

 . 14، فتحي واز ، مرجع ساب  ، ص:74( ص:act)مادة 
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ار ة عن عقد إاالدعاوى الناش  واعتبر القضاءامتناعا تعتبر شخصية كالتي يكون مُلها مبلغ ماز 
 .(1) الاااردعاوى شخصية كدعوى المؤجر بفسخ عقد الااار لعدم دفع أجرة 

ف ة  عفوا منو تعتبر حكما  والدعوى المختلطةفكل دعوى لا تدخل في ف ة الدعوى العينية   
، أو الأسرة الشخص أو المتعلقة بحقوق تعتبر الدعاوى المتعلقة بحالة وعلى هذا الشخصية،الدعاوى 
 .(2) شخصيةبمثابة دعاوى  الأدبية،الملكية 
 الدعاوى العينية.  ثانيا:

بأن لعقاره  كالمطالبة بالملكية، أو الحيازة، أو  عيني،التي يتمسك المدعي فيها بح   وهي تلك  
ح  ارتفاق على عقار جاره، أو بأن عقاره لا يتحمل حقوق ارتفاق، وأن ملكيته له خالية من أي 

 .(3)والحبأ  الامتيازياتب على الرهن من ح   بماوالمطالبة قيد يقيدها 
ا على ح  أن تستند في وجوده وا ا لابدحقوقا عينية تبعية، لا تقوم بذا ا،  وقد تكون  

والرهن لرسمي، الرهن ا وهي حقوقعليها التأمينات العينية،  ولذلك يطل شخصي تضمن الوفاء به، 
  .(4) متيازوالا، والاختصاص، الحيازي

 والااار من، لانتفاعوح  ا، وح  الارتفاقفتتعل  بالخصوص إلى المطالبة بح  عيني كالملكية   
 .(5) والرهن العقاري والعارية ومساحة العقارأجل السكن 

 :الدعويينهمية التفرقة بين أ -
ليه الدعوى، ، فيمن ترفع عوالدعوى العينيةالتفرقة بين الدعوى الشخصية  وتبدو أبهية   

فالدعوى الشخصية لا ترفع إلا على الملتزم بالح  الشخصي لكون الح  الشخصي رابطة بين طرفين، 

                                                           

 .31_مُمد ابراهيمي ، المرجع الساب  ، الجزء الاول ، ص:1 

 .11_أكرم حسن ياحمي ، المرجع الساب  ، ص:2 

 .461_مُمد العشماوي، المرجع الساب ، ص:3 

 .16/16ساب ، _مُمود مُمد هاشم، المرجع ال4 

 .55_عبد السلام ذيب، المرجع الساب ، ص:5 
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أما الدعوى العينية فافع على أي شخص تؤول إليه العين، لأن الح  العيني ينصب على عين بذا ا 
 .(1) كانتيتبعها أينما   ومن ثم

عدد مُدد من الاشخاص يقع على  وتمارس  دتعلقت بالتزام،  إذافالدعوى شخصية   
عاتقهم مقابل الالتزام، فلا ترفع الدعوى إلا على الطرف الآخر أو ور ته باعتبارهم خلفا عاما له، 

يء مو وع الش و د حائزفهو رابطة بين شخصين أما العينية إذا مارسها صاحبها حول ح  عيني 
  ال معين فافع الدعوى على أي شخص يؤول إليه المال، فلا يشا الح  العيني، فهو سلطة على م

 وفي لاديد، (2) المختصة تظهر فاعليته في تعيين ا اكم وهو تقسيمأن يرتبط برافع الدعوى أي رابط، 
 الدعوى.من ترفع عليه 

 الدعاوى المختلطة. ثالثا: 
من ق.إ.م.إ.ج صراحة إلى الدعاوى  41أشار المشرع الجزائري في الفقرة الاولى من المادة   

 المختلطة بالقول:" ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية: 
 وال".مفي مواد الدعاوى المختلطة أمام الجهات القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الا -
فهي الدعاوى التي تستند في ذات الوقت إلى التزام شخصي و إلى ح  عيني ناش ين عن   

ر عن بتصرف قانوني تفرغ شخص بمقتضاه إلى  خ مصدر واحد، و ترمي إلى الحكم بتنفيذ عقد أو
ملكية عقار ، الدعاوى الرامية إلى ابطال أو فسخ عقد يتضمن نقل ملكية عقار ، الدعاوى المتعلقة 

منتقد، ف ذا كانت الحقوق تنقسم إلى  اصطلالا، و الواقع أن اصطلالا دعوى مختلطة (3)عقار ب اار
وى ايمكن تسميته بالحقوق المختلطة، فكذلك الدع حقوق شخصية و حقوق عينية و ليأ هناك ما

                                                           

 .664_ أحمد سيد الصاوي، المرجع الساب ، ص:1 

من ق.إ.م.إ.ج إلا على سبيل التوجيه، و لا اوز للقا ي إ ارة عدم  41_ م يرد لاديد الإختصاص بموجب المادة 2 
ان على دم الخصم بدفع يتضمن عدم اختصاص الجهة القضائية، كالإختصاص تلقائيا فيما م يثره أحد أطراف الخصومة، ف ذا تق

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري، فهو  31القا ي الرد على هذا الدفع ، أما لاديد الاختصاص بموجب المادة 
صومة، ذلك أن المشرع أطراف الخيتميز استثناء بطابع الإلزام و للقا ي أن يثير عدم اختصاصه تلقائيا حتى و لو م يثره أحد 

حدد الإختصاص في المواد التسعة التي تضمنتها فقرات المادة، مراعاة منه لاعتبارات تتعل  أساسا بحسن سير مرف  العدالة . عبد 
 .12و  15الرحمان بربارة، المرجع الساب ، ص:

 .717و 711_ عبده جميل حمصوب، الوجيز في ق.إ.م، المرجع الساب ، ص:3 
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 ا قد يلت ئ الشخص إلى القضاء رافعا في نفأ الوقت دعويين: دعوى عينية التي لاميها، و إ
 .(1)ودعوى شخصية، فنكون بصدد دعويين مرفوعتين معا لا بصدد دعوى واحدة مختلطة

عن عملية قانونية  ياتبان شخصي والثانيفالدعوى المختلطة تستند إلى طلبين الأول عيني   
وحيدة، فمشاي عقار يتمتع بموجب عقد البيع الناقل للملكية حقا عينيا على العقار وحقا شخصيا 

للذين يتمثل في الالتزام بتسليم العقار  ولتنفيذ العقد يتمتع المشاي بدعوى مختلطة بناء على الحقين ا
 .(2)  مايتمتع 

 والجهاتمن ق.إ.م.إ.ج في فقرته الأولى إلى عينات من النزاعات،  41يشير نص المادة   
 المقصود بالأموالو التي يتعين عليها نظر هذه القضايا، بغف النظر عن مقر إقامة الأطراف   القضائية

واحد ف ن  ن  ومنقولا في( أي أنه إذا تعل  الأمر بنزاع يتضمن عقارا والمنقولاتالمختلطة )العقارات 
 .(3) الأموال رـــــــــــــمق اختصاصهاالجهة المختصة وفقا لهذا النص هي ا كمة الواقعة في دائرة 

ليه الإقليمي التي  دده فيها المشرع بموطن المدعى ع للاختصاصمن القاعدة العامة  استثناء  
ما تعل  بالدعاوى  بينهاومن فقد حددها المشرع بمكان  خر من خلال المادة المذكورة أعلاه، 
واد تعويف الضرر م وذلك فيالمختلطة، فالجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال 

ة الحاصلة بفعل الادارة أمام الجه ودعاوى الا رارعن جناية أو جنحة أو مخالفة أو فعل تقصيري 
  .(4) الضارالتي يقع في دائرة اختصاصها الفعل 

ـــــــــــدعاوى المختلطـــــــــــة بفقـــــــــــرة خاصـــــــــــة في المـــــــــــادة فالمشـــــــــــرع    وجعـــــــــــل  41قـــــــــــد خـــــــــــص ال
لهـــــــــا اســـــــــتثناءات مـــــــــن القاعـــــــــدة العامـــــــــة المتمثلـــــــــة في مـــــــــوطن المـــــــــدعى عليـــــــــه وحولهـــــــــا إلى مقـــــــــر 
الأمـــــــــــــــوال ليســـــــــــــــهل بلـــــــــــــــوغ مرحلـــــــــــــــة الحكـــــــــــــــم وليـــــــــــــــتم الاقتصـــــــــــــــاد في الوقـــــــــــــــت وليختصـــــــــــــــر 
الاجــــــــــــــــراءات  عــــــــــــــــل الاختصــــــــــــــــاص لأقــــــــــــــــرب مُكمــــــــــــــــة وهــــــــــــــــي مُكمــــــــــــــــة مقــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــوال  

 مُلي أو إقليمي. كاختصاص
                                                           

 .13_فتحي واز، المرجع الساب ، ص:1 

 .55_عبد السلام ذيب، المرجع الساب  ، ص:2 

 .17/716_ سائح سنقوقة، المرجع الساب  ، 3 

 .17/771_ شو ة زينب ، المرجع الساب  ،ص 4 
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 الفرع الرابع: تقسيم الدعاوى من حيث موضوع الحق المدعى به: 
تنقســــــــــم الــــــــــدعاوى باعتبـــــــــــار مــــــــــا يـــــــــــرد الحــــــــــ  المطالــــــــــب بحمايتـــــــــــه فيهــــــــــا إلى دعـــــــــــاوى   

مـــــــــــــوال الثابتـــــــــــــة أي العقـــــــــــــارات ســـــــــــــواء  علـــــــــــــى الأ وتـــــــــــــرد الأولى ودعـــــــــــــاوى منقولـــــــــــــةعقاريـــــــــــــة، 
بالــــــــــــدعاوى الــــــــــــتي تــــــــــــرد علــــــــــــى  يــــــــــــةوتتعلــــــــــــ  الثانكانــــــــــــت مــــــــــــن المبــــــــــــاني أو مــــــــــــن الأرا ــــــــــــي، 

مــــــــــوال حمــــــــــير الثابتــــــــــة، أي الأمــــــــــوال المنقولـــــــــــة، ســــــــــواء كانــــــــــت مــــــــــن المنقــــــــــولات الماديـــــــــــة، أو  الأ
 .(1) الذمةكانت حقوقا في 

يكـــــــــون الهـــــــــدف منهـــــــــا حمايـــــــــة مـــــــــال منقـــــــــول أو حـــــــــ  عيـــــــــني وارد عليـــــــــه،  وهـــــــــي الـــــــــتي  
، أمـــــــــا العقاريـــــــــة حمايـــــــــة عقـــــــــار أو لاســـــــــادادهالـــــــــتي يرفعهـــــــــا مالـــــــــك المنقـــــــــول  ومثالهـــــــــا الـــــــــدعوى

حــــــــــ  عيــــــــــني ورد عليــــــــــه حــــــــــ  الملكيــــــــــة كالــــــــــدعوى الــــــــــتي يرفعهــــــــــا مالــــــــــك العقــــــــــار علــــــــــى مــــــــــن 
الــــــــــــدعوى الراميــــــــــــة إلى حمايــــــــــــة حــــــــــــ   العقاريــــــــــــة:الــــــــــــدعوى  ومــــــــــــن أمثلــــــــــــة، (2) منــــــــــــهاحمتصــــــــــــبه 
الــــــــــدعوى الراميــــــــــة إلى المطالبــــــــــة بــــــــــدين أو شــــــــــيء  المنقولــــــــــة:الــــــــــدعاوى  ومــــــــــن أمثلــــــــــةالملكيــــــــــة، 
  الـــــــــــــــــدعاوى الشخصـــــــــــــــــية  والعقاريـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــعدمـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــدعاوى المنقولـــــــــــــــــة  تموإذا منقـــــــــــــــــول  
 تتوصل إلى التصني  الآتي: (3)والعينية 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .16/13_ مُمود مُمد هاشم، المرجع الساب ، 1 

 .641_عبد التواب مبارك ، المرجع الساب ، ص:2 

 .717حمصوب، المرجع الساب  ، ص: _عبده جميل3 



 شروط وتقسيمات الدعوى المدنية الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

89 

  العينية:الدعاوى  أولا:
 كالتاز:  ومنقولة فتكونعينية  وتنقسم إلى 
  دعاوى عينية عقارية: .7
ــــــى عقــــــار، كــــــدعوى اســــــتحقاق   ــــــني عل ــــــة حــــــ  عي ــــــت  و ــــــدف إلى، (1) العقــــــارلحماي تثبي

والتصـــــــــــرف عقـــــــــــار، كحقـــــــــــوق الانتفـــــــــــاع الأخـــــــــــرى علـــــــــــى ال والحقـــــــــــوق العينيـــــــــــةحـــــــــــ  الملكيـــــــــــة 
 .ودعاوى الحيازة (2)والارتفاق
  منقولة:دعاوى عينية  .6
أو المطالبـــــة بـــــه كـــــدعوى اســـــاداد  (3) المنقـــــوللحمايـــــة حـــــ  عيـــــني علـــــى منقـــــول، كاســـــاداد  

 .(4) سرقالمنقول الذي  اع أو 
  الشخصية:الدعاوى  ثانيا:

 :ومنقولة وتكون كالتازتنقسم إلى عقارية و  
  العقارية:( الدعوى الشخصية 1

قرير منها الحصول على عقار أو ت ويكون الغر وهي الدعوى التي تستند إلى ح  شخصي  
ح  عيني عليه، كالدعوى التي يرفعها مشاي العقار بعقد حمير مس ل على البائع بطلب صحة 

 وىوهذه الدعقام هذا الحكم بعد تس يله مقام العقد،  العقد،حتى إذا حكم بصحة  التعاقد،
شخصية لأن مشاي العقار بعقد حمير مس ل يستند إلى ح  شخصي هو التزام البائع بالقيام بنقل 

 .(5) لحكمالكو ا ترمي في النهاية إلى الحصول على ملكية العقار بعد تس يل  وهي عقاريةالملكية، 

 

                                                           

 .15_فتحي واز ، المرجع الساب  ، ص:1 

 .717_ عبده جميل حمصوب، المرجع الساب  ، ص:2 

 .15_ فتحي واز ، المرجع الساب  ، ص:3 

 .717_عبده جميل حمصوب ، المرجع الساب ، ص:4 
 .663_أحمد السيد صاوي، المرجع الساب  ، ص:5
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  المنقولة:( الدعوى الشخصية 2

،  منها الحصول على مال منقول ويكون الغر التي تستند إلى ح  شخصي  وهي الدعوى  
، كالدعوى الرامية إلى تسليم حملة (1) منقولكالدعوى التي ترفع بقصد إلزام المدعى عليه بتسليم 

 .(2) الإاارالأر  أو أ اث المنزل أو بدلات 
 الثالث:المبحث 
وتصنيفها في ق.إ.م.إ.ج:التمييز بين الدّعاوى   

   العقارية:المطلب الأول: التمييز بين الدعاوى المنقولة والدعاوى  
التمييـــــــــــــز بـــــــــــــين الـــــــــــــدعاوى المنقولـــــــــــــة والـــــــــــــدعاوى العقاريــّـــــــــــة مـــــــــــــن  وةصـــــــــــــوص أبهيـــــــــــــة  

جانــــــــــب أهليــــــــــة التقا ــــــــــي فــــــــــان المشــــــــــرع اعتــــــــــبر عمومــــــــــا مباشــــــــــرة الــــــــــدعوى المنقولــــــــــة كعمــــــــــل 
رة الـــــــــــدعاوى العقاريـــــــــــة اعتبرهـــــــــــا كعقـــــــــــد تصـــــــــــرف، مـــــــــــن أعمـــــــــــال الادارة، في حـــــــــــين أن مباشـــــــــــ

الـــــــــوز التصـــــــــرف في منقـــــــــولات القاصـــــــــر بمفـــــــــرده، كـــــــــأن يرفـــــــــع الـــــــــدعوى  ب مكـــــــــانفـــــــــ ذا كـــــــــان 
ــــــــــــــــدعوى العقاريــــــــــــــــة مرهونــــــــــــــــا باســــــــــــــــت ذان  المنقولــــــــــــــــة باســــــــــــــــم القاصــــــــــــــــر، فــــــــــــــــ ن مباشــــــــــــــــرته ال

 .(3)القا ي
ـــــــــة تقســـــــــيم الـــــــــدعاوى إلى   ـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــث  كمـــــــــا تظهـــــــــر أبهي ـــــــــة وشخصـــــــــية ومنقول عيني

 ختصاص ا لي: الا
ــــــــت شخصــــــــية أو عينيــــــــة تخــــــــتص  ــــــــا ا كمــــــــة الكــــــــائن  - ــــــــة ســــــــواء كان ــــــــدعاوى المنقول فال

ـــــــه، طبقـــــــا للقاعـــــــدة العامـــــــة في الإبـــــــدائر ا مـــــــوطن المـــــــدعى  ختصـــــــاص ا لـــــــي مـــــــا م يـــــــنص علي
 القانون على خلاف ذلك.

                                                           
 .663، ص:الساب جع المر  ،_ أحمد السيد صاوي1
 .717_ عبده جميل حمصوب، المرجع الساب  ، ص:2
"خف  قانون الاسرة من أبهية التمييز بين مباشرة الدعوى المنقولة  ، وعل  بالقول:34_مُمد ابراهيمي، المرجع الساب ، ص:3

 11الصادر بتاريخ  13/77ن من القانو  11و مباشرة الدعوى العقارية من طرف الوز، حفاظا على مصالح القاصر، فالمادة 
سرة الجزائري ألزمت الوز است ذان القا ي حتى في بعف التصرفات المتعلقة بمنقولات م و المتضمن قانون الأ7113جوان 

 -انتهــــ-.  قاا  أو المسابهة في الشركة .، أو الاوال القاصر بالإقرا ، و استثمار أمذات الأبهية الخاصةالقاصر كبيع المنقولات 
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علـــــى أمـــــا الـــــدعاوى العينيـــــة العقاريـــــة فتخـــــتص  ـــــا ا كمـــــة الـــــتي يقـــــع في دائر ـــــا العقـــــار  -
 أساس أ ا ا كمة الاقرب إلى العقار مُل المنازعة.

الشخصــــــية العقاريــــــة تخــــــتص  ــــــا إمــــــا ا كمــــــة الــــــتي يقــــــع في دائر ــــــا  وبالنســــــبة للــــــدعاوى -
لحــــــ  الــــــدعوى الشخصــــــية  الانتقــــــاد.  حمــــــير أن (1) عليــــــهأو الــــــتي يقــــــع في دائر ــــــا مــــــوطن المــــــدعي 

خصــــــــية لا تكــــــــون إلا منقولــــــــة، العقاريــــــــة مــــــــن حيــــــــث وجودهــــــــا فعــــــــلا، حيــــــــث أن الــــــــدعوى الش
كــــذلك فهــــي ليســــت   وطالمــــا كانــــتبــــأن مُلهــــا دائمــــا هــــو رابطــــة قانونيــــة بــــين شخصــــين   اعتبــــارا

الأشـــــــــياء الـــــــــتي لا تعتـــــــــبر عقـــــــــارا تعتـــــــــبر مـــــــــن  والقاعـــــــــدة أنعقـــــــــارا لـــــــــذلك  ولا تعتـــــــــبرمُسوســـــــــة 
 .(2) المنقولات

ــــــرى الــــــبعف أن خلــــــط الألفــــــاظ  وإشــــــارة لأنــــــواع   ــــــدعاوى الســــــالفة الــــــذكر في ق.إ.م.إ ي ال
ـــــدعاوى، إذ أن القـــــانون لا يفـــــرق  ـــــ  أنـــــواع ال ظـــــاهر بو ـــــولا كمـــــا الـــــتي اســـــتعملها المشـــــرع لتعري

  فعبــــــارة "دعـــــــوى منقولــــــة" يعـــــــني  ــــــا أحيانـــــــا " وعقــــــاري وبــــــين عيـــــــني، وشخصـــــــيبــــــين منقــــــول 
عقاريـــــة " "دعــــوى عينيــــة عقاريـــــة " فلقــــد اعتــــبرت كـــــل  دعــــوى"وعبــــارة دعــــوى شخصــــية منقولـــــة 

دعـــــــوى  وأن كـــــــلدعـــــــوى منقولـــــــة كأ ـــــــا شخصـــــــية لأنـــــــه يكـــــــون كـــــــذلك في أحملـــــــب الاحيـــــــان، 
 .(3) العاديةهذه الحالة  وذلك كونعقارية هي دعوى عينية 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 من ق.إ.م.إ.ج. 31و 41، أنظر المواد 665_أحمد السيد صاوي ، المرجع الساب  ، ص:1 

 .15_ مُمود مُمد هاشم ، المرجع الساب ، ص:2 
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 العقارية:المطلب الثاني: تصنيف الدعاوى العينية 
 (1)يةدعاوى ملك وينقسم إلىوهو تصني  لا يكون إلا داخل الدعاوى العينية العقارية،  

Actions pétitoires  ،ودعاوى حيازة Actions possessoires(2)ولى إلى و دف الأ
يازة و دعاوى الحيازة إلى حماية ح ،رتفاقلااوالانتفاع و حماية ح  عيني على عقار، كح  الملكية 

 .(3) المنقولو تمارس من قبل حائز المال حمير  المذكورة،الحقوق العينية 
فدعاوى الملكية أو دعاوى الح  هي التي تتعل  بح  عيني على عقار سواء بتقريره أو نفيه،  

أما دعاوى الحيازة فيقصد  ا الدعاوى التي لامي حيازة الح  العيني، فهي لا لامي حقا مو وعيا، 
 .(4) خاصةوإ ا مركز قانوني واقعي هو و ع اليد، لذلك خصها المشرع بقواعد 

 القانون:الفرع الأول: دعاوى الملكية في   
فدعاوى الملكية هي التي ترمي إلى حماية أصل ح  الملكية العقارية، أما دعاوى الحيازة، فهي   

 . (5) العينيالتي لامي الحيازة الظاهرة فحسب ولا تتعل  بأصل الملكية أو الح  
التفرقة بين الدعويين في خضوع دعوى الحيازة إلى نظام خاص، بينما تدخل  وتكمن أبهية  

       . (6) للدعوىدعوى الملكية  من النظام العادي 
لملكية إذ الاول دون التمييز بين الحيازة و  من القانون المدني 145المنقولات، المادة  وفي  ال  

 .(7) لهتنص أنه من حاز بسند صحيح منقولا يصبح مالكا 
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ما يضاف بالنسبة لدراسة دعاوى الح ، إذ هي تخضع للقواعد العامة للدعاوى   وليأ هناك  
عد الخاصة ف  ا القوا ولخضوعها لبعفكما أسلفنا، أما دعاوى الحيازة فلأ ا لامي  رد مركز قانوني 

 .(1) خاصةتستدعي دراسة 
 الفرع الثاني: دعاوى الحيازة في القانون.  
   القانون:شروط قيام دعوى الحيازة في  أولا: 
لقيام الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في القوانين الو عية اب أن تتوفر الشرو    

  الآتية:
  اليد.و ع  -
 التصرف في الشيء تصرف المالك. -
 تسمية الشيء الى المتصرف. -
 استمرار الحيازة مدة طويلة دون انقطاع. -
 الحيازة.عدم وجود منازعة في  -
 (2)-إنتهـــ  -ألا يكون و ع اليد لسبب حمير مشروع.  -

نقصد الحيازة المجردة من نية التملك كحيازة الوكيل أو المستأجر والمستعير والمر ن والحارس  ولا 
 (3) عر ية.والخادم فهي حيازة 
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 .474،ص: 7111 :الاولى ، 
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 العنصر المادي للحيازة: (1
صراها مستوفية لشرائطها، بأن يتوفر عنعلى أن تكون حيازة قانونية أي شرعية، وأن تكون  

ا صاحب عمال المادية التي يقوم  وبقيام الحائز بكل الأ الحيازة، المادي بالسيطرة على الشيء مُل
 ( 1) مساعديه.كزراعة الأر  وقد يقوم  ا بواسطة   عادة،الح  
 العنصر المعنوي للحيازة: (6

فالحائز وهو يقوم بالأعمال المادية المكونة للعنصر المادي بنية أنه صاحب الح  على العقار  
 (2) عليه.مُل الحيازة، أي مالكا له فهو يظهر بمظهر المالك صاحب الح  العيني 

 ثانيا: دعوى الحيازة في القانون الجزائري:

وى منع القوانين العربية فهي إما دعوقد نظم المشرع الجزائري دعوى الحيازة على حمرار باقي  
في العمل  زالة أ اره او نفي ح  المتعر جة سلب الحيازة، وتتولى ا كمة إتعر  والذي م يبلغ در 

وق   وتقوم باسادادها أو دعوىالذي قام به، أو دعوى اساداد الحيازة، وقد بلغ حد سلب الحيازة 
داء قبل بحصول تعر  للحيازة ويراد  ا توقي الاعت عمال الجديدة وهي حالة يفا  وجود  ديدالأ

 وقوعه.

المذكورة في بعف القواعد   وتشاك الدعاوى، (3) الجزائريأكد عليه القانون المدني  وهو ما 
ق.م( ا ددة  171) الدعوى،فهي تشاك في  جال رفع  خاصة،كما تنفرد واحدة منها بقواعد 

                                                           

 .15_ فتحي واز، المرجع الساب ، ص:1 

 .14:م، ص7122_ أحمد مسلم، قانون القضاء المدني المرافعات أو أصول ا اكمات المدنية، دار النهضة العربية، بيروت، 2 
م يتضمن القانون المدني معدل 7115سبتمبر سنة  62ه المواف  ل 7415رمضان  61المؤرخ في  51-15القانون  -3

.وقد أشار المشرع الجزائري في القانون المذكور للحيازة من 167-171-161ومتمم، في مواده على التتاز المذكور سابقا :
اية و  ارا وتقادما مكسبا وتملكا للمنقول بالحيازة، كما أشار المشرع لدعاوى كسبا وانتقالا وزوالا وحم  434الى  111المادة 

 متعلقة ب جراءات رفع دعاوى الحيازة و الفصل فيها. 541، إلى المادة 563الحيازة في الش  الإجرائي المدني من خلال المادة 
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 ى الملكيةودعو يكون جمع بين دعوى الحيازة  ألا ومستمر علىبسنة على أن يكون و ع يد هاد  
 بكل واحدة من الدعاوى المذكورة:  الخاصة. أما القواعد (1) التناقفلما فيه من 

 دعوى عدم التعرض:  (1
 المهم في هذه الدعوى أن يكون حالا أو متزامنا مع رفع الدعوى.

 :الاسترداددعوى  (2
نوة أو العقار أو الح  العيني منه ع واحمتصــاب الح الدعوى في حالة التعدي  وتســتعمل هذه 
الأمن العام فممارســـة الدعوى لا يشـــا  فيها إلا الحيازة المادية أو و ـــع اليد  وذلك يمأبالإكراه، 
 الأشغال. ودعوى وق خلاف دعوى عدم التعر   والعلني علىالهاد  

 شغال:دعوى وقف الأ (3
التعر  فالتعدي م يقع بعد، بل يتعل  الأمر بالســـــــــــعي، قصـــــــــــد عدم خلافا لدعوى عدم  

وقوعه، فالمثل التقليدي هو في مادة البناء عندما يتبين أن من شـــرع فيه ســـيتعدى حتما على حيازة 
 (2)-انتهــــ-من يقوم بالدعوى ويكفي في هذه الحالة التمسك بالضرر ا تمل.     

 نطاق القاعدة بالنسبة للقاضي: ثالثا:

 إذا رفعت إلى القا ي دعوى الحيازة يتقيد بما يلي:  
 يقتصر على نظر مسألة الحيازة دون التعر  لأصل الح ، فالقانون  مي الحيازة لذا ا. (1
  يبني حكمه على أساس توافر شرو  الحيازة وأوصافها وليأ على أساس  بوت الح . (2
ة أو مســــــــــــــتندات يراد  ا إ بات الح  أو نفيه، ولا يبني حكمه بناء لا اوز لـه قبول أيـة أدل (3

  (3) -انتهــ -على هذه الأدلة أو المستندات. 

                                                           

 .51-52عبد السلام ذيب ، المرجع الساب ، ص  -1 

 .51-51المرجع نفسه ، ص  -2 

 بتصرف. 627عبد التواب مبارك، المرجع الساب ، ص  -3 
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والرأي الســــائد أن جميع الدعاوى لا تخرج عن كو ا شــــخصــــية أو عينية، منقولة أو عقارية،   
باعتبار أن الح  المتنازع فيه اما أن يكون شــخصــيا أو عينيا، وأن الشــيء المطالب به، اما أن يكون 

الة، لحمنقولا أو عقاريا، ولكن هذا التقســــــيم لا يعتبر شــــــاملا لكل أنواع الدعاوى فمنها ما تعل  با
 ( 1) لمدنية.اأو التي مو وعها الحصول على دليل ا بات، كدعوى ا بات الحالة أو دعوى التزوير 

  
 

                                                           

 .، بتصرف462مُمد العشماوي، المرجع الساب ، ص  -1 



 

 

 الفصل الثاني
الاختصـــــــاص القضائي فـــي الفــقه 

 الإسلامي وق.إ.م.إ.ج.

 

  ختصاص في الفقه الإسلاميمفهوم الا  المبحث الأول:
 وق.إ.م.إ.ج.

 المبحث الثاني:   درجات التقاضي في الفقه الإسلامي 

 وق.إ.م.إ.ج.

ختصاص القضائي في الفقه الإسلامي المبحث الثالث:  أنواع الا
وق.إ.م.إ.ج.
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 تمهيد:

ختصاص القضائي من الأسأ المفصلية في القضاء في الإسلام، إذ به يعرف مدى حدود الا  
و الخصومات، فكان و لا زال من أهم مو وعات القضاء في سلطة القا ي في الفصل في القضايا 

فقه عوى و الخصومة، م يفرد الالفقه الإسلامي، و انشغال الفقه به عموما، لكن و على حمرار الد
مصنفات خاصة، و ما ذلك إلا لأن سلطة القضاء كانت مبسوطة لا حدود  ختصاصالإسلامي للا
 ملابساته، و الأمكنة و ما يسودها من ظروفبالزمان و ، و تتسع وتضي  مرتبطة لها في الشرع
طبيعة الخصومات، و ذمم الناس ووظائفهم، عداد السكان، و نوع المنازعات، و مصاحبة، كت

 وأجناسهم، ودينهم، و حميرها.
ختصاص في الدراسات الحديثة بعدما تعددت ا اكم وتنوعت، ولأجله ظهرت أبهية الا  

تم في ا كمة الواحدة، مما ح، والممارسون في الوقت الواحد، و لقضاةوكثر اوتباعدت المسافات، 
 تفرد كل منهم بمهام، فصلا في الخصومات أو إحقاق الحقوق لأصحا ا.

 المبحث الأول

 وق.إ.م.إ.الجزائري. ختصاص في الفقه الإسلاميمفهوم الا

ضاء بشأ ا من بين القختصاص بتحديد القضايا التي تباشر ا كمة وظيفة وعليه يتعل  الإ  
ا كمة بسبب   د من ولاية ختصاصية جهة القضاء التي تتبعها. فالاالقضايا التي تدخل في ولا

، وهو من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية، ويقصد (1) وجود مُاكم أخرى تتبع نفأ الجهة
فعنصر  قليميوالموقع الإيير النوع به ولاية القضاء بالفصل في القضايا المطروحة أمامه وفقا لمعا

، على أن دائرة البحث في نظرية الاختصاص، وكنتي ة (2) الاختصاص يشكل مفتالا كل دعوى

                                                           

 .665_ فتحي واز، الوسيط، المرجع الساب ، ص:1 

 .13_ عبد الرحمان بربارة، المرجع الساب ، ص:2 
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القضاء  :جهتيناقتصار النظام القضائي على  وتبسطت بعدلتعدد جهات القضاء، قد  اقت 
  بدرجا ما.( 1) والقضاء الإداريالعادي 

 الإسلامي. والاصطلاح الفقهيفي اللغة  القضائيختصاص الا الأول:المطلب 
  .في اللغة القضائيالاختصاص  الأول:الفرع  

وخص  رد،انفوتخصّص له إذا  بالأمر،ويقال اختص فلان  حميره.أفرده دون  اختصه يقال   
 ( 2) بالشّيء.حميره واختصه 

ـــــــــال    ـــــــــاءأ و الل ـــــــــهأ ذأو  ﴿:تعـــــــــالىق ـــــــــهِ م ـــــــــنْ ي ش  تِ ـــــــــت صُّ بِر حْم  ـــــــــلِ الْع ِ ـــــــــيمِ ي خْ   ﴾ الْف ضْ
 .13 ل عمران، الآية  سورة

 في اصطلاح الفقه الإسلامي. القضائيختصاص الا الثاني:الفرع   
يرتبط المعنى الاصطلاحي بشكل مباشر بالمعنى اللغوي ويشت  منه على أن لا ارتبا  للمعنى   

 القضاء،باذ أن المسمى م يستعمل الا حديثا ومرتبطا  الإسلامي،الاصطلاحي بالقضاء في الفقه 
الشخص  أي انفراد الناس،فيقال انفرد الشخص بالشيء دون حميره من  الانفراد فالاختصاص هو 

 (3) الأشياء.بالشيء واقتصاره عليه دون حميره من 
مليا عوهو اصطلالا ارتبط بالقضاء في العصور المتأخرة وهو  ابت في الفقه الاسلامي  

 ختصاص.الا ودون المسمى الساب  وهو

 المطلب الثاني: القضاء والاختصاص على العهد النبوي الأول.
يوص  عهد النبوة ةير القرون بسبب نقاء الذمم، وقوة الوازع الديني، مما نت  عنه قلة   

المراد اليوم، إلا  الخصومات بين الناس، وقد يعود ذلك أيضا  دودية رقعة الدولة وقلة رعاياها بالمعنى
 أن تفصيل النصوص فيه الضالة والمقصود. 

 
                                                           

 .735_ مُمد العشماوي، المرجع الساب ، ص:1 

 . 11/611هــ، 7411العرب ، الدار المصرية للتألي  والاجمة ،عن مطبعة بولاق ،القاهرة ،_ ابن منظور ، لسان 2 

 .31_ مُمد رواس قلعه جي ، المرجع الساب  ، ص: 3 
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ليقضي بين قوم في خصٍّ كان بينهم، فقضى   (1) اليمانحذيفة ابن  فقد بعث النبي   
. فاختص (3)"أصبت و أحسنتأخبره ، فقال:" ، فلما رجع النبي (2)حذيفة للذين يليهم الق مْطح 

 في الخصومة المعينة دون حميره من الصحابة على كثر م ومكانتهم، قضاء  حذيفة بالفصل  النبي 
إ ا ملامح فكرة الإختصاص القضائي الأولى إذ خصص النص بالزمان و بالمكان وبالأشخاص و 

 أحيانا بالحاد ة، وقد  تصه بالقيمة.
ددة، عوأبي موسى الأشعري، على اليمن بأقاليمه المت وعلي،كلا من معاذ لقد ولى النبي   

 .وحميرهإلا بدايات ارساء فكرة الإختصاص القضائي بالمكان  وما ذلك
ــــــى عهــــــد   ــــــه خصوصــــــا، تبلــــــورت  وعهــــــد عمــــــرالخلفــــــاء،  وعل ــــــن الخطــــــاب ر ــــــي الله عن ب

ـــــاد عـــــددفكـــــرة الاختصـــــاص القضـــــائي بعـــــد اتســـــاع رقعـــــة الدولـــــة،  ـــــت في  وازدي رعاياهـــــا. فقـــــد  ب
ــــــن ســــــيرين  ــــــقْ كــــــان لا يأـ قــــــال: "( 4)روايــــــة لاب ــــــي ض  ــــــر المــــــ منينى ف ويقصــــــد  (5)" دم دون أمي

  عمر بن الخطاب ر ي الله عنه

                                                           

_ هو حذيفة ابن اليمان حسل بن جابر العبسي، صاحب السر، منعه و أباه شهود بدر استحلاف المشركين لهم، توفي )سنة 1 
بما كان و ما يكون إلى يوم القيامة من الفتن و الحوادث و كان صاحب سره، و له م ة حديث.  لله ه(، أعلمه رسول ا42

مد علي يد عطية، وموسى مُه(، الكاش  في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لاقي  عزت علي ع131الإمام الذهبي)ت
 .17/671م، 7116ه/7416، القاهرة،  : الأولى، الموشي، دار الكتب الحديثة

  712غة الفقهاء، مرجع ساب ، ص:: وهو البيت من قصب مُمد رواس قلعه جي، مع م لالخص_ من مفردات الحديث 2 
ه(، مختار الصحالا، دار الكتب العلمية، 222منه معاقد القمط. مُمد بن ابي بكر الرازي)تما يشد به الأخصاص، و  القمطو

 .317ومادة )قمط( ص:، 721ه، مادة )خص( ص:7373بيروت،  : الأولى، 

. مُمد بن يزيد بن ماجه القزويني 6434حديث رقم: باب الرجلان يدعيان في خصالحديث أخرجه ابن ماجه في سننه _ 3 
 ه.7414فكر، بيروت،ه(، سنن بن ماجه، لاقي  مُمد فؤاد عبد الباقي، دار ال614)ت 

وأئمتهم ولد في خلافة عثمان ر ي الله عنه، سكن _ هو ابو بكر مُمد بن سيرين الأنصاري، من كبار التابعين 4 
ه(، سير أعلام النبلاء، لاقي  شعيب الأرنؤو ، ومُمد 131ه(،  أ الدين مُمد بن أحمد الذهبي )ت771البصرة)

 .632، رقم:12/212ه، 7373العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  : الأولى، 

ه(، المصن  في الأحاديث والآ ار، لاقي : كمال يوس  الحوت، دار 645_أبو بكر عبد الله بن مُمد بن أبي شيبة)ت5 
  .15/354ه، باب الدم يقضي فيه الأمراء، 7311، التاج، بيروت،  : الأولى
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إلا تخصيص بالنوع المعين من القضايا حيث اختص أمير المؤمنين نفسه كقا   وما ذلك  
، واستقرارهلمجتمع ا ولخطور ا علىفي شرع الله  والأنفأ لأبهيتهاأول في الدولة بالقضاء في الدماء 
  النوعي بالمعنى الحديث. وهي بدايات ظهور الاختصاص

 :(1) زيديعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ر ي الله عنه أنه قال للسائب بن  وقد  بت  

 .(2) والدربهين"، فكان يقضي في الدرهم اكفني صغار الأمور"

إلا مـــــــــــن الإختصـــــــــــاص القيمـــــــــــي وهـــــــــــو مـــــــــــن النـــــــــــوعي بـــــــــــالمعنى المتـــــــــــداول  ومـــــــــــا ذلـــــــــــك 

 في المادة الو عية اليوم. 

ة ختصاص القضائي بالمعاني والمصطلحات الحديثة والمتداولإ ا الإرهاصات الأولى لفكرة الا 

 في القانون مو وعيا واجرائيا، وكذا بين فقهاء القانون.

حيث أن جهات التقا ي في الفقه الإسلامي تعني أن يكون القضاة على اختصاصات   

 القا ي في حميرها.، فلا يقضي والنوعمتعددة، لادد بالمكان والزمان 

                                                           

ه(، استعمله عمر على سوق المدينة، وهو  خر من مات 16_ السائب بن يزيد بن سعيد بن  امة بن الأسود، ولد سنة )1 
ه، 7375ي بن ح ر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى، من الصحابة. أحمد بن عل

 .4113، رقم:14/66

 .17/715ه(، أخبار القضاة، دار عام الكتب، بيروت، د.ت. ،  412_ مُمد بن خل  بن حيان المعروف بوكيع )ت 2 
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)القضاء ( 2) المظامقضاء و  (1) عاديتختص بقضايا معينة فهي بين قضاء  وكل مُكمة  

 الإداري(. 

 ختصاص القضائي في ق.إ.م.إ.ج.مفهوم الا الثالث:المطلب 

يقصد بالاختصاص في نظر بعف الفقه الو عي صلاحية ا كمة للبت في الدعوى المعرو ة  

 بالقول:الآخر انطلاقا من خلال علاقته بالولاية القضائية  البعفويعرفه  ،(3)عليها 

" إذ كانت الولاية تعني سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة مُاكم الدولة أي لجميع  

الاختصاص هو نصيب   ، ف نلطتي التشريع والتنفيذ في الدولةأعضاء السلطة القضائية التي تقابل س

 ، إذ ينت  عن تجزئة ولاية القضاء نظرا لاستحالة أن تمارس مُكمة واحةمن هذه الولاية كل مُكمة

ة ، أن تختص كل مُكمة من ا اكم المختلفة بنصيب معين من ولايفقط هذه الولاية في الدولة كلها

امه م. في سير الدعوى القضائية ويقصد به ولاية القضاء بالفصل في القضايا المطروحة أ(4)القضاء" 

                                                           

دود التي تفصل في المسائل المدنية والت ارية، والأحوال الشخصية، والح _ وهي صاحبة الولاية العامة في  ال القضاء، فهي1 
والقصاص، وتنفيذ الوصايا وحماية القصر وأموالهم. عبد الرحمان بن عبد العزيز القاسم، النظام القضائي الإسلامي مقارنا بالنظم 

 .213ه، ص:7414القضائية الو عية، نشر جامعة الملك سعود، الريا ،  : الأولى، 

_ ويشبه في طبيعة عمله مُاكم القضاء الإداري ومُاكم  لأ الدولة، ويعد أصلا للنظر في أعمال الولاة والحكام      ورجال 2 
الدولة، وهي جهة قضائية مستقلة بذا ا وعن القضاء العادي. أحمد مُمد لطفي، أصول التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، 

 .61م ، ص:6111درية، مصر،  : الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكن
3 _ Réné Morel , traité élémentaire de procédure Civile , Paris , 2eme Ed. 1949. 
n0 194, P:177 

م،  7114_ أحمد الملي ي ، الولاية القضائية والاختصاص القضائي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 4 
 .331ص:
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وفقا لمعايير النوع والموقع الإقليمي، إذ يقال بأن معيار التقييم لرجل القانون يعتمد على معرفته 

 .تي يشكل الاختصاص عنصرها الأساسيبالإجراءات ال

خل دفعنصر الإختصاص يشكل مفتالا كل دعوى، إذا و ع في قفل الباب المناسب، فتح الم 

ا أخطأ القفل فلا حديث عن الخصومة لأن أول ما ينظر فيه ، أما إذوتم البدء في مناقشة المو وع

   (1) الخصومة.القا ي  ول ولايته في 

 المبحث الثاني 
 درجات التقاضي في الفقه الاسلامي وق.إ.م.إ.الجزائري.

 الاسلامي.درجات التقاضي في الفقه  الأول:المطلب 

ا الدعوى أمام قا ي أعلى درجة اعاا ن است ناف مقرر في الفقه الإسلامي، إذ إ وهو مبدأ  
 من ا كوم عليه على ما صدر  ده من حكم قضائي من تلك الدرجة.

أن يكون من ح  المتداعين في طلب نظر الدعوى في مُكمة  انية أعلى درجة  ويقصد بذلك  
  .(2) بغيرهمن الأولى للنظر في الحكم لتؤيده أو لاكم 

 الْق وْمِ و كأن ا و سأل يْم ان  إِذْ ي حْكأم انِ فِي الْح رْثِ إِذْ ن ـف ش تْ فِيهِ غ ن مأ و د اوأد  ﴿ :قال الله تعالى  
ن ا حأكْمًا و عِلْمًا و س خ رْن ا م ع  د اوأد  الْجِ  (87) لِحأكْمِهِمْ ش اهِدِين   ب ال  ف ـف ه مْن اه ا سأل يْم ان  و كألاا آت ـيـْ

ر  و كأن ا ف    .11-11الأنبياء الآيات : سورة ﴾، (87)اعِلِين  يأس بِّحْن  و الط يـْ
لحكم  فقصد الرعاة سليمان، فقال: لعل افسدته،فقد قضى داود لصاحب الغنم بغنم التي   

صاحب أن تدفع الغنم ل قال:؟ وما ه فقال:رف  بالجميع، أ ورأيت ما ه أنيحمير هذا فقال لأبيه 

                                                           

 .13الرحمان بربارة ، المرجع الساب  ، ص _ عبد 1 

_ مُمد عبد الرحمان البكر، السلطة القضائية و شخصية التقا ي في النظام الإسلامي، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 2 
 .657ه، ص:7311 :الأولى، 
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ه التي أصابته ف ذا عاد الزرع إلى حال عليه،ليقوم  الغنم،لصاحب  وتدفع الحرثالحرث لينتفع  ا، 
الغنم في السنة المقبلة رد كل واحد منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا بني، لا يقطع الله 

فلولا هذه الآية ( 1) داودم يذم سليمان، فأ نى الله على سليمان و فهمك. وقضى بينهما بما قضى به 
د اختل  قتعالى أ نى على سليمان بصوابه، وعذر داود باجتهاده، و لكنه و  لقضاة قد هلكوا،لرأيت ا

العلماء في المجتهدين في الفروع إذا اختلفوا، هل الح  في قول واحد منهم حمير معين أم جميع أقوالهم 
 (2) ح ؟

قال:" كانت امرأتان معهما ابنابها، جاء الذئب فذهب  روايته عن رسول الله  ولما  بتت  
، "إنما ذهب بابنك: "وقالت الأخرى"، إنما ذهب بابنكبابن احدابها، فقالت لصاحبتها: "

ائتوني قال: ". فخبرتاهوأفتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود 
   ضى به". فقعل، يرحمك الله هو ابنهالا تف". فقالت الصغرى: "بالسكين أشقه بينكما

. فبقرينة الحال قضى بالابن للصغرى، وهي التي خشيت عليه، وكان ذلك من سليمان (3)للصغرى
  نقضا لقضاء داود بل قضى بعكسه تماما، وهذا اعاا  على حكم أ ر عدم تأييد الحكم الأول،

اطفة بقرينة الحال على أن الطفل ابن للتي خشيت عليه بقوة ع وموف  أ رقضاء جديد  ونت  عنه 
 (4) الأمومة التي دفعتها لأن تتنازل عن حقها في البنوة حفاظا على حياة الطفل.

                                                           

تاب العربي، بيروت، كر  راجح، دار الك_ أبو عبد الله مُمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مختصر تفسير القرطبي، تعلي  مُمد  1 
 .14/621م، 7112ه/7312 : الثانية، 

ه(، مختصر تفسير بن كثير، لاقي : مُمد علي الصابوني، دار القر ن الكر ، بيروت،  :السابعة،  113_اسماعيل بن كثير )ت 2 
 .16/572م، 7117ه/7316

أحكام القر ن، لاقي  عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ه(  534_ أبو مُمد بن عبد الله ابن العربي ) ت 3 
 .14/716م، 6113ه/7365 : الأولى، 

أحمد بن علي بن ح ر  ،2121حديث رقم:  ،( إذا ادعت المرأة ابنا41( باب )15كتاب الفرائف)اخرجه البخاري في  _ 4 
 ،المعرفة، بيروت، د.ت. ، لاقي  مُمد فؤاد عبد الباقيه(، فتح الباري بشرلا صحيح البخاري، دار  156العسقلاني )ت 

، عن أبي هريرة ر ي الله عنه. مختار صالحي، إ بات الحقوق بالقرائن في الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون، رسالة 76/52
جوان  41اريخ طينة بتمقدمة لنيل شهادة الماجيسا لات إشراف الدكتور سعيد فكرة، مكتبة جامعة الأمير عبد القادر، قسن

 م. 6117
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حين احتفر  (1) الزبيةعن قضاء علي بن أبي طالب ر ي الله عنه في مسألة  ومنه حديث  
ديات مختلفة، رابع فسقطوا جميعا، فماتوا، فقضى ب خر ... إلى ال وتعل  بهقوم ب را فسقط فيه رجل 
 .(2)"هو ما قضى بينكم، فقال:" فقصوا على رسول الله

لحكم قا يه باليمن إنه است ناف الدعاوى الجائز أمام درجة أعلى،  ذاك تأييد الرسول   
 إذ م ير  ا كوم عليه بالقضاء الأول.

الحكم الصواب، ليأ فيه منقصة لأي درجة من درجات  والسعي لإصابةفتحري الح ،  
مل القضاة   وهو ماالتقا ي، بل هو احقاق للح  لأصحابه ب عادة النظر بعد عر  البينات، 

 ا ، مما فيه بذل الجهد لتسبيب الأحكام مما يطم ن النفوس بالر وتدقي  النظرعلى لاري الصواب 
ن فاتته م ويتدارك كل، واستمرار الدولالملك  ك أساسوذابأحكام القضاء، فيستتب الأمن بالعدل، 

 الح  المفتقد. وهو عينفرصة دفع أو بينة ليستكملها، 
 درجات التقاضي في القانون وق.إ.م.إ.الجزائري الثاني:المطلب 
مبدأ التقا ي في القانون الجزائري يقوم على درجتين، ما م تنص القوانين الجزائرية على حمير  
وذلك بين ا كمة والمجلأ وفقا للتنظيم  ق.إ.م.إ.ج،من  12عبارة صر ها جاء بنص المادة  ذلك،

 المعمول به في الجزائر.
وما مقصد المشرع الجزائري من اقرار نظام التقا ي على درجتين إلا عر  النزاع  ددا على  

جديد م يسب   ةصام مستوى الدرجة الثانية لتفصل فيه بكل حياد ومو وعية وكأن الأمر يتعل 
  (3) فيه.الفصل 
ن معظم التشريعات المقارنة تأخذ بمبدأ التقا ي على درجتين كما أن أحملبهم يورد بعف إ 

 ست نافللاكأن اعل المشرع الحكم الصادر عن مُكمة الدرجة الأولى  ائيا حمير قابل  الاستثناءات

                                                           

: حفرة لافر في مو ع عال ليقع فيها الأسد، أو يو ع فيها. مُمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحالا، مرجع ساب ، الزبي ة_ 1 
 .631ص:

، ه(7411 البنا الساعاتي )ت ن، أحمد بن عبد الرحمفي كتاب القتل والجنايات والدماء اخرجه أحمد بن حنبل في مسنده_ 2 
 .72/51م، 7412الفتح الرباني لاتيب مسند ابن حنبل الشيباني دار احياء الااث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 . 63م، ص: 6114_عمار بو ياف، النظام القضائي الجزائري، دار ر انة للكتاب، الجزائر ،  :الأولى، 3 
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ة أو مراعاة لظروف إنسانية مثل ما هو عليه الحال بالنسب   يلة،مثل الدعاوى التي تكون قيمتها 
  ( 1) واحدة.للمنازعات الفردية في العمل وفيها يقتصر التقا ي على درجة 

نع أي أو م يقت مو وعا،فالنزاع يطرلا أمام مُكمة الدرجة الأولى ومتى م تصب شكلا أو  
من أطراف الدعوى بمحتوى الحكم لأي سبب من الأسباب سعى صاحب المصلحة الى نقله الى 

أي المجلأ وفي بعف القضايا كما ذكر سابقا قد يقتصر التقا ي على درجة واحدة  الثانية،الدرجة 
   (2) معينة.وهي القضايا ذات قيم أو نزاعات 

القضاء والفقه و  الذكر،لامية من خلال النصوص السابقة إ ا مباد  كرستها الشريعة الاس 
 لعدل.لالاسلامي أقر ذلك إحقاق للحقوق وتيسيرا على الناس في نزاعا م وخصوما م وتجسيدا 

 مكان القضاء في الفقه الإسلامي  الثالث:المطلب 
 عرفت التيعثمان بن عفان، و  إن أول من اتخذ دارا خاصة للقضاء في الإسلام هو الخليفة  

، و ما ذلك كله إلا مشتقات من الدور الذي يؤدى فيه هذا المكان، فهو دار (3)فيما بعد با كمة
ازعات، فالأصل أن لا مشاحة في عدل أو دار قضاء، أو دار حكم و مُكمة، أو دار فصل في المن

 ابت   صطلالا، و لا  رورة للحديث عن ح  السب  و التلاحمي بين الاختصاصات إذا السبالا
بالزمان بداية ثم بتعقيداته و عدد الرعايا و المواطنين و بها كفيلان بالحكم على ذلك و حتميته، 

فلا حمرابة فيه، فالخصومات مُدودة حتى  فالمس د شكل مكانا للقضاء على عهد رسول الله 
بفعل خير القرون إذا الذمم ليست على ما هي عليه اليوم، كما أن ترامي أطراف الدولة بعد 

 الفتوحات جعل القضاء في كل إقليم على حدى، فذلك كله ماوك للزمان و ملابساته 

                                                           

 .63الساب ، ص:  ن بربارة، المرجع_عبد الرحم1 

من ق.إ.م.إ الجزائري الى قابلية كل الأحكام للاست ناف دون  43. أشارت المادة 44/ 17_سائح سنقوقة، المرجع الساب ، 2 
أن يذكر المشرع الحالات الاستثنائية التي لا تقبل فيها المنازعة أي طري  للطعن كما هو مبين في قانون الاسرة بالنسبة لفك 

 . 17ص:  ن بربارة ، المرجع الساب  ،ازعات الفردية للعمل، عبد الرحمية والتسريح التأديبي بالنسبة للمنالرابطة الزوج

 .62_ مُمد سلام مدكور، القضاء في الإسلام، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الأولى، د.ت. ، ص:3 
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كتب معه كتابا إلى القا ي   عن أبيه أنه (2) الحميري، أن أبا سفيان (1) القا يصح عن وكيع   
، فدفعت إليه الكتاب  فلم يقبله، (4) موسى، قال:" فلقيته على باب عيسى بن (3) ليلىابن أبي 

  ، (5) الحكمفقلت ليأ هو في الحكم إ ا هو وصلك به، قال: لا أقبله إلا في  لأ 
، خشية القضاءو فثبت من تصرفات القا ي ابن أبي ليلى أن الأحكام تتقيد بم الأ الحكم   

ما اب أن  العهود الأولى وهو ومكانته على، إ ا هيبة القضاء وزما ابمكا ا  و بطا للأمورالتهمة 
 .والقضاة اليوميكون عليه القضاء 

على أن  كم في  اكم المنصوبوالحمن  لة الأحكام العدلية:"  7117جاء في المادة   
رة أن  كم في مُل  خر". فتعقيدات الإدا وليأ لهمُكمة معينة بحكم في تلك ا كمة فقط، 

 مات وعددوالخصو  ورسومها وكثرة النزاعات، وو ائقها وتنفيذ الأحكامالقضائية للدعوى والحكم 
ديث عن للح ولا  ال القضاء ودورالدول لاتم أن يتحدد القضاء با كمة  واتساع رقعةالرعايا 

 قضاء المساجد فالزمان حمير الزمان.
 

                                                           

الأهواز قب بوكيع القا ي، باحث وز القضاء ب_ هو أبو بكر بن مُمد بن خل  بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي المل1 
ه، له عدة مصنفات منها: أخبار القضاة وتوار هم، يعرف بطبقات القضاة من  لا ة  لدات، وكتاب 412ببغداد، توفي سنة 

، بيروت، بالطري  في أخبار البلدان ومسالك الطرق وم يتمه، وحميرها... من مقدمة كتاب أخبار القضاة، لوكيع، دار عام الكت
 د.ت. . مقدمة الكتاب المذكور.

ه( كان عالما زاهدا من العلماء، 616ه/ ت776ن بن أبي سفيان الحميري، ولد )يد بن  يى بن مهدي بن عبد الرحم_ سع2 
 .11/346 أ الدين مُمد بن أحمد الذهبي، المرجع الساب ، 

ه(، من قضاة الكوفة وأئمتهم أ ناء خلافة 731ه/11بعد سنة  ن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، )ولد_ مُمد بن عبد الرحم3 
 .12/47الوليد بن يزيد الأموي، يكافء أبو حنيفة في فقهه، المرجع نفسه، 

_ عيسى بن موسى بن مُمد بن علي بن عبد الله بن العباس أبو موسى الها ي، جعل وز العهد بعد المنصور فتحايل عليه 4 
 .11/343ة العهد المهدي، المرجع نفسه، المنصور وقدم عليه لولاي

، نسخة مصورة من طرف عام الكتب، 14/471_ مُمد بن خل  بن حيان الملقب بوكيع، أخبار القضاة، المرجع نفسه،5 
بيروت، عن النسخة الأصلية ا ققة من طرف عبد العزيز مصطفى المراحمي، المكتبة الت ارية الكبرى، مصر،  : الأولى، 

 م.7131ه/7422
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 المبحث الثالث  

 سلامي وق.إ.م.إ.الجزائريأنواع الاختصاص القضائي في الفقه الإ

 سلامي.الإأنواع الاختصاص القضائي في الفقه  الأول:المطلب 

 الإختصاص الولائي في الفقه الإسلامي:  الأول:الفرع   
 كان رسولو عرفه الإسلام في القضاء منذ أن قامت الولاية القضائية في الإسلام،  وهو الذي  

 ختصاصويعرف الا (1) وباشره بنفسهختصاص القضائي، أول من أقام قاعدة ذلك الا الله 
وهو أهم أنواع  (2) القضاءالولائي على أنه نصيب كل جهة قضائية من جهات التقا ي من ولاية 

قضائي إلى ختصاص الذا أن في كل جهة قضائية ينقسم الاية، لأنه يشملها، إالاختصاصات القضائ
  .ومكاني وزمانينوعي 

 أنواع الاختصاصات الولائية. أولا:

وهم ، والأعمالالنوع الأوسع في الممارسة القضائية من حيث الاختصاصات  ويعتبر هذا  
يذ الوصايا، بثبوت الولاية، نظر الأوقاف تنف واستيفاء الحقوقالذين ينظرون في المنازعات،  القضاة

تزوي  الأيامى، إقامة الحدود، ا افظة على المراف  )العمومية(، تصفح الشهود، ما تعل  بالتوبة، على 
أن الاختصاصات السابقة الذكر تشمل ما يطل  عليه اليوم بالاختصاصات القضائية، أو 

 .(3) الولائيةالاختصاصات 
 الفقه الإسلامي الاختصاصات الولائية الآتية:وامعها في 

 ولاية القضاء العادي )الشرعي(. .1

                                                           

_ عبد الله بن عبد العزيز الدرعان، القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، مكتبة التوبة، الريا ، السعودية،  : الأولى، 1 
 .11ه، ص:7374

 .775_ فؤاد عبد المنعم أحمد والحسين علي حميم، المرجع الساب ، ص:2 
 العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي،_ سليمان بن مُمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير 3 

 .316م، ص:7116القاهرة،  :



 الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والقانون الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 108 

 ولاية القضاء الإداري )قضاء المظام(. .2
 ولاية قضاء الحسبة. .3
 ولاية قضاء العسكر. .4

، (1)ي ختصاص النوعقضائية  منها، بناء على توزيع الاالاختصاصات ال وتندرج جميع  
 لواحد،افي الفقه الإسلامي، مالا يتحق  إلا بتعدد القضاة في المدينة الواحدة أو البلد  ويقصد به
تصاص إلا اخ وما هو، والمنازعاتيل أ وز الأمر لتخصيص كل منهم بنوع من الخصومات  ومن هنا

والجنائية  ،والت ارية، والإدارية وأحكام الأسرةالقا ي بنوع معين من القضايا كالمعاملات المدنية، 
أعمال القضاة مو وعا، أو قيمة، أو حسب  والخصوم فتوزع، تسهيلا لأعمال القضاة وحميرها

 الأشخاص للتحق  سرعة الفصل في المنازعات.
 :(2) و دد الإختصاص النوعي عند الفقهاء بمعايير معينةختصاص النوعي: ثانيا: معايير الا 

  له النظر في   فيها، فلاختصاص بذكر المو وعات التي    للقا ي الفصل ذكر أنواع الا .1
 حميرها.

 أو القيمي فلا ينظر إلا فيما حدد له. وهو الكمييتحدد بقيمة الدعوى التي ينظر فيها  .2
بذكر أشخاص الخصومة، فلا ينظر إلا في الخصومات التي لادث بين من قصر نظره عليهم دون  .3

 -إنتهـــ -حميرهم. 
 ختصاص الموضوعي في الفقه الإسلامي:الا الثاني:الفرع  
ن العلماء بحياة الناس، فعلى كل من يشتغل به م لاتصالهإن مو وع القضاء له أبهيته الخاصة   

و القضاة الميدانيين أن يستقصوا قدر طاقتهم الآراء التي تناولتها الأقلام على شتى الثقافات، فقد 
مفرقا في أ ناء حديثهم عن القضاء و اختصاصات القضاة، الأمر  بسط الفقهاء كلامهم في ذلك

الذي  تم تتبع أقوالهم وو عها في قالب فقهي جديد، من خلال النظر في الكتب الفقهية التي 

                                                           

 .775_ فؤاد عبد المنعم أحمد و الحسين علي حميم، المرجع الساب ، ص:1 
 ، بتصرف.721_ أحمد بن مُمد الملي ي، المرجع الساب ، ص:2 
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تناولت القضاء عموما، و كتب القضاء منها على وجه الخصوص فيها توجد أحكام متعلقة بالنظام 
ستخدم لف  التقييد للمكان و المذهب و لف  التخصيص القضائي، و لوح  أن فيها من ي

 .(1)للأحكام
ـــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــينظر فيـــــــــــــــــه إن لاديـــــــــــــــــد الا   ختصـــــــــــــــــاص النـــــــــــــــــوعي بمعيـــــــــــــــــار المو ـــــــــــــــــوع ال

 .(2) النوعيالقا ي، هو عينه الاختصاص 
فالمالكيـــــــــــــة علـــــــــــــى أن للإمـــــــــــــام أن يعـــــــــــــين قا ـــــــــــــيين أو أكثـــــــــــــر،  كـــــــــــــم كـــــــــــــل قـــــــــــــا    

وقا ــــــــــــي  ــــــــــــا،  ومــــــــــــا يتعلــــــــــــ   كقا ــــــــــــي الأنكحــــــــــــة، (3) الفقــــــــــــهمــــــــــــنهم بنــــــــــــوع مــــــــــــن أنــــــــــــواع 
 (4) وخاصـــــــــةعلـــــــــى أن ولايـــــــــة القضـــــــــاء تنعقـــــــــد عامـــــــــة  وهـــــــــذا بنـــــــــاء، وقا ـــــــــي الميـــــــــاه، الشـــــــــرطة

للإمـــــــــــــام الأعظـــــــــــــم أن ينصـــــــــــــب قا ـــــــــــــيين أو  وعليـــــــــــــه اـــــــــــــوزفي الشـــــــــــــرلا: " وذلـــــــــــــك بـــــــــــــالقول
ــــــــواع الفقــــــــه  كقا ــــــــي الأنكحــــــــة  ــــــــوع مــــــــن أن ــــــــر، كــــــــل مــــــــنهم  كــــــــم ين  ــــــــا،  ومــــــــا يتعلــــــــ أكث

 لك".ذ وما أشبه
فبين قا   كم في الأنكحة والأحوال الشخصية، وقا   كم في الميراث والأوقاف، و خر   

املات من شؤون المع ولكل شأن كم في البيوع والمعاملات، و خر  كم في الحدود والجنايات، 
يمليها الح   والضرورة التيالحاجة  ويفصل حسبالرعايا قا يا  كم  وحميرهم منالخاصة بالمسلمين 

 السابقة. والممارسات القضائيةمنطل  النصوص  والعدل من

                                                           

 .73مد الشامي، المرجع الساب ، ص:_عبد الله بن م1ُ 

 ، بتصرف.721بن مُمد الملي ي، المرجع الساب ، ص: _ أحمد2 

يما وأنه اعل يضع  مسار التشريع لا سالمذهبي في القضاء يثبط الهمم و  _ يقول عبد الله بن مُمد الشامي:" إن التقييد3 
يرد به نص في  ا مالقائمين على القضاء لا ينهلون من معارف المذاهب الأخرى و لا يسيرون نحو طري  الاجتهاد الفاتح لها مم

 .637التشريع الإسلامي". المرجع الساب ، ص:

ه، 7471_أبو عبد الله مُمد بن عبد الله الخرشي، شرلا الخرشي على مختصر خليل، دار صادر، بيروت،  : الأولى، 4 
11/733. 
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، (1)وعن الشافعية جواز أن اعل الإمام لأحد القضاة في ح ، وإلى  خر في ح   خر  
 ويقصد القضاء في المو وع المعين.

 واحد عل لكلوااوز أن يوز من له الولاية قا يين فأكثر في بلد واحد،  وعن الحنابلة  
 ي الأنكحة، ومنه تولية القا والآخر عقودمنهما عملا، كأن اعل لأحد القضاة الحكم بين الناس، 

 .(2) الواحد
فظاهر الأمر من النصوص السابقة أن لا حمرابة في الفقه الإسلامي في قضية اختصاص   

مه إذا قضى في لحك ولا نفاذالقا ي بنظر الدعوى المعينة، فلا يقضي القا ي في حمير ما حدد له، 
 .ودون حميرهأن  يط بما نصب له علما  ويكفي لذلكقضية أخرى، 

جاء في المغني:" اوز للإمام أن يولى قا يين و لا ة، في بلد واحد، واعل لكل واحد عملا    
 .(3)فيوز أحدهم عقود الأنكحة، والآخر الحكم في المداينات والآخر ينظر في العقار"

يراد به ( 4) اص قضاء المناكحات، والمداينات، والنظر في العقار، وقضاء الأحداثفنحن أمام اختص 
لسوق، وقا ي ا وكذا قا ي، والاستقرار و دد الأمنالجرائم الكبرى الخطيرة التي تقع في المجتمع 

 الاختصاصات النوعية التي تخص ذكره. وحميرها من، وقا ي المياه، وقا ي البرالجرالا، 

                                                           

الزحيلي، دار القلم، ه(، المهذب في فقه الشافعية، لاقي : مُمد 412_أبو إسحاق إبراهيم بن يوس  الشيرازي )ت1 
 .15/313ه، 7371دمش ،  : الأولى، 

 .12/616ه،7314ه(، كشاف القناع عن متن الإقناع، عام الكتب، بيروت،  7157_ منصور بن يونأ الحنبلي)ت 2 

طبعة ه ر، م_ موف  الدين بن قدامة المقدسي، المغني، لاقي  عبد الله بن عبد ا سن الاكي، وعبد الفتالا بن مُمد الحلو، 3 
، و مثله في الأحكام السلطانية و الولاية الدينية، لأبي الحسن علي بن مُمد الماوردي 73/11ه، 7371القاهرة،  : الأولى، 

 .736ه(، لاقي  خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، د.ت. ، ص:351الشافعي)ت

كر الذي ليأ بمعتاد و لا معروف، و منه أحداث الدهر، ابن _ لف  الأحداث يرتبط بالمعنى اللغوي وهو الأمر الحادث المن4 
المدينة حرام من كذا و كذا، لا يقطع شجرها، و قوله:"  . صح عن النبي 13/342منظور، لسان العرب، مرجع ساب ، 

الح ، ب ". رواه مسلم في كتالا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله، و الملائكة و الناس أجمعين
ه( بشرلا أبو زكريا  627( فضائل المدينة، صحيح مسلم بشرلا النووي. مسلم بن الح اج القشيري )ت 7422حديث رقم :)

ه(، المنهاج في شرلا صحيح مسلم بن الح اج، لاقي : وهبة الزحيلي، دار الخير، بيروت،  : 212 يى بن شرف النووي)ت 
 .11/315ه، 7373الأولى ، 
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 ختصاص القيمي في الفقه الإسلامي.الا الثالث:الفرع 
جاز لوز الأمر قصر ولاية القا ي على مقدار معين من المال، لا يقضي فيما يزيد عنه،   

، لقول (1)وذلك بقصر ولاية القضاء على المنازعات التي لا تزيد قيمتها على مبلغ معين من المال

، فكان "اكفني صغار الأمورعمر بن الخطاب ر ي الله عنه للسائب بن يزيد حديث ساب :" 

ف ذا قلد الحاكم القا ي النظر في نصاب مقدار بم تي درهم، فنظر  (2)يقضي في الدرهم و الدربهين

ين أربعمائة كفيهما بين خصمين، جاز أن ينظر بينهما  انية في هذا القدر، و  الثة، و كان يبين الشري

درهم، فأراد أن ينظر فيها جاز، إذا كانت دعوى الشريكين متفرقة، و م از إذا كانت دعوابها 

واحدة، و إذا أراد أن ينظر في عرو  قيمتها مائتا درهم، جاز، إلا عن النهي، تغليبا لحكم التقدير 

 .(3)دون الجنأ

زيد عنه، قدار، و خر بمقدار قد يفي وز على الظاهر في الفقه الإسلامي تخصيص قا ي بم  
والمفاهيم تتطور حسب الزمان والمكان وتطور العمران وقيمة الأشياء المتداولة، وهي تركت في الأصل 

 تقديرا لوعاء الزمان الذي و عت فيه.
 
 
 
 

                                                           

ن البكر، السلطة القضائية و شخصية القا ي في النظام الإسلامي، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، القاهرة، _ مُمد عبد الرحم1 
 .561ه، ص:7311الأولى،   :

 .711سب  ذكره، أنظر الصفحة  _2 

بغداد، ه(، أدب القا ي مُي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد،  351_ أبو الحسن علي بن مُمد الماوردي الشافعي)ت 3 
 .17/713ه، 7417
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 الاختصاص بالن ر لأشخاص الخصومة في الفقه الإسلامي:  الرابع:الفرع   
 ختلافا صص وز الأمر في الدولة ولاية القضاء بالأشخاص المتخاصمين، على  وذلك بأن  

منفصلين، أو أهل  (1)والنساء طبقات الناس أو جنسهم أو وظائفهم، كالأحداث سنا، أو الرجال، 
 الذمة دون حميرهم، أو الأجانب دون المواطنين، أو اختص ببلد أو قوم دون حميرهم.

 كثيرة منها:  النبويةوالسيرة السنة  وأدلته في
، أقضي بين قومي أنالله ر ي الله عنه، قال: أمرني رسول  (2)ما رواه معقل بن يسار المزني   

اقض :" ل، فقا« ما أحسن الفصل"، فقلت: "مافصل بينه"  "، قال:ما أحسن القضاء"فقلت: 
 .(3)"مع القاضي ما لم ي حْفِ عمداوتعالى بينهم، فان الله تبارك 

معقل بن يسار قا يا فيما  ص خصوما م  معينين ولى النبي و ففي أشخاص مُدودين   
 و دون حميره من القضاة الذين كان يعينهم في الناس و قد تم التخصيص بأشخاص الخصومة.

و نوع من أ في وز تولية قا يين ببلد على أن  تص كل واحد منهما بناحية من البلد،  
ل معين صح استثنى في ولايته ألا  كم رجالولاية يصح التخصيص فيها، و هذه بأن  ،ا كوم فيه

                                                           

_ جاء في مغني ا تاج:" ما لو ولى الإمام قا يا  كم بين الرجال، و خر  كم بين النساء... و قأ  ذا ما يشبهه...". 1 
ه(، مغني ا تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية،  111 أ الدين مُمد الخطيب الشربيني الشافعي)ت 

 .12/612ه، 7375 : الأولى، بيروت ، 

ه(، حديبي )أي أسلم قبل الحديبية(، عنه روى الحسن ومعاوية بن  131)ت  ، قال عنه الذهبيهو معقل بن يسار المزني_2 
. شهد 14/724قرة، بقي إلى  خر دولة معاوية، من كتاب الكاش  في معرفة من له رواية في الكتب الستة، مرجع ساب ، 

 ا. أبو عمر  إليه ينسب  ر معقل الذيفة عمر بن الخطاب ر ي الله عنه و البصرة بعد فتحها في خلا بيعة الر وان، سكن
 ه( الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لاقي  علي بن مُمد الب اوي، دار الجيل، بيروت،  : 324يوس  بن عبد البر )ت 

 .14/7346ه، 7376الأولى، 

ه(، الفتح  7411)ت  ن البنا الساعاتيفي كتاب القضاء، أحمد بن عبد الرحم الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده_ 3 
 .ما يليهاو  75/677ه، 7412وت،  : الثانية، الرباني لاتيب مسند ابن حنبل الشيباني، دار إحياء الااث العربي، بي
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الأمر أن يعين قا يا ليحكم في قبيلة بني فلان فحسب، أو بين فلان أو فلان، أو  . فلوز(1) ذلك
 . (2) على أن  كم على فلان، فتصح هذه الولاية

له على المدنيين،  ولاية ولافيختص قا  العسكر مثلا بالنظر في القضايا التي تثور بين الجند،   
 وطنه ومجندي،  والمدعى عليهأو في حالة وجود جندي في حالة نزاع مع طرف ليأ من الجند، 

ه في الفق وجزائيا وأحكام ذلك م مدنيا  وما تعل الأحداث  ومنها قضاء. (3) الجندموطن قا  
على خصوصية قضاء الأحداث. وهي من التخصيص بالنظر لأشخاص  والقضاء الإسلامي

 كانت ولا زالت سائدة.  وهي اختصاصاتما تعل  بالعسكر  وهو هناالخصومة، 
 ختصاص الإقليمي في الفقه الإسلاميالا الخامس:الفرع   
 ضوابط الاختصاص الاقليمي في الفقه الاسلامي.  أولا: 
 إلا بأن  صص وز وما ذلكهو الإختصاص ا لي أو المكاني،  الإقليميوالاختصاص   

 وهو تخصيص. (4) حميرهاالأمر من ولاه القضاء بأن  كم في دائرة معينة، فلا اوز أن  كم في 
 .وا اكمالقضاة  والتخفي  علىالقضاء بالمكان تسيرا على الناس، 

لاة قاعدة ما ينفذ من أحكام تصرفات الو  بينوالعشرين والمائتين جاء في الفرق الثالث   
 عقد الولايةو ما لا ينفذ: "إن صحة تصرف القضاة ا ا يستفاد من عقد الولاية،  والقضاة وبين قاعدة

قاله و ، فكان معزولا عما عداه لا ينفذ فيه حكمه، قال القرافي: وبلدا معيناإ ا يتناول منصبا معينا 
 (5)خلافا." وأ اف وعلمت فيهالله عنهم  والشافعي وأحمد ر يحنيفة  أبو

                                                           

صر خليل، لأبي الإكليل لمختاج و مواهب الجليل لشرلا مختصر خليل، و امشه التن المغربي الحطاب، _ مُمد بن عبد الرحم1 
 .11/11تخري  زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت. ،الله مُمد بن يوس  المواق،  بط و عبد 

 .12/775_ مُمد بشير الشقفة، المرجع الساب ، 2 

لأحكام و  امشه معين الحكام ه(، لسان الحكام في معرفة ا 116_ أبو الوليد ابراهيم بن أبي اليمن الحنفي ابن الشحنة )ت 3 
ه(، مطبعة  133فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، لعلاء الدين بن أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي) ت 

 .666ه، ص: 7414الحلبي، مصر،  : الثانية،

ه، 7417بغداد: ه(، لاقي  مُي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد،  351_ أبو الحسن علي بن مُمد الماوردي)ت 4 
17/755. 

، وقد أعلن فيه الإجماع في المذاهب السنية الأربعة في 13/31_ القرافي، الفروق و امشه  ذيب الفروق، مرجع ساب ، 5 
 المسألة.
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اهب السنية تفصيل في المذ وهو علىفالإجماع من هذا النص معلن في الفروق للإمام القرافي   
 .(1) الهام الباقية كالآتي في 

ر ي الله عنهما إلى  (3) جبل ومعاذ بن، (2) الأشعريبعث أبا موسى صح أن رسول الله   
".  تنفراوبشرا ولا، ولا تعسرايسرا ، ثم قال:" واليمن مخلافاناليمن، كل واحد منهما على مخلاف 

 .(4) عملهفانطل  كل واحد منهما إلى 
الدليل على تخصيص عمل القضاة بالمكان تخصيصا لكل منهما من طرف  وفي الحديث  

لمكاني الحكام أن لاديد الإختصاص ا وفي تبصرة الآخر، ودونبناحية معينة من اليمين  رسول الله 
د الذي عقدت عليه البل ومنها ذكرالولاية إلا بثلا ة شرو   ولا تتمللقا ي شر  في صحة توليته:" 

 ".(5) حميرهليتميز عن  الولاية،

                                                           

، 15/371ه، 7376ه(، رد ا تار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، 7616_ أنظر مُمد أمين بن عابدين )ت1 
.وأنظر: ابن قدامة 737ية في المسألة. وأنظر: الماوردي الشافعي، الأحكام السلطانية، مرجع ساب ، ص: وهو مذهب الحنف

 .14/89المقدسي، المرجع الساب ، 
ووزي الكوفة و البصرة لعمر ر ي الله عنه،  _عبد الله قيأ بن سليم أبو موسى الأشعري، وزي زبيد و عدن باليمن للنبي 2 

 .16/771 ل . الذهبي، المرجع الساب ،  33أبو بكر و أبو بردة و ابراهيم و موسى، مناقبه مشهورة، توفي سنة روى عنه بنوه 

ولى بعضا كثير بن مرة، تديث عبد الرحمان بن حمنم ومسروق و _هو معاذ بن جبل الخزرجي  من نجباء الصحابة روى عنه الح3 
 .14/754من قضاء اليمن، انظر الذهبي، المرجع الساب ، 

.أبو عبد الله مُمد بن اسماعيل 3436، و3437حديث رقم: الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي حديث رقم_4 
ه( لاقي  مُمد 156ه(، فتح الباري شرلا صحيح البخاري، للحاف  أحمد بن علي بن ح ر العسقلاني)ت656المتوفى)ت

 .11/251ه، 7311، ةيفؤاد عبد الباقي  دار الريان للااث، القاهرة،  : الثان

ه(، تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناه  الأحكام، 111_ برهان الدين بن أبي البقاء ابراهيم بن فرحون المالكي)ت5 
 .20/01ه، 7372لاقي  جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى، 
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أن  وكان لهالناس،  وم يعينقوله:" ف ن عين مو ع الولاية  (1) القضاة للسمناني وفي رو ة  
 .(2) كم على كل من في المو ع الذي وليه"

الكبير:" جاز للإمام نصب قا  متعدد، يستقل كل واحد بناحية  كم فيها  وفي الشرلا  
، (3)"ذاوقا  ك كذا، ميع أحكام الفقه بحيث لا يتوق  حكم واحد منهم على حكم  خر كقا   

 و رالا يسرد المناط  في مصر. 
 لقضاءويكون ا، ومخصوصايكون التقليد عاما  واوز أنالكبير للماوردي:"  وفي الحاوي  

 .(4) يكنعندها مقصورا بولاية على الجانب الذي قلده الإمام، سواء كان لل انب الآخر أو م 
ر يوز قا يا عموم النظر في خصوص العمل فيقلده النظ واوز أنقدامة:"  لابن وفي المغني  

 . (5) إليه من سكانه ومن أتىفي جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه فيمن سكنه 
فلا اوز له أبدا أن يقضي في حمير حدود عمله المكاني، لأن ولايته للقضاء وقعت مخصوصة   

في حميره خال  شر  التولية، فهو في حمير مو ع عمله كأي  وإذا حكمبالقضاء في مكان مُدد، 
 .(6) الرعيةواحد من 

                                                           

وريا، حمد السمناني ، ولد برحبة مالك بين حلب وقرقيسية بسهو علي بن مُمد بن أحمد أبو القاسم الرحبي المعروف بابن أ_1 
م ( ، من فقهاء الحنفية ، من   اره رو ة القضاة وطري  الن اة ، وأدب القا ي . خير الدين الزركلي، 7715ه /  311)ت 

 .6/331م ، 6116موسوعة الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان  ، الطبعة الخامسة .

ه( رو ة القضاة و طري  الن اة، لاقي  صلالا الدين الناهي 333و القاسم علي بن مُمد بن احمد السمناني الحنفي)ت_ أب2 
 .17/14م، 7113ه/7313مؤسسة الرسالة ،بيروت ،  : الثانية، 

، دار يرم(، الشرلا الكبير مطبوع  ام  حاشية الدسوقي على الشرلا الكب7111ه/7617_ أبو البركات أحمد الدردير )ت3 
. مُمد علي ، منح الجليل شرلا مختصر خليل، دار الفكر بيروت،  : الأولى، 13/743الفكر بيروت، د.ت. ، 

 .617/ 11م،7113ه/7313

م(، الحاوي الكبير، لاقي  مُمد مطرجي، دار الفكر، 7115ه/351_ أبو الحسن علي ابن مُمد ابن حبيب الماوردي)ت4 
 65/20م، 7113بيروت، 

 .77/317م(، المغني، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت. ،7646ه/241مُمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة)ت_أبو 5 

ه( المهذب، لاقي  مُمد مصطفي الزحيلي، دار القلم دمش ، 412_ أبو اسحاق ابراهيم بن يوس  بن علي الشيرازي)ت6 
 .15/311ه، 7371والدار الشامية، بيروت،  : الأولى،
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 .)التنازع( في الفقه الإسلامي والمدعى عليهختصاص الإقليمي بين المدعي الا ثانيا:

ين ختصاص القضائي الإقليمي في الفقه الإسلامي، وجب التمييز بين مذهببالنسبة لتنازع الا  

أن الدعوى ترفع إلى القا ي الذي يكون فيه مكان المدعي، إذ هو  (1) يرىفي المسألة، أحدبها 

إذا كان في  ذلكو  يريده،الذي ينشئ الخصومة في ب أن يعطي الح  في أن  تار القا ي الذي 

و يرى أن العبرة لقول المدعى عليه و اختياره  (2) الثانيالرأي بلد الذي يتبعانه أكثر من قا ، و ال

 مكانه، إذ الأصل براءة ذمته و الأصل مراعاة ذلك في اختياره. دون النظر إلى

في البلدة قا يان كل واحد منهما في مُلة على حدة،  ولو كانالبحر الرائ :"  وجاء في  

اصمه إلى أن   والمدعي يريدمُلة أخرى  والآخر منفوقعت الخصومة بين رجلين أحدبها من مُلة، 

العبرة  والصحيح أن (3) الحسن ومُمد بنختل  فيها أبو يوس  ذلك، ا والآخر يأبىقا ي مُلته 

الراجح عند الحنفية إذ العبرة في ذلك لمكان المدعى عليه  وهو القول .(4) لمكان المدعى عليه"

 لاختياره.

                                                           

 .17/746مُمد علي داود، المرجع الساب ،_ أحمد 1 

م( لسان الحكام في معرفة الحكام، مع معين الحكام 7311-ه116_ أبو الوليد ابراهيم بن أبي اليمن بن الشحنة)ت2 
، وهو قول لصاحب أبي حنفية النعمان وهو أبو يوس  يعقوب بن إبراهيم 666للطرابلسي، دار الفكر بيروت، د.ت. ، ص:

م(، شرلا الخرشي على مختصر خليل، 7211ه/7717ه(. أبو عبد الله مُمد بن عبد الله الخرشي)ت714-774الأنصاري)
م(، كشاف القناع على متن الإقناع، 7237ه/7157. منصور بن يونأ، البهوتي)13/411دار صادر، بيروت، د.ت. ، 

 .12/626لاقي  هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، د.ت. ، 

 .64،66ني بك، المرجع الساب ، ص:_ مُمد زيد الأبيا3 

م(، البحر الرائ  شرلا كنز الدقائ ، دار المعرفة، بيروت، 7526ه/111_ زين العابدين بن ابراهيم بن مُمد بن نجيم )ت 4 
 .11/714د.ت. ، 
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ن منهم مأذونا بالقضاء على م وكان كلله أ ر إذا تعدد القضاة،  ولا يبقى والخلاف يزول  

ولا ريد، للمدعي فيطلبه عند أي قا  ي الاختياربمكان معين، فيكون  مختصاوليأ  ضر إليه، 

من اعتبار الأمر للمدعي أو المدعى عليه حينها، بينما يرى البعف الآخر أن العلة موجودة،  فائدة

 .  (1) عليهفي تلك الحالة لمكان المدعى  الاعتبارمع علته لذا ف ن  والحكم يدور

الأصل أن لا و  بذلك،فظاهر النصوص السابقة أن العبرة بمكان المدعى عليه وتوحيد العبرة   
اختيار لا للمدعي ولا للمدعى عليه و ابط المسألة مكان المدعى عليه أو موطنه وهو ما يواف  

ي هإذ أن القاعدة العامة في الاختصاص الاقليمي أو ا لي أو المكاني للقضاء  الو عية،القوانين 
 .41، 41، 41 مواده:في ج وهو ما عليه ق.إ.م.إ. عليه،موطن المدعى 

 المالكية.القاضي المختص بن ر الدعوى نوعيا وإقليميا عند  ثالثا:
 :والبلادفي لاديد القا ي المختص بنظر الدعوى إن تعدد القضاة  واختل  المالكية

 تار مدعي الدين من يشاء من القضاة إذا كان البلد واحد والقضاة  في دعوى الدين: .1
مستقلين بالنظر في جميع الدعاوى، وحين اختلاف البلاد، للمدعي أن يتعل  ةصمه في اي 

 (2) مكان اده فيه، والقصد موطن المدعى عليه.
عامة في القاعدة الوهو ما واف  رأي مُمد أبي الحسن الشيباني من الحنفية، ويشكل أساسا   

القوانين الو عية اليوم من اعتبار ا كمة المختصة اقليميا هي ا كمة التي يقع في دائر ا موطن 
 المدعى عليه.

      يشير المذهب المالكي إلى حالتين: وفي دعوى العين .2

                                                           

ر دا م(، حاشية رد ا تار على الدر المختار شرلا تنوير الأبصار،7142ه/ 7656_ مُمد أمين بن عمر بن عابدين)ت 1 
 .15/536م،7116الفكر، بيروت، 

 .12/732. الحطاب، المرجع الساب ، 11/713_ الخرشي، المرجع الساب ، 2 
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 المدعي  دإذا كان المتداعيان في بلدين مختلفين و ضعان لولاية نفأ القا ي، ترفع الدعوى في بل
 (1) أو المدعى عليه، وسواء كان المدعى به في مُل أحدبها أو م يكن.

 :ف ن كان المدعيان في ولاية قا  مختل  عن الآخر ففي المسألة رأيان 

 هو مشهورو به،  ولا المـدّعىترفع الدعوى حيث المدعى عليه ولا عبرة لا بموطن المدعي  -
 .(2) مذهب مالك

 (3) ه.بإلى القول بأن الدعوى ترفع إلى القا ي الذي يقع في مُله المدعى  ورأي يذهب -
يكون  لادعاءابينهما، أو إذا تساويا في  وتعذر التفري  والمدعى عليهف ن اختلط أمر المدعي   

الفصل بأقرب القا يين منهما، ف ن تساوى القا يان في القرب كان القول لمن سب ، ف ن م يعلم 
 .(4) يْن المتداعيـ  بين  الاقااعالساب  يل أ إلى 

، و بالاستقراء و تظافر الجهود، و البحث في ســـــيرة (5)إن نصوص السّنة السابقة الذكر  
القضائي بما يفيد  بالاختصاصالخــــــلفــــــــــاء و القضاة، و في فقه المذاهب، اد الباحث المبتغى المتعل  

حتى يومنا هذا، و المسألة في عمومها تخضع لاجتهادات القضاء، وف  الزمان و المكان والحاجة في 
اعدة القضاة مسو جهة و التيسير على المتقا ين،   حركة إجرائية د وبة  دف إلى إحقاق الح  من

الو عية  عامة في القوانيندائها، على أن ترجيح موطن المدعى عليه كقاعدة في مهامهم لتسهيل أ
متعلقة بالاختصاص الإقليمي يوافقها من الفقه، فقه المالكية في دعوى الدين وحتى في المشهور من 

                                                           

 .13/723_ الدسوقي، المرجع الساب  ،1 

، وهو رأي أصبغ، 13/723. الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع ساب ،12/732_ المواق، التاج والإكليل، مرجع ساب ، 2 
 ابن القاسم من المالكية.ومطرف، وابن حبيب و 

، وهو رأي ابن الماجشون، 12/732. الحطاب، مواهب الجليل،17/13_ ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع ساب ، 3 
 وسحنون، وابن كنانة من المالكية.

. البهوتي، كشاف 13/411. الشربيني، مغني ا تاج، مرجع ساب ،11/735_ الخرشي، شرلا الخرشي، مرجع ساب  ، 4 
 .12/616قناع، مرجع ساب ، ال

، و لا عمل _ يرى مُمد نعيم ياسين: "أن مسألة الإختصاص القضائي مسألة اجتهادية ليأ فيها سنة عن رسول الله 5 
لصحابي يستأنأ به فيها، و السبب في ذلك أن الكلام فيها م يرد إلا بعد أن قال الفقهاء  واز تخصيص القضاء بالمكان و 

، و هذا تخصيص م  دث بالفعل إلا في أزمان متأخرة، فلم يكن هناك داع عملي للبحث فيها". ، المرجع  الزمان و النوع
 .673الساب ، ص:
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المذهب بالنسبة لدعوى العين، و يوافقها رأي مُمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، أذ ترفع الدعوى 
صيتها كون وف  متطلبات القضايا و خصو من حيث المبدأ في موطن المدعى عليه  والاستثناءات ت

 و هي مفصلة في القوانين الو عية.
في ذلك إحقاق للح ، ومن ى بدعواه إلى موطن المدعى عليه و على المدعي أن يسعو   

عقارا فيكش   في دعوى العين كأن يكون ومنهم المالكيةالاستثناءات الثابتة في الفقه كما ذكر سابقا 
 17مكان وجوده هو الذي  كم على الإختصاص، وهو ما يواف  الفقرة ، فويعاينهعليه القا ي 
المواد  ومنها فيمن ق.إ.م.إ.ج وهو من الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة، 31من المادة 
ة أمام ا كمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، أو ا كمة التي يقع في دائر  وما يتبعهاالعقارية 

  كان تنفيذ الإشكال. اختصاصها م
إن الزخم الفقهي المتعل  بمسألة الاختصاص،  تاج لتظافر جهود الباحثين للإفادة من الفقه   

الإسلامي دون القول بح  السب  و جدليته التي لا طائل منها إذ هي  ابتة بالتاريخ، و  ابتة للفقه 
مشارق  شدين، و  ابتة  لحضارة  سادتالإسلامي لتعلقه بنصوص القر ن والسنة و أعمال الخلفاء الرا

الأر  و مغار ا، كدولة مارس فيها القضاة فقها وجدوا فيه الضالة، و بحثوا عن طري  تلك الممارسة 
عن الت ديد، و هي أحكام تنظيمية أفاد منها الفقه الو عي الحديث، و رالا ادد و يتطور مما 

ن في يما تعل  بالاختصاص القضائي وحميره، لأادر أيضا الإفادة منه لتطوير الفقه الإسلامي ف
ع في شيء. ، فهو لا  دم المجتمالتلاقح التطور، و في التشبث بالرأي الجمود و لا داعي للتلاحمي

 ادر بنا التلاقي لخدمة البحث وتطوير هذه العلوم للصالح العام.و 
 أجاز جمهور فقهاء الأمة أن  صصختصاص الزماني في الفقه الإسلامي: الإ السادس:الفرع 

 .(1)والمكان والنوع القضاء بالزمان طبقا لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان 

                                                           

. مُمد بن أحمد بن جزي الكلبي 15/371ه(، رد ا تار على الدر المختار،  7656_ مُمد أمين ابن عابدين الحنفي)ت 1 
،  أ الدين مُمد الخطيب الشربيني 463م، ص:7113العلم للملايين، بيروت، ه(، القوانين الفقهية دار  137المالكي)ت 
، 12/621ه، 7375ه(، مغني ا تاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى، 111الشافعي)ت 

ية، لاقي  مُمد حامد الفقي، دار ه(، الأحكام السلطانية و الولايات الدين351ابو يعلى مُمد بن الحسين الفراء الحنبلي)ت
 .21الوطن، الريا ، السعودية، د.ت. ، ص:
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فقد صح عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله قوله:" لا ياك القا ي على القضاء إلا   
أن يعزل  طانللسلواوز سنة واحدة، لأنه متى اشتغل بذلك نسي العلم، فيقع الخلل في الحكم، 

 أيضا. ولمدة معينة انية بعد ذلك،  ولو يقلد، (1)القا ي بريبة أو بغير ريبة"
 نص المادة:" القضاء يتقيد ويتخصص وفي بدايةمن  لة الأحكام العدلية  7117 وفي المادة  

تلك  الخصومات، مثلا القا ي المأمور بالحكم مدة سنة  كم في واستثناء بعفبالزمان أو المكان، 
 الإختصاص في وهي صر ةأن  كم قبل حلول تلك السنة أو بعد مرورها".  وليأ لهالسنة فقط، 

 كم في حمير ذلك.الح وليأ لهالزماني للقضاء بحيث يتخصص القا ي المأمور بالحكم بالمدة ا ددة 
لك تفالقا ي معين للحكم مدة سنة مثلا، مُددة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، يقضي في   

 (2) مرورها.أن يقضي قبل حلول تلك السنة أو بعد  وليأ لهالسنة فقط، 
وب الشمأ  القا ي بغر  وتزول ولايةالدعاوى  وفي جميعفت وز الولاية حتى في يوم واحد   

  (3) أمثاله.أو في يوم السبت، ف ذا خرج يوم السبت م تبطل ولايته، لبقائه على 
وعليه فلوز الأمر أن يعين قا يا ليحكم بين الناس في يوم معين من أيام الأسبوع، أو أياما   

 (4) مدته.بانتهاء  وتبطل ولايتهمعينة من الشهر، أو مدة معينة من الزمن، 
كتاب الأحكام السلطانية قوله:" لو قال الإمام للقا ي قلدتك النظر في كل يوم   وجاء في  

 .(5)النظر فيه" ن مقصوروكاسبت جاز أيضا، 

                                                           

ه(، لسان الحكام في معرفة الأحكام، مع معين الحكام  116_ أبو الوليد ابراهيم بن أبي اليمن الحنفي)ابن الشحنة( )ت 1 
ه(، مطبعة مصطفى  133ي الحنفي) ت فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلس

 .671ه،ص:7414البابي الحلبي، مصر،  : الثانية،

 .17/746_ أحمد مُمد علي داود، المرجع الساب ، 2 

م، 7113_شهاب الدين أحمد بن ادريأ القرافي، الذخيرة ، لاقي  مُمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي،  : الأولى، 3 
71/43.  

 .12/773المرجع الساب  ،_مُمد بشير الشقفة، 4 

ه(، الأحكام السلطانية، لاقي : خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي،  351_ أبو الحسن علي بن مُمد الماوردي)ت 5 
 .734بيروت، د.ت. ، ص:
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و ما ذلك إلا ليتفرغ القضاة في باقي الوقت لتدارس القضايا و لاري الفصل فيها بالعدل المطلوب  
شرعا،  و في ذلك تنظيم للعمل القضائي، و فيه وحدة الفصل في القضايا المعينة في الزمن المعين و 

ى القضاء كل أنواع القضايا المعرو ة عللما فيه من التيسير على الناس، على أن ذلك لا يصلح في  
للنظر فيها، و منها كما جاء في كتاب رد ا تار دعوى الوق  و الإرث، و دعوى مال اليتيم 
المهمل، و دعوى مدين معسر، و دعوى حمائب حميبة بعيدة، و ذلك  ابت بسبب بعد المدعي عن 

اع هذه د التقيد بزمن معين في سمالتزوير في مثل هذه الدعاوى، و لحصول الضرر الذي يلحقه عن
 .(1)الدعاوى

نة بالنوع في في الخصومات المعي جاء في تبصرة الحكام: " كما يتقيد العمل القضائي بالنظر  
 . وإذا قيد(2)يام مُدودة، كأن يفصل القا ي بأمر وز الأمر في ايام مُددة في قضايا أهل الذمة" أ

في الأيام  يولا يقضمن الأسبوع، فعليه أن يلتزم بذلك  القا ي بالقضاء في يوم أو أيام معينة
تصاص الزماني وف  الإخ وبين القضاءبين التنظيمات القضائية المعمول  ا  وفيه تداخل (3)الأخرى
 المذكور.

قد و ع الأسأ الأولى للاختصاص القضائي، ثم تلاه توسع  مما سب  يتضح أن النبي   
رقعة الدولة و تعدد رعاياها، فبدت ملامح الحاجة إلى أنواع أخرى من الاختصاصات القضائية 
أملتها المرحلة المعينة، و المكان المعين، فكثرت أنواعه حسب حاجة الناس إليه، و ذلك أساسا في 

نه و ما تلاه من العصور، ثم تطور الأمر من طرف القضاة خلافة عمر بن الخطاب ر ي الله ع
ما لى ع ن خلال الممارسة القضائية و بناء  م الاستقصاءوالفقهاء العاملين، و طوروا مادة البحث و 

 في نصوص القر ن و السنة و ما  بت عن الخلفاء الراشدين  ءجا
القضاة  من الثابت منطقا أن لا يثير الاختصاص النوعي في الغالب تنازعا لو وحه، إذ أن  

في  لا الخصم يتقدم بقضيته أمام قا  حمير مختصاختصاصهم، و لا ينظرون في قضايا ليست من 
                                                           

 ، وما بعدها فيه تفصيل.15/371_ مُمد أمين ابن عابدين، المرجع الساب ، 1 

 .17/44_ ابن فرحون ، المرجع الساب : 2 

 .  7/746_احمد مُمد علي داوود، المرجع الساب  ، 3 
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تصاص على ذلك لفكرة الإخ والخصومات فدعى وتعقيد المشاكلالنظر في قضيته، أمام كثرة الناس 
 تنوع المو وعات.

الح التقا ي لما فيه من لاقي  مصمع القول حسب النصوص السابقة  واز تعدد درجات   
 حيح الأخطاءوتصبح  هم وارد،  ولحن الناسعليهم، فالخطأ القضائي وارد  وعدم تفويتهاالناس، 

 في الحقوق من الفضائل التي تعرف  ا الأنظمة العادلة. 
 أنواع الاختصاص القضائي في ق.إ.م.إ.ج الثاني:المطلب 

 ق.إ.م.إ.ج.ختصاص الولائي في الا الأول:الفرع   
ختصاص ، و دف قواعد الاة ما في الفصل في نزاع ماالإختصاص سلطة خولها القانون  كم  

، ونصيب كل طبقة من طبقات ا اكم داخل الجهة ديد نصيب كل جهة من جهات القضاءالى لا

ل صونصيب كل مُكمة من مُاكم الطبقة الواحدة من المنازعات التي اوز الف الواحدة،القضائية 

 (1) فيها.

ف ن كان الاختصاص أربعة أنواع فالاختصاص الولائي أحدها ويعرف بالوظيفي ولادد   

          ونصيبها من ولاية القضاء معتدا في ذلك بطبيعة قواعده كل جهة من جهات القضاء،

 .(2)الدعوى

، هو جهة (3) من ق.إ.م.إ.ج 43،44،46 وادفالقضاء العادي مثلا وحسب نص الم 
القضاء صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات والجرائم أما جهة القضاء الإداري فهي جهة قضاء 

                                                           

 .455، ص _ أحمد السيد صاوي، المرجع الساب 1 

ديدة، الدار ة الن الا الج، مطبع، الوسيط في شرلا المسطرة المدنية، )القانون القضائي الخاص(_ إدريأ العلوي العبدلاوي2 
 . 531/ 17م ،  7111المغرب ، : الأولى،  ،البيضاء

-43الملغى والمتضمن ق.إ.م. كما أن المادة  22/753من القانون  16من القانون الجديد إلا صيغة المادة  46_ ما المادة 3 
 من القانون الملغى مع التفصيل في صلاحيات الأقسام المستحد ة. 12تقابل المادة  45
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لولاية العامة قضاء العادي ذات ادارية، فلا  رج عن اختصاص التقتصر ولايته على نظر المسائل الإ
 خاص.وني لا ما أدخله المشرع في اختصاص القضاء الإداري أو ما  رج عنها بنص قانإ

 ، في كل جهة من جهات القضاء يظهر تقسيمأن الاختصاص الولائي يشملها كلهاعلى  
 وزماني. ومكاني،اختصاص القضاء الاداري بين نوعي، 

فالاختصاص الولائي وهو نصيب كل جهة قضائية من جهات التقا ي من ولاية القضاء  
 . (1)ويعرف باختصاص الجهة 

العادي أ ل وأعم لأنه  تص بمحاكمه المدنية بالفصل في كافة ونقصد أن ولاية القضاء  
المنازعات المدنية والت ارية ومسائل الأحوال الشخصية كما  تص بمحاكمه الجنائية بالفصل في 

 (2) .لإداريةاي على الفصل في المسائل المسائل الجنائية في حين يقتصر اختصاص القضاء الإدار 

ختصاص النوعي بمعناه العام لأنه يستند إلى نوع ع من الاالولائي هو نو  والاختصاص 
 الخصومة ويتأ ر باختلافه ويأخذ من جهة تعلقه بالنظام العام ، بحيث يكون للمحكمة أن لاكم 

اص ويتميز ختصبالدفع بعدم الا   وللخصوم أن يتمسكوا اختصاصهابعدم  -من تلقاء نفسها  -
له قوة  نلا يكو ختصاص الولائي عن النوعي بكون الحكم الذي يصدر من مُكمة لا ولاية لها ، الا

 ولا يؤ ر في حقوق الخصوم ،أماالشيء المقضي به ، ولا  ت  به أمام جهة قضائية أخرى ، 
من أن  نفاذهااستمواعيد الطعن أو  انقضاءختصاص النوعي لا يمنع الحكم إذا صار  ائيا بسبب الا
تختص  صبح حكما لازما له قوة الأحكام و  ارها باعتباره صادرا في منازعة من نوع المنازعات التيي

 (3).بالذات ن سلطة ا كمة التي أصدرت الحكم، ولو أ ا خارجة ع ا مُاكم الجهة القضائية

                                                           

 . 11، المرجع الساب  ، ص :ن_ عبد الله بن عبد العزيز الدرعا1 

 . 421د السيد صاوي ، المرجع الساب  ، ص: _أحم2 

 بتصرف . 731-731_مُمد العشماوي، المرجع الساب  ، ص: 3 
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الولائي يقصد به لاديد نطاق المسائل والموا يع التي  ختصاصإن الامن هنا يمكن القول  
 ألااب  على أنه النطاق،تدخل  من  ال العمل القضائي وتبيان المسائل التي تخرج عن هذا 

ختصاص الولائي في استبعاد القضايا التي تدخل  من عمل الجهات الإدارية عن القضاء  صر الا
إ ا اب و  النوعي ين الإختصاص الولائي والاختصاص العادي، وهو ما يؤدي عادة لحدوث لبأ ب

 القضاء.أن يتوسع مدلوله ليشمل تبيان كل ما يدخل وما لا يدخل في ولاية 

يتحتم الحديث عن  (1) إداريقضاء عادي وقضاء  الدولة،ف ذا تعددت جهات القضاء في  
ومعناه أ ل، ولا يتضح إلا بتناول المسائل التي تخرج عن نطاق عمل القضاء  الولائي،الإختصاص 

  ومنها:بحيث لا اوز البت فيها قضاء 

فالقضاء الجزائري لا  تص بالنظر في النزاعات التي يكون أحد أطرافها دولة أجنبية أو أعضاء  -

 ون الدوز.الدبلوماسي والقانالسلك الدبلوماسي، نظرا لاعتبارات السيادة، ولاعتبارات العرف 

لا ينظر القضاء في مدى دستورية القوانين إذ أن ذلك منو  بالمجلأ الدستوري، والجزائر تأخذ  -

 بمبدأ الرقابة السياسية )المجلأ الدستوري(.

                                                           

م كان يأخذ بالوحداوية ، قضاء عادي فقط ، حتى جاءت القوانين التي 7111_ القضاء في الدولة الجزائرية وإلى حماية سنة 1 
هـ  7371صفر  13المؤرخ في  17-11العادي ، قانون عضوي رقم تكرس فكرة القضاء الإداري باستقلاليته عن القضاء 

صفر  13المؤرخ في  16-11م والمتعل  باختصاصات  لأ الدولة وتنظيمه وعمله . قانون رقم :7111مايو  41المواف  ل : 
 11المؤرخ في  14-11 قانون عضوي رقمارية وتشكيلتها. م المتعل  ب نشاء ا اكم الاد7111مايو  41هـ المواف  لــــ:  7371
م متعل  باختصاصات مُكمة التنازع وتنظيمها وعملها . وتختص حسب المادة 7111يونيو  14هـ المواف  لـــــ:  7371صفر 

 الثالثة منه في الفصل في منازعات الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
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صة لسلامة وهذا لاعتبارات خا التنفيذية،المتعلقة بتصرفات السلطة  (1) السيادةما تعل  بأعمال  -
ولا يكون القضاء مختصا بالنظر في دعوى مُلها طلب إلغاء أو  الخارج،الدولة في الداخل أو 

 إيقاف تنفيذ أو تفسير أو تعويف الماتب عنه متى قرر له القضاء صفة أعمال السيادة.
علاقا ا  ا الدولة لتنظيموكذا الأعمال التي تجريه بالبرلمان،الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة  -

 المعاهدات.ك برام   الأخرى،بالدول 
تصدر القرارات من ا اكم في المنازعات بما لها من سلطة قضائية حتى يعتبر حكما، ف ذا ما  

 صدر بما لها من سلطة ولائية اعتبر أمرا ولائيا 
وتتضمن ات مفي الخصو  وهي الفصلهي الوظيفة الأساسية للمحاكم  والوظيفة القضائية  
الأوامر  هي إصدارو الوظيفة الأساسية، تقوم ا اكم بوظيفة ولائية  و انب تلك، والأمرالإلزام  حتما

 .(2) فيهاإما لخصومة مستقبلية، أو في خلال خصومة قائمة، أو بعد صدور الحكم 
 للمحاكم؟  والوظيفة الولائيةفما المقصود بالوظيفة القضائية  -

 انب و إن الدور المنو  قانونا با اكم هو و ع حد للنزاع القائم بين طرفين بحكم قضائي،  
، فما هي معايير لاديد إطار  (3) ولائيةالأحكام القضائية أعطى القضاء سلطة اصدار قرارات  هذه

 يرجع إلى حكم القانون لا إلى قرارات الخصوم أو اتفاقهم...  والتمييز بينهماكل منهما، 

                                                           

دة الدولة الداخلية ا، باعتبار أ ا أعمال متصلة بسيإلغاء أو تعويضان ولاية التقا ي _أعمال السيادة تخرج بحكم طبيعتها ع1 
يا ، وامعها إطار واحد عام هو لاقي  المصلحة العلرها سلطة حكم لا باعتبارها إدارة، تباشرها الحكومة باعتباأو الخارجية

 أحمد عابدين، الدعوى المدنية، مرجعمة أمنها في الداخل والخارج، مُمد لل ماعة والسهر على احاام دستورها وتأمين سلا
 .61و71 -71، ص ساب 

، 526م، بند7115_ أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية و الت ارية، الطبعة الحادية عشرة، دار المعارف الاسكندرية، 2 
 .151-155ص:

3 _ Henri Léon et Jean Mazeaud; leçons de droit civil, ( Cinquième édition )                                                                                 
Paris , sans maison d'édition , 1972, , P:155 
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 :(1) كانمن الأبهية بما   والتفرقة بينهما

فأعمال القضاء تدخل في وظيفة القا ي ما م يمنعه من ذلك نص القانون، أما التصرفات  -
 .وبنص خاصالولائية فلا  تص  ا إلا استثناء 

م الوظيفة تنظ وعلنية الجلساتان قواعد الإجراءات المدنية التي منها المباد  كحرية الدفاع  -
 القضائية للمحاكم ولا يتم إعمالها فيما تباشره ا اكم في الأوامر الولائية.

الأحكام القضائية تسبب وإلا اعااها البطلان، أما الأوامر فلا يشا  أن تذكر الأسباب  -
 الداعية إلى إصدارها إلا إذا خالفت امرا سب  إصداره.

 كوم به، أما الولائية فلا.الأحكام القضائية لاوز ح ية الشيء ا  -
اوز الطعن في الأحكام بطرق الطعن المعروفة، أما الأوامر الولائية فلا اوز الطعن فيها  ذه  -

 بالطرق التي رسمها القانون. وإ ا التظلمالطرق، 
اني ، الأول عن طري  مُضر للمحكوم عليه والثوالأوامر الولائيةتختل  طرق تبليغ الأحكام  -

 كاتب ا كمة بحكم الوصول.عن طري   
لقا ي منها سلطة االصعوبة بما كان لأ ا متعددة ومختلفة و  إن حصر الأعمال الولائية من 

  على تصرف ، أو التصديوتصرفات رد إ بات ما تم أمامه من اجراءات  والتصدي  وهوفي التو ي  
و بط صومة تي تبرم أ ناء الخذلك التصدي  على عقود الصلح ال ومن أمثلةتم خارج  لأ القضاء. 

 .(2) القضاءيدز  ا الأشخاص أمام  لأ  والإقرارات التي الإشهادات

  إزالة القا ي عائ  يمنع صاحب الشأن من إتخاذ  ومن الإذن، والأمرسلطة القضاء في الإذن
ومنه ، وحميره يدالمواع ومنه تقصيرإجراء معين أو تصرف، فيل أ إلى القا ي ليصرلا له بذلك، 

                                                           

_Alfred Jauffret; Manuel de Procédure civile et voies déxécution ,Deuxième   1

édition , Paris , sans maison d'édition ,1976 ,N :234 , P: 126. 

 .721، ص:7113_ عبد الباسط جمعي، مباد  المرافعات في قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي، 2 
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ل أو الأمر بو ع الأختام على مُ ومنه صحيحب صدار القا ي أمر باتخاذ تدبير معين،  الأمر
 .(1) سكن

  حق  من ذلك مراقبة التصرفات أو  بط بعف المسائل للتوالضبط و سلطة القا ي في الرقابة
الإجراءات التي يتخذ للمحافظة على أموال القصر وناقص الأهلية  ومن ذلكمن سلامتها، 

 .(2)وعزلهم  وعديميها وتعيين الأوصياء
ـــــــــــى شـــــــــــكل أوامـــــــــــر  ويمكـــــــــــن القـــــــــــول  ـــــــــــة في العمـــــــــــوم تباشـــــــــــر عل بـــــــــــأن الوظيفـــــــــــة الولائي

بــــــــــــــنص خــــــــــــــاص علــــــــــــــى شــــــــــــــكل أوامــــــــــــــر كــــــــــــــأوامر الآداء، أو  وأن تباشــــــــــــــرعلــــــــــــــى عــــــــــــــرائف، 
ــــــــــــأخر في  ومــــــــــــن الآداءالقــــــــــــرارات،  ــــــــــــب الح ــــــــــــز التحفظــــــــــــي علــــــــــــى أمتعــــــــــــة المســــــــــــتأجر المت طل

 .(3) المفلأدفع الأجرة، وو ع الأختام على تجارة 

الفقـــــــــــــــه الو ـــــــــــــــعي اعتبـــــــــــــــار أوامـــــــــــــــر الآداء حكمـــــــــــــــا قضـــــــــــــــائيا  ســـــــــــــــم  والغالـــــــــــــــب في 
اجراءاتــــــــــــه تشــــــــــــابه إجــــــــــــراءات الأوامــــــــــــر علــــــــــــى عــــــــــــرائف، لتقــــــــــــديمها إلى  وإن كانــــــــــــتالنــــــــــــزاع، 

بــــــــــــــه في  وهــــــــــــــو المعمــــــــــــــول (4) الخصــــــــــــــوم.حميبــــــــــــــة  وصــــــــــــــدورها فيالقضــــــــــــــاء بطريقــــــــــــــة العريضــــــــــــــة 
 .في الفقرة الأخيرة منه 11ق.إ.م.إ.ج من خلال نص المادة 

 ق.إ.م.إ.ج.الاختصاص النوعي في  الثاني:الفرع 

ويقصد بالاختصاص النوعي توزيع العمل بين طبقات ا اكم داخل الجهة القضائية الواحدة  
مسائل مستع لة ....  عمال،  رائب، شخصية،أحوال  تجاري، مدني، الدعوى،على أساس نوع 

نظر بمعنى أن تختص كل طبقة من طبقات ا اكم ب ذا ا،وذلك بغف النظر عن قيمة الدعوى  إلخ،

                                                           

 .313م، ص:7111_ عزمي عبد الفتالا ابراهيم، نظام قا ي التنفيذ في القانون المصري و المقارن، دار النهضة العربية، 1 

 .721_ عبد الباسط جمعي، المرجع نفسه، ص:2 

 .713عبد الباسط جمعي، المرجع الساب ، ص: _3 

-251، ص:7113_ وجدي راحمب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 4 
251. 
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ونقصد من البحث في القضاء العادي القضاء المدني دون  (1) حميرها.نوع معين من القضايا دون 
 الجزائي.

ويعمل  ذا المعيار بالنسبة  اكم الدرجة الأولى، كما يعمل به أيضا في قضاء الدرجة الثانية،   
كما يأخذ به في لاديد ما يدخل في اختصاص التشكيلات القضائية المتخصصة داخل جهة القضاء 

  (2)المدني. 

وحة أمامها ر وا كمة في الجزائر تتشكل من أقسام مكلفة بالنظر في مختل  القضايا المط 
بحسب طبيعة النزاع وإن كان عرف الإصطلالا المعمول به وص  كل قسم من أقسام ا كمة 

 من ق.إ.م.إ.ج استحد ت الكثير من الأحكام ومنها:  46بمحكمة، ولأن المادة 

 ( 3) استحداث الأقطاب المتخصصة. -
 ( 4) اعتماد نظام الإحالة بين الأقسام المشكلة لنفأ ا كمة. -
 الثالث: الاختصاص القيمي في ق.إ.م.إ. الجزائري.الفرع 
ويقصد بالاختصاص القيمي  موعة القواعد التي تستهدف لاديد ا كمة المختصة بنظر  
 وء قيمتها، كما يمكن معرفة ما إذا كان الحكم صادرا فيها يقبل الطعن فيه  وذلك علىالدعوى 

 (5) بالاست ناف أم لا 

 

                                                           

 .421_ أحمد السيد صاوي، المرجع الساب ، ص:1 

 .611/ 17_ مُمود مُمد هاشم، المرجع الساب ، 2 

والمنعقدة في بعف ا اكم بالنظر دون سواها في  46من المادة  71،1،1،1الأقطاب المتخصصة حسب الفقرات _ تختص 3 
المنازعات المتعلقة بالت ارة الدولية، والإفلاس، والتســــــــــــــوية القضــــــــــــــائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، 

 التأمينات، وتفصل بتشكيلة جماعية من  لاث قضاة. عاتوالمنازعات البحرية، والنقل الجوي، ومناز 

 .15_ عبد الرحمان بربارة، المرجع الساب  ص: 4 

 .371_ أحمد السيد صاوي، المرجع الساب ، ص:5 
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من ق.إ.م.إ.ج تشير إلى الإختصاص النوعي للمحاكم بالاستناد إلى 44إن نص المادة  
 (1) الطلبات.معيار القيمة المالية للنزاع، مقانة بمختل  

دج 611.111فالفقرة الأولى من المادة المذكورة قد قررت بأن قيمة النزاع إذا م تت اوز  
  ائيا.فا كمة تصدر حكما 

ف ن تجاوزت قيمة النزاع المذكور أعلاه فيما إذا كان النزاع متعلقا بالأموال أو أن النزاع خارج  
يكون قابل  فالحكم حميرها،عن دائرة الأموال، كأن يتعل  بالعقارات أو المنقولات أو قضايا الأسرة أو 

 بالاست ناف.للاست ناف أو بامتناع أصحابه عن الطعن فيه 

قا في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة إذا كان النزاع متعلكما تختص المجالأ  
 .(2) اختصاصه هتين قضائيتين واقعتين في دائرة 

 الفرع الرابع: الاختصاص الإقليمي و ق.إ.م.إ.ج. 
بعد أن يتم لاديد ما يدخل في اختصاص كل مُكمة من مُاكم الدرجة الأولى نوعيا أو  
شرة في الدولة، بحيث المنتالمتعددة و  الطبقة،اب توزيع هذه القضايا على ا اكم المتحدة في  قيميا،

 نطاق اقليم لما يدخل في اختصاصها في والولائية بالنسبةتباشر كل مُكمة منها وظيفتها القضائية 
 (3) الابتدائية.دائرة اختصاص ا اكم  والقانون  ددمُدد، يعرف بدائرة الاختصاص، 

على أن القواعد التي ينص عليها المشرع في هذا المجال تطب  على كل الجهات القضائية ما  
عدا ا كمة العليا التي لا تخضع لقواعد الإختصاص ا لي كو ا تمارس صلاحيا ا على القرارات 

 (4) والمجالأ القضائية.الصادرة من ا اكم 

                                                           

 .16_ عبد الرحمان بربارة ، المرجع نفسه ، ص:1 

ساب ، لا لأ. عبد السلام ذيب، المرجع_ كذلك في طلبات الرد المرفوعة  د قضاة ا اكم التابعة لدائرة اختصاص المج2 
 .44ص:

 .17/415_ مُمود مُمد هاشم، المرجع الساب ، 3 

 .17/721_ مُمد براهيمي، المرجع الساب ، 4 
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رف  القضاء م متنظياتساع رقعة إقليم الدولة، و لي إلى و ع قواعد الإختصاص ا  وقد دعا 
ذلك جغرافي  والمعيار في (1) ، وتيسيرا على كل راحمب في الوصول إلى القضاء.وحسن سير العدالة

 (2) الإقليم.اعتمد تناسبا مع أحكام الدستور مصطلح  والمشرع الجزائريبحت 

 ينعقد  كمة موطن المدعى و القاعدة العامة في التشريعات المقارنة أن هذا الاختصاص 
عليه، فالأصل حسب مباد  الشرع براءة ذمم الناس حتى يثبت العكأ، و مركز المدعى عليه من 
القوة بما يكفي ليكون المدعي هو من يبادر بالسعي لما يدعيه كح ، و في موطن المدعى عليه وهو 

من ق.إ.م.إ.ج، مع  41ادة المقر القانوني للشخص المعني كمبدأ عام، و هذا ما نصت عليه الم
مراعاة مصلحة المدعى عليه ف ن م يعرف موطنه فالعبرة بآخر موطن له، ف ن وقع اختيار موطن 
فالاختصاص حينها يعود إلى الجهة القضائية التي يقع بدائر ا الموطن المختار ما م ينص القانون 

 على خلاف ذلك .

ختصاص الإقليمي لل هة القضائية يؤول الا 41عليهم حسب نص المادة  ف ن تعدد المدعى 
 التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.

وقد سب  من النصوص الفقهية الشرعية ما يعكأ أن الفقه الإسلامي قد عرف تخصيص  
ز أن يكون و القضاة بنظر المنازعات كافة أو بعضها في دائرة مُددة، بلد معين أو ناحية منها، إذ ا

القا ي خاص العمل، فيقلد النظر في أحد جانبي البلد أو في مُلة منه، فتنفذ أحكامه في الجانب 
 (3) ساكنيه إلى الطارئين إليه. وينظر بينعينت له  وا لة التيالذي قلده 

                                                           

 .644_ مُمد العشماوي، المرجع الساب ، ص:1 

ا بالجماعات الإقليمية للدولة ويعني  في حديثه عن الجماعات ا لية أسماها  7112من الدستور الجزائري لسنة  75_ المادة 2 
 البلدية والولاية.

 .415_ مُمود مُمد هاشم، المرجع الساب ، ص:3 
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ل ذكورة أعلاه، إذ بموجبها يؤو على أن لكل قاعدة استثناءات، ومن استثناءات القاعدة الم 
يفهم من هذا أن لاديد  ، لكن لا اب أن(1) ختصاص ا لي  كمة معينة لتختص بالنزاعالا
 ختصاص مُلي خاص هو من النظام العام.الا

علـــــــى المشـــــــرع الجزائـــــــري لـــــــذلك فقـــــــرة مفادهـــــــا:" مـــــــام يـــــــنص القـــــــانون  وقـــــــد اســـــــتحدث 
واــــــــوز ختصــــــــاص الإقليمــــــــي لــــــــيأ مــــــــن النظــــــــام العــــــــام، خــــــــلاف ذلــــــــك" للدلالــــــــة علــــــــى أن الا

علـــــــى مخالفتـــــــه شـــــــريطة ألا يـــــــنص القـــــــانون علـــــــى خـــــــلاف ذلـــــــك، إذ في هـــــــذه الحالـــــــة  الاتفـــــــاق
.(2) المبدأذا لاحميا كل اتفاق  ال  ه ويكونام العام يصبح من النظ

                                                           

من ق.إ.م.إ.ج حددت تلك الاستثناءات بالتفصيل، حماية للأشخاص أو للأموال أو للمصالح، إذ حدد  31و 41_ والمادة 1 
 41و 41عما ورد في المواد  31ا سب  ذكره، كما نصت المادة المشرع الإختصاص بمكان  خر تتحق  من خلاله الحماية لم

 .32و

إذا تم بين  من القانون المذكور تشير لذلك صراحة بالقول: "إلا 35. والمادة 772_ شو ة زينب، المرجع الساب ، ص:2 
 الت ار".
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 تمهيد:
القضاء هو  موع القواعد والأحكام التي توصل إلى حماية الحقوق العامة والخاصة،   

 ، بالأحكام الشرعية.وقطع المنازعات، لفصل الخصومات وإ با ا بعد المطالبة  ا
الإجراءات التي تتبع أمام القضاء من وقت إحضار الخصم إلى حماية  والخصومة هي  

الفصل في مو وع الدعوى إذ لا يتصور أحد وجود خصومة دون مراحل إجرائية حدد ا أحكام 
الراشدين  اءوبعد الخلفهد رسول الله، الفقه الإسلامي من منطل  نصوص الممارسة القضائية على ع

 عموما.به أيضا في قوانين الإجراءات المدنية  وهو المعمول، والقضاة
أطراف الدعوى أو  وهم أحدأمام القضاء شي ا،  والمدعى عليهيتنازع المدعي   

 بالحكم أو ببيان الح  لصاحبه. وإ اء الخصومةأمام القا ي  ويطلبان الفصلالخصمان، 
من خلالها إلى الانتهاء إلى إصدار  وكي  نصل الإجرائية؟هي هذه المراحل فما   

 الأحكام القضائية المتعلقة بالقضية المعينة؟
ف ذا كان ح  التقا ي من الحقوق العامة التي تكفلها الدولة للأفراد، ف ن ممارسة   

تم فيه لذي اب أن تهذا الح  اب أن تكون بطريقة منظمة، لذلك عادة ما  دد المشرع الشكل ا
 المطالبة بالحقوق والدفاع عنها. 

هي أهم شكل يصدر فيه العمل القضائي، يعنى المشرع بتنظيمها،  والخصومة المدنية  
م سير العدالة، إذ أن الشكل من أهم النظ و ق  حسنبحيث يكفل  مانات التقا ي الأساسية، 

الاجرائية في الخصومة المدنية فهو الذي يكون هيكلها الأساسي، ومن خلاله يعالج مو وع النزاع 
 (1) فيه.حتى لحظة الفصل 

 

 

                                                           

اه جامعة الزقازي ،  دكتور  والفرنسي، رسالة_مُمد الصاوي مصطفى ابراهيم، الشكل في الخصومة المدنية في التشريع المصري 1 
 ) مقدمة البحث(. 16كلية الحقوق ،مصر، د.ت. ،ص:
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 المبحث الأول
 .إ.م.إ.جوقالخصومـــــــــة القضائيـــــــــــة في الفقه الإسلامـــــــــــــــي 

إلا  لكوما ذا اكمة،  وحسن سيرتناول فقهاء الإسلام القواعد التي تؤمن العدالة   
ع المباد  م ويتلاقى ذلك، وعدالة القضاةليتم ترسيخ الدعاوى على أسأ شرعية، دعما للقضاء 

من خلال  ذلك ويثبتالتي بينتها الأنظمة الإجرائية الو عية اليوم في عمومها،  والأسأ الإجرائية
 القضاء الإسلاميو القواعد في الفقه  و ال هذه، بل والموا ي  الدولية وكذا القانونيعات المقارنة التشر 

 من الأحيان. متقدمة عليها في الكثير
 ينوكذا القوانفما هي هذه القواعد التي تؤمن العدالة من خلال الفقه الإسلامي   

 الجزائري في شقه الإجرائي المدني؟  الو عية، وأساسا القانون
القواعد صمام أمان للأنظمة الإجرائية للدعوى، مما يؤ ر بت اهلها  وتشكل هذه  

يه جراء استقرار المجتمع احساسا بالضيم الذي يقع عل ويؤ ر علىعلى السير الحسن لمرف  العدالة، 
 ذلك.
قا ي ولا يثبت ذلك الح  للإن للخصوم دون حميرهم الح  في إقامة الدعوى المدنية،   

 إذ ليأ له أن يضع يده على الدعوى من تلقاء نفسه، رحمم أنه المكل  وحده شرعا ب دارة الجلسات.
إذ القضاء هو  موعة القواعد والأحكام التي توصل إلى حماية الحقوق العامة   

 .(1)ام الشرعية الأحك، وف  وقطع المنازعات، لفصل الخصومات وإ با اوالخاصة، بعد المطالبة  ا 
وما وى وقائع الدع وأن يفهملذلك أن يكون عالما بحكم الله تعالى،  وعلى القا ي  
كم بالعدل اللازم شرعا في ح وأدلة ودفوع ليحكمبه من ح    وما يدليانبه الخصوم،  يتكلم

 القا ي.
 
 

                                                           

 .11-17/11، م6175ه/7342_ مُمد الزحيلي ، القضاء الشرعي القواعد و الضوابط الفقهية، دار الفكر، بيروت، 1 
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 الجزائري.. إالمساواة بين الخصوم في الفقه الإسلامي و ق.إ.م. الأول:المطلب  
 حياد القضاء والمساواة بين الخصوم في الفقه الإسلامي. الأول:الفرع   
و من أهم القواعد التي يقوم عليها القضاء في الشريعة الإسلامية، مبدأ المساواة بين   

الخصوم، فالعدالة تتوق  أحيانا على ذلك  فالدولة تفتح أبواب القضاء لإقامة العدالة بين الناس، 
القضاة الذين تتوفر فيهم الشرو ، و تفا  فيهم الحياد، و المو وعية، ليستطيعوا إقامة  و تعين

ف أو علاقة بين الخصوم وأطرا ارتبا العدل، و منع الظلم، و فصل المنازعات، دون أن يكون لهم 
احل ر النزاع، و هذا يوجب عليهم المساواة الكاملة بين الخصوم، و التسوية في المعاملة، في جميع م

له، و يؤ ر و لو نفسيا على الطرف  بالانحيازالدعوى لأن الميل لأحدهم يوحي أو قد يوحي 
 .(1)الآخر
اء  للِ هِ و   ﴿ ي اقال تعالى:   ل وْ ع ل ى أ يّـُه ا ال ذِين  آم نأوا كأونأوا ق ـو امِين  باِلْقِسْطِ شأه د 

ر بيِن   يْنِ و الْأ قـْ م ا ف لا  ت ـت بِعأوا الْه و ى أ نْ إِنْ ي كأنْ غ نِياا أ وْ ف قِيرًا ف الل هأ أ وْل ى بِهِ أ نفأسِكأمْ أ وْ الْو الِد 
بِيرًا) إِنْ ت ـلْوأوا أ وْ تأـعْرِضأوا ف إِن  الل ه  ك ان  بِم ا ت ـعْم لأون  خ   .، النساء745الآية  .﴾( 131ت ـعْدِلأوا و 

ائه، و كونوا لضعفه، و لا على الغني لاستغن و المعنى المراد لا تميلوا بالهوى مع الفقير  
مع الح ، فالله الذي أحمنى هذا و أفقر هذا أولى بالفقير أن يغنيه بفضله بالح  لا الهوى و الباطل، 
والله أولى بالغني أن يأخذ ما في يده بالعدل و الح ، لا بالتحامل عليه، ف  ا جعل الله الح  والعدل 

 و ميزانا لما يتبين من الميل، عليه تجري الأحكام الدنيوية، و هو سبحانهمعيارا لما يظهر من الخبث 
اري المقادير بحكمته، و يقضي بينهم يوم القيامة بحكمه  فقد سوى بين الخل  أجمعين ، و إن 
تفا لوا في الدرجة، و أمر بعدم اتباع الأهواء في طلب العدل برحمة الفقير و التحامل على الغني، 

  .   (2)الح  فيهما، و هذا بيان شافبل ابتغوا 

                                                           

 .17/713، المرجع الساب ، مُمد الزحيلي_   1 

 .17/566 بن العربي، المرجع الساب ، _ أبو بكر مُمد بن عبد الله2 
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من ابتلي أنه قال:"  وعن أم المؤمنين أم سلمة ر ي الله عنها زوج رسول الله   
 ( 1)."بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لح ه، واشارته، ومقعده

، حتى ةوسكنفي كل حركة  والتسوية بينهماإلا طلب العدل بين الخصوم  وما ذلك  
 ،وحميره، والإشارة، والمقعدملاحظة العين، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
ه(، سنن البيهقي ،طبع حيدر  باد الهند ، : 351_أخرجه البيهقي في سننه في كتاب القضاء أحمد بن الحسين البيهقي )ت1

.و قال النووي هو حديث  عي  لكن له شواهد بمعناه تعضده، و معناه صحيح،  يى بن 71/745ه ، 7433الأولى ،
ه(، نشر علي يوس  ، مطبعة 7311ه(و المطيعي)ت152ه(، المجموع شرلا المهذب، و السبكي)ت212شرف النووي)ت
 .71/725م ،7122إمام القاهرة ،
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لعمر بن الخطاب ر ي الله عنه رسالته المشهورة في القضاء التي بعثها إلى قا يه أبي  ومما ينسب 
 الأساس ، بحيث تعتبرو دابه ووسائلهأكبر جانب من أصول القضاء  والتي جمعتموسى الأشعري 

، وعدت في نظر العلماء دستورا عظيما في (1) الإسلام والقضاء فيالأصلي لبناء كيفية التداعي 
  (2) وفقهه سياسة القضاء 

 
 
 
 
 

                                                           

و  _يقول الصادق بالعيد:" م يضع القر ن الكر  تصورا معينا لتنظيم مهمة القضاء، و الحال أنه م يتضمن تصورا وا حا1 
يكل القضائي أو ما من شأنه أن ياجم عن تصور معين للوظيفة القضائية  "فقانون تقنينا مفصلا للمهمة القضائية و لله

الإجراءات" مرتبط بصفة مباشرة و عضوية بالنظام القضائي و هيكلته، ف ن م يضع القر ن الكر  أسسا لنظام قضائي جديد، 
ضائي و لما ادعاه الفقهاء القدامى ، ف ن النظام القفلا حمرابة في أن لا نجد فيه شي ا جوهريا في "قانون الإجراءات"،.. و خلافا 

النظام الإجرائي تكوّنا لا على أساس الأحكام القر نية، و لا حتى على أساس تعليمات من الخلفاء الراشدين، و إ ا كان ذلك 
بلاد المفتوحة. تل  العلى أساس التفاعل الذي حصل بين الفقه الإسلامي و الأنظمة و القوانين الإجرائية المعمول  ا في مخ

م، 6111الصادق بلعيد، القر ن و التشريع قراءة جديدة في  يات الأحكام، مركز النشر الجامعي تونأ، الطبعة الثانية، سنة
مشيرا لرسالة عمر بن الخطاب بالقول: "و  سن التذكير أن هذه الرسالة  711. و عل  على هام  الصفحة 711-722ص:

د بعف الفقهاء رفضوا صحتها التار ية، و دون تو يح و مستدلا بكتب تار ية أجنبية و تعليقات أحممشبوه في صحتها و أن 
إن القر ن الكر  كتاب هداية و ما كان يوما كتابا إجرائيا رحمم أنه اشتمل على اسأ  -انتهـــ-أمين في كتاب ف ر الإسلام.

حات السند للإطار التار ي لرسالة عمر و كذا الطعون المتعلقة بالاصطلا الحكم و القضاء و الرد على الطعون المتعلقة بالرواية و
و المباد  التي تتضمنها رسالة عمر ر ي الله عنه في كتاب عبد الكر  شهبون، التأصيل الفقهي للقضاء و قواعد المرافعات عند 

و فيه ما يكفي  و ما بعدها. 711إلى الصفحة  22عمر بن الخطاب ر ي الله عنه. مرجع ساب ، و أساسا من الصفحة 
لإ بات صحة نسبة الرسالة إلى عمر و الأمر متعل  بطعن منسوب لابن حزم الظاهري حول كون أبي موسى قا يا بالبصرة و 
ليأ بالكوفة في الفاة المذكورة واصفا الرسالة بالمكذوبة في نسبتها لعمر ر ي الله عنه. أبو مُمد علي بن أحمد ابن سعيد بن 

. و بت أن عمر قد ولى أبى موسى قضاء 17/51، المكتب الت اري للطباعة، بيروت، د.ت. ، ه(، ا لى352حزم)ت
الكوفة بعد عزل عمار بن ياسر ر ي الله عنه سنة  إحدى و عشرين لله رة، فأقام أبو موسى على قضائها سنة، ثم ولاه عمر 

ه(، تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية بيروت، 471)تقضاء البصرة بعد المغيرة بن شعبة ر ي الله عنه. مُمد بن جرير الطبري 
 . و لا يطعن ذلك في نسبة الرسالة لعمر بن الخطاب ر ي الله عنه في شيء.     13/626ه،7311 :الأولى، 

 .13:صساب ، الرجع الم_ عبد الكر  شهبون، 2
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افهم إذا ف وسنة متبعةبعد ف ن القضاء فريضة مُكمة  افي مطلعها: "أم والتي جاء  
، وفي قضائك هكوفي وجأدز إليك، ف نه لا ينفع تكلم بح  لا نفاذ له،  س بين الناس في  لسك 

 (1) عي  في عدلك ..." ولا ييأسحتى لا يطمع شري  في حيفك 
لقا ي أن على أن على ا وفيه دليلبين الخصوم  وهو التسويةمن التآسي  ومعنى  س  

اول الكل  وإ ا " يتنسيساوي بين الخصومة، إذا تقدموا إليه اتفقت عللهم أو اختلفت، فاسم "النا
في جلوسهما  يهماوالإقبال عل. يعني في النظر إلى الخصمين وعدله، و لسهيسوي بينهم، في وجهه 

ن أهم ما إن هذا م وبالعدل أمر، بينهما، وفي عدلهبين يديه، حتى لا يتقدم أحدبها على الآخر 
دخول عليه، خص أحد الخصمين بال وأما إذاينبغي للقا ي أن ينصرف إليه ليكون عدله في قضائه، 

 .  (2)ظلمه و عنوان حيفه  والنظر إليه والبشاشة لهأو القيام له أو بصدر المجلأ أو الإقبال عليه 
إذ أن في تخصيص أحد الخصمين بم لأ، أو إكرام مفسدتان: إحدابها طمعه في   

   تنكسر و : أن الآخر ييأس من عدله فيضع  قلبه، والثانيأن يكون الحكم له، فيقوي قلبه، 

                                                           
ام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ه(سبل السلام شرلا بلوغ المر 7716_مُمد ابن اسماعيل أمير اليمني الصنعاني)ت1

، و قال رواه الدارقطني و البيهقي و نسب لأبي اسحاق قوله:" هو أجل كتاب ف نه بين  داب 13/661م،7112 :الثانية 
ه(، سنن الدارقطني، مطبعة 415القضاة و صفة الحكم و كيفية الاجتهاد و استنبا  القياس". علي بن عمر الدارقطني)ت

.شهاب الدين أحمد بن إدريأ القرافي، الذخيرة، لاقي  مُمد بوخبزة ، دار الغرب 13/612ه،7412لقاهرة ، ا اسن ا
.و صححه الألباني وقال:" إسناد 17/67.ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع ساب ،71/17م،7123 :الأولى  الإسلامي،

بردة  و رفعه التابعي إلى رسول الله ص( لأن سعيد بن رجاله  قات، رجال الشيخين، لكنه مرسل)ما سقط الصحابي من إسناده
"كتاب عمر" وجادة صحيحة من أصح  تابعي صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكي  عن عمر؟ لكنه أ اف

ه(، إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل، المكتب 7361الوجادات، وهي ح ة. مُمد ناصر الدين الألباني)ت
خذ من العلم من صحيفة، في اصطلالا ا د ين اسم لما أح  :الوجادة. و 11/637ه،7411، بيروت الطبعة: الأولى،الإسلامي

من حمير سماع و لا إجازة و لا مناولة و الجمع وجاد. و قد تداول رسالة عمر جمع مستفيف من المؤرخين و ا د ين و الفقهاء 
 و حميرهم...

 / علي منصور: تعديل القانون الو عي بما يتف  والأحكام الشرعية القطعية.11، ص:اب سالرجع الم_ عبد الكر  شهبون، 2 
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 إلحاق التهمةو بالخصم  لما يفضي إليه من كسر قلب خصمه،  نفراد. فيمنع القا ي من الا(1)ح ته
 .(2) مُابا م، سدا لذريعة وفروعه وزوجهمن الحكم لأصوله  القا يومنع بالقا ي 
يديه مهما كانت منزلتهما الدينية  وخصمان بينكما أن على القا ي أن يقعد   

دبها عن يمينه أح ولا يقعد، سواء كانا  عيفين أم قويين، أو  عي  مع قوي، والرسميةوالاجتماعية 
 . (3) يساره و خر عن
فلف   س بين الناس في رسالة عمر ر ي الله عنه تتناول الكل وم تستثن أحد كفارا    
 أم ذميين.  اكانو 

بالإ افة  العامة، ومقتضيات قواعدهايقول نعيم ياسين:" فرولا الشريعة الإسلامية   
إلى عموم النصوص في وجوب التسوية بين الخصوم في القضاء، إذ للذميين في دولة الإسلام ما 

لتي تصدر ا ومنها المعاملةالمساواة في المعاملة في جميع المجالات،  ومنها ح مسلمين من الحقوق، لل
 .(4) الخصوماتفي  وهو ينظرعن القا ي 

فالإسلام يسعى لتحقي  العدالة القضائية فلا يفرق بين الأشخاص الذي سيطب    
التي جاءت بوجوب المساواة بين  ومقاصد الشريعة، إذ النصوص العامة وأحكامهعليهم القضاء 

 .(5)وحميره الخصوم م تفرق بين المسلم 

                                                           
 .12/715ساب ،الرجع الم_ مُمد بشير الشقفة، 1
 .53ساب ، ص:الرجع الم بن سعد  ل خنين،_ عبد الله بن مُمد 2
 .17/711ساب ، الرجع الم_ مُمد الزحيلي، 3
 .341،ص: ساب الرجع الم _ مُمد نعيم ياسين،4
ه(، الكمال 514ت. أنظر في المسألة فتح القدير شرلا الهداية للمرحميناني )711ص: ساب ،الرجع الم_ حسن تيسير  و ، 5

ه(، المطبعة الت ارية 111، المعروف بقا ي زاده أفندي)ت1و معه التكملة نتائ  الأفكار، أحمد بن ه(، 127بن الهمامة)
ن إدريأ القرافي، الذخيرة، مُمد ح ي و زملائه، دار الغرب الإسلامي، بيروت، . أحمد ب15/321ه،7452الكبرى مصر ، 

ه( المهذب، لاقي  مُمد الزحيلي، دار القلم، دمش ، 212. إبراهيم بن علي الشيرازي )ت71/21،م7113:الأولى، 
ه، 7421ثالثة، ه( المغني، دار المنار مصر،  : ال261. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت15/513م،7116
16/6561     . 
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ــــــــــــــــص المــــــــــــــــادة     مــــــــــــــــن  لــــــــــــــــة الأحكــــــــــــــــام العدليــــــــــــــــة علــــــــــــــــى أن: 7111وفي ن
يلـــــــــــزم عليـــــــــــه أن يراعـــــــــــي العـــــــــــدل  وبنـــــــــــاء  عليـــــــــــه"القا ـــــــــــي مـــــــــــأمور بالعـــــــــــدل بـــــــــــين الخصـــــــــــمين 

 نظــــــــــــــــروإحالــــــــــــــــة الوالمســــــــــــــــاواة في المعــــــــــــــــاملات المتعلقــــــــــــــــة با كمــــــــــــــــة كــــــــــــــــ جلاس الطــــــــــــــــرفين، 
ـــــــــــو كـــــــــــانوتوجيـــــــــــه الخطـــــــــــاب إليهمـــــــــــا  أحـــــــــــادي  والآخـــــــــــر مـــــــــــنأحـــــــــــدبها مـــــــــــن الأشـــــــــــراف  ول

 الناس". 
إن في المــــــــــــــادة الفقهيــــــــــــــة الشــــــــــــــرعية زخــــــــــــــم مفصــــــــــــــل بمــــــــــــــا يغــــــــــــــني في تكــــــــــــــوين   

القضـــــــــــاة في التعامـــــــــــل مـــــــــــع الخصـــــــــــوم وذلـــــــــــك في حركـــــــــــات القا ـــــــــــي وســـــــــــكناته أ نـــــــــــاء ســـــــــــير 

أدق التفاصــــــــــــيل مــــــــــــا لا يرقــــــــــــى  وتعــــــــــــاملهم فيأعيــــــــــــنهم للخصــــــــــــوم،  وحــــــــــــتى نظــــــــــــرةا اكمــــــــــــة 

هـــــــــــي  وا ابـــــــــــاة ولكـــــــــــنمـــــــــــن بـــــــــــاب الميـــــــــــل  ولـــــــــــيأ ذلـــــــــــكإلى مســـــــــــتواه كـــــــــــل قـــــــــــوانين الأر  

 المو وعية بعد الدراسة.

عن  يلهم خبرودلحمير المسلم  وتفضيله علىعلى جواز رفع المسلم  واستدل بعضهم  

الدرع، فقال:  لىعرف علي ر ي الله عنه أنه خرج إلى السوق ف ذا هو بنصراني يبيع درعا، قال فع

لي بن المسلمين شريح الذي أمير المؤمنين ع وكان قا يالمسلمين.  وبينك قا يهذه درعي، بيني 

جلأ عليا أ المؤمنين قام من  لأ القضاء و أبي طالب ر ي الله عنه استقضاه، فلما رأى شريح أمير

صمي يا شريح لو كان خقدامه إلى جنب النصراني، فقال له علي: أما  وجلأ شريحفي  لسه، 

 بدؤوهمولا تلا تصافحوهم  :"رسول الله يقول ولكني سمعتمسلما لقعدت معه  لأ الخصم 
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 م كماوصغروهمضايق الطرق  وهم إلىجُّ ول  عليهم  اولا تصلو مرضاهم  ولا تعودوابالسلام 

    (2) وتباينت.المسألة قد ا طربت  والآراء حول (1) ".صغرهم الله

إلا أن منتهى المسألة و ظاهرها أنه و إن صح جواز رفع مسلم على ذمي في المقام   
وتقديمه في المجلأ، لا يؤ ر في حقيقة القضاء بالح ، إذ الأمر لا يعدو أن يتعل  بالتعامل الدافع 
لإسلام الذمي لا حمير، و قد أمرنا بالدعوى للدين بكل وسيلة مشروعة، و رولا الشرع تؤيد ذلك و  

نصوصه  أما الفصل بين المسلم و الذمي حين الخصومة و النزاع، ف تيان الح  حينها، مقصد  كذا
شرعي، و إلزام القضاة بتحريه لا نقاش فيه، بل و الإجماع على ذلك حاصل، و حديث علي بن 
أبي طالب ر ي الله عنه و ان اعااه الضع  فمعناه يصح من حيث التفضيل في المجلأ و تقد  

على الذمي، و لكن ذلك لا يطعن في كونه قصد القضاء لطلب الح  و هو أمير المؤمنين، المسلم 
و ما كان للقا ي أن يقضي إلا بالح  ولو لذمي على مسلم  مع فارق المكانة، فحقوق أهل الذمة 
 في الإسلام  ابتة بالنصوص المستفيضة و قد أفرد لها علماء الإسلام فصولا في طيات المؤلفات.  

                                                           

ه(،سنن البيهقي الكبرى، لاقي  مُمد عبد 351أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي)ت اخرجه البيهقي في السنن الكبرى،_1 
، و  ع  البيهقي هذا الحديث، و قال عنه الماوردي:" و لولا  ع  71/742م،7113القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة،

ه(، 351ث لقدم المسلم على الذمي وجها واحدا". أبو الحسن علي بن مُمد بن حبيب الماوردي)تفي إسناد هذا الحدي
 . 432/ 61م،7113الحاوي الكبير، لاقي  مُمد مطرجي، دار الفكر، بيروت، 

لمالكية لم علي ذمي فيه"، أي في المجلأ، وهو القول الأصح عند الشافعية، وقول الأصح رفع مسل_ ويقول النووي:" و 2 
 الذمي.لة في قول بالتسوية بين المسلم و الحنابوالحنابلة، وقال المالكية والشافعية في قول و 

ه ، 7411ه(، مغني ا تاج على منهاج الطالبين للنووي، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ، 111مُمد الشربيني الخطيب )ت
المهذب، لاقي  مُمد الزحيلي، دار القلم، دمش ، ه(، 21، ابراهيم بن علي بن يوس  الشيرازي)ت13/311

ه( تبصرة الحكام ، لاقي  جمال مرعشلي، دار الكتب 111.ابراهيم بن مُمد بن فرحون اليعمري المالكي )15/513م،7116
 . عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني،61/432. الماوردي الحاوي الكبير، مرجع ساب ،17/41م،6117العلمية، بيروت ، 

. عثمان بن حسين الجعلي المالكي، سراج السالك شرلا 71/21. القرافي، الذخيرة ، مرجع ساب  ،16/6561مرجع ساب ،
.و قال الألباني في إرواء 711أسهل المسالك، مؤسسة المنشورات الإسلامية، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، د.ت. ، ص:

 واء الغليل، في تخري  منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت،  : الثانية،الغليل: " عي ". مُمد ناصر الدين الألباني، إر 
 .6261، حديث رقم:11/636م، 7115ه/7315
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 الفرع الثاني: المساواة بين الخصوم في القانون الجزائري. 
الخصوم،  واة بينوالمساالإجرائية مبدأ حياد القا ي  وكذا القوانينتعتبر الدساتير في عمومها  

 المادة ما جاء في ومن ذلكالتي اب مراعا ا في التقا ي.  والقواعد العامةمن الأصول الإجرائية 
 ، الكل سواسية أمام القضاء،والمساواةي:" أساس القضاء مباد  الشرعية من الدستور الجزائر 731
.فل ميع مواطني الدولة 7112دستور  وهو صريحالقانون "  واسده احااممتناول الجميع  وهو في

ح  التقا ي على قدم المساواة أمام مُكمة واحدة، وف  اجراءات تقا  موحدة بالنسبة لل ميع، 
 .(1) فرقةتلمعاملة متساوية دون أية  وخضوع الكلن المطب  على الجميع فضلا عن وحدة القانو 

ونــــــص المــــــادة الثالثــــــة مــــــن ق.إ.م.إ.ج في فقرتــــــه الثانيــــــة يشــــــير إلى المســــــاواة أمــــــام القضــــــاء  
بـــــالقول:" يســـــتفيد الخصـــــوم أ نـــــاء ســـــير الخصـــــومة مـــــن فـــــرص متكاف ـــــة لعـــــر  طلبـــــا م ووســـــائل 

ــــــدفوع والســــــندات والو ــــــائ  دفــــــاعهم". فيمــــــنح أطــــــراف الخصــــــومة نفــــــأ  فــــــرص الــــــرد وتقــــــد  ال
ــــتي اســــتفاد  ــــدفاع ال ــــأن القا ــــي منحــــه ذات فــــرص ال ــــيهم، كــــي يشــــعر كــــل طــــرف ب والاســــتماع إل

 . (2) منها خصمه
ــــــدعوى معاملــــــة متســــــاوية   ــــــة تعــــــني أن يعامــــــل القا ــــــي كافــــــة أطــــــراف ال فــــــالفرص المتكاف 

ــــه حمــــيره  ــــذي مكــــن ب أن  ومــــن ذلــــكبحيــــث يمكــــن كــــل متقا ــــي مــــن نفــــأ الفرصــــة أو الإجــــراء ال
يمــــنح طرفــــا أجــــلا لتقــــد  مــــذكرة أو القيــــام بــــأي إجــــراء فــــ ن عليــــه أن يمكــــن حمــــيره مــــن المبــــدأ وهــــو 

 وبالتــــــاز المســــــاسلأنـــــه بــــــلا شـــــك ســــــيؤ ر علــــــى مصـــــداقيته  مـــــا لا يســــــمح للقا ـــــي للقيــــــام بــــــه،
 .(3) الإطلاقحمير مُبذ على  وهو أمر هاز العدالة ككل، 

لا مــــــــــراء في أن نجــــــــــالا القا ــــــــــي في المســــــــــاواة بــــــــــين الخصــــــــــوم أ نــــــــــاء النظــــــــــر في   
نجـــــالا مهمـــــة بتـــــوفير العدالـــــة للبـــــاحثين عنهـــــا بصـــــرف  وأساســـــية فيالـــــدعوى يشـــــكل خطـــــوة أولى 

                                                           

 .67ساب ، ص:الرجع الم_ عبد الرحمان بربارة، 1 

 .67ص: المرجع نفسه،_ عبد الرحمان بربارة ، 2 

 .17/61ساب ،الرجع الم_ سائح سنقوقة، 3 
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والاجتمـــــــــاعي النظـــــــــر عـــــــــن جنســـــــــيتهم أو أصـــــــــلهم أو ســـــــــنهم أو جنســـــــــهم أو و ـــــــــعهم المـــــــــاز 
 (1) العادلةالمساواة اليوم يمثل  مانة أساسية من  مانات ا اكمة  وأ حى مبدأ

 الوجاهية في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج. مبدأالثاني: المطلب 
 مبدأ الوجاهية في الفقه الإسلامي. الأول:الفرع   
و من القواعد المنصوص عليها و التي ينبغي مراعا ا أ ناء نظر دعوى مبدأ الوجاهية،   

ويراد أن أي إجراء يقوم به القا ي أو يأمر به اب أن يكون على مرأى و مسمع الجميع دون 
  و ما ذلك أيضا إلا من (2)ه ذاك صراحةاستثناء لأي سبب كان، إلا إذا تنازل أحدهم عن حق

باب المساواة بين الخصوم في الفقه الإسلامي إشارة لمبدأ الوجاهية و الوجاهية من خلال نص الآية، 
إِذْ د خ لأوا ع ل ىٰ د اوأود  ف ـف زعِ   (21و ه لْ أ ت اك  ن ـب أأ الْخ صْمِ إِذْ ت س و رأوا الْمِحْر اب  ) ﴿ قال تعالى:
هأمْ   نـ ن ا باِلْح قِّ و    ت خ فْ  لا   ق الأوامِنـْ لا  تأشْطِطْ و اهْدِن ا خ صْم انِ ب ـغ ىٰ ب ـعْضأن ا ع ل ىٰ ب ـعْضٍ ف احْكأم ب ـيـْ

ا أ خِي ل هأ تِسْع  و تِسْعأون  ن ـعْج ةً و لِي   (22إِل ىٰ س و اءِ الصِّر اطِ ) ة  ف ـق ال  أ كْفِلْنِيه ا ن ـعْج ة  و اإِن  هٰ ذ  حِد 
ثِيرًا مِّن  الْخأل ط اءِ ك    و إِن  ق ال  ل ق دْ ظ ل م ك  بِسأ  الِ ن ـعْج تِك  إِل ىٰ نعِ اجِهِ ( 23و ع ز نِي فِي الْخِط ابِ )

د اوأودأ أ ن م ا  و ظ ن  لِيل  م ا هأمْ  ق  ل ي بْغِي ب ـعْضأهأمْ ع ل ىٰ ب ـعْضٍ إِلا  ال ذِين  آم نأوا و ع مِلأوا الص الِح اتِ و  
تـ ن اهأ ف اسْتـ غْف ر  ر ب هأ و خ ر  ر اكِعًا و أ ن اب   .  في الآية ذم من 63-67ص، الآية:  سورة﴾  (63)  ف ـ

 الحكم مع الغيبة م اب الحضور. ولو نفذيمتنع عن الحضور، 
عليه الصلاة والسلام، وأقرا إن الخصمين حضرا بنفسيهما إلى  لأ قضاء داود   
عرفة ". وطلبا القضاء والفصل بينهما بالح  ودون شطط لمخصمان بغى بعضنا على بعضقائلين: "

ة بالحكم لمجرد سماع الأول، لأنه كان مشغولا بالعبادة حين عر  القضي وقد تسرعالصرا  المستقيم، 
كم، للمدعي، فتع ل في إصدار الح صارخا و مل ظلمامثيرا  وجاء العر عليه في حال مناجاته، 

ء له من الله كان فتنة وابتلا  وأن ذلكثم تنبه إلى وقوع الخطأ في القضاء قبل سماع الخصم الآخر، 

                                                           

 .41ص: م،6171مة العادلة، جسور للنشر، ا مدية، الجزائر، _ عمار بو ياف، ا اك1 

 .17/61ساب ،ال المرجع_ سائح سنقوقة، 2 
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  ويسمع بايثعليه ليسمع أحد الخصمين و كم بل  وما كان، (1)تعالى ليربيه على أدب القضاء 
 .(2)كلام الخصم الآخر 

على ألا يتحول ذلك إلى إحساس بالقهر والاحتقار أمام هي ة قصدها للمطالبة بح    
أحيانا. ثم إن  ودوحتى الشه والمدعى عليهبسبب تصرفات بعف القضاة ونظر م الفوقية للمدعي 

من أصول المرافعة المقررة لسير الدعوى في الشريعة: تمكين الخصم من الإدلاء بح ته واستيفائها، 
 .(3)البينات ، وطعن فيودفوع، وإجابةلديهما من دعوى،  واستيفاء ماالخصمين سماع  ة علىوالتوسع
هأ  ﴿:قال تعالى   نـ هأمْ إِذ ا ف ريِق  مِّنـْ م مُّعْرِضأون  وإِذ ا دأعأوا إِل ى الل هِ و ر سأولِهِ ليِ حْكأم  ب ـيـْ

 . 31- 31 النور، الآية سورة﴾  4)9(و إِن ي كأن ل هأمأ الْح قُّ ي أْتأوا إِل يْهِ مأذْعِنِين   (47)
، إلا لعذر مسقط لوجوب حضور الخصم، (4) ثم  وإلا فهوفعلى المطلوب أن ايب   

 على أن يكون عذرا شرعيا يفصل شرعيته القضاء 
لما بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن قا يا ومرشدا إياه إلى أصول  كما أن النبي  

وأنا ، ترسلني يا رسول اللهالقضاء في الإسلام بقوله: "بعثني رسول الله إلى اليمن قا يا، فقلت: 
إذا جلس بين ، فويثبت لسانكإن الله يهدي قلبك، ز بالقضاء؟ فقال:  ولا علمالسين  حديث

يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين 

                                                           
 .17/733ساب ، الرجع الم_ مُمد الزحيلي، 1
ــــــــــــــــــــأ القــــــــــــــــــــرافي)2 ــــــــــــــــــــ  م213ُ_ أحمــــــــــــــــــــد ادري ــــــــــــــــــــذخيرة، لاقي -71/74مــــــــــــــــــــد ح ــــــــــــــــــــي، مرجــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــاب ،ه(، ال

 .فالحكم يقتضي وجود الخصمين.11و73
 .722ص: ساب ،الرجع الم_ عبد الله بن مُمد بن سعد  ل خنين ، 3
_ قــــــــــال ابــــــــــن كثــــــــــير:" و في الطــــــــــبراني عــــــــــن سمــــــــــيرة مرفوعــــــــــا:" مــــــــــن دعــــــــــي إلى الســــــــــلطان فلــــــــــم اــــــــــب فهــــــــــو ظــــــــــام لا 4

حـــــــــــ  لـــــــــــه". مختصـــــــــــر تفســـــــــــير ابـــــــــــن كثـــــــــــير، لاقيـــــــــــ  مُمـــــــــــد علـــــــــــي الصـــــــــــابوني، دار القـــــــــــر ن الكـــــــــــر ، بـــــــــــيروت، الطبعـــــــــــة 
 .16/274 ه،7316م/7117السابعة، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya49.html
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الح  تتبين وتنكش  . فمعام (1)، قال: فما زالت قا يا، أو: ما شككت في قضاء بعد"لك القضاء
 بسماع القا ي للطرفين، فمحتوى النص يمنع عن القا ي الحكم إلا بعد سماع الأطراف المتخاصمة.

لسه ليسمع  ابت بن قيأ إلى   وسلم استحضرأن النبي صلى الله عليه  وفي الأ ر  
ا أعطاها وكان لم وأعلنت ردهامنه بعد أن أعلنت زوجته حبيبة بنت شهل أ ا لا تريد البقاء معه، 

 . فما قضى صلى الله عليه وسلم حتى سمع من الطرفين، ولو باستحضار الخصم.(2) طلبتلها ما 
كون إلا ي وتجليته لاوالقول بحضور الخصم وسماعه حتمية منطقية، ف ظهار الح    

 بذلك، إذ الصورة لا تتضح أمام القا ي في الدعوى إلا بذلك. 
 ق.إ.م.إ.ج.مبدأ الوجاهية في القانون و  الثاني:الفرع  
المبــــــدأ تمكــــــين كــــــل مــــــن الخصــــــمين مــــــن الاطــــــلاع علــــــى المســــــتندات  ويعــــــني هــــــذا  

لـــــه مناقشـــــة دفـــــاع الخصـــــم،  وذلـــــك ليتســـــنىدفاعـــــه،  ومـــــن سمـــــاعوالأوراق الـــــتي يقـــــدمها خصـــــمه، 
بأفضـــــل الشـــــرو   واصـــــدار الأحكــــامأهــــم الأســـــأ الــــتي تضـــــمن حســــن ســـــير العدالــــة،  وهــــو مـــــن

. ونـــــص المـــــادة الثالثــــة مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة (3) الحقيقـــــةعلـــــى  واكثرهــــا انطباقـــــا
الجزائـــــري وفي فقرتـــــه الثالثـــــة بنصـــــه:" يلتـــــزم الخصـــــوم والقا ـــــي بمبـــــدأ الوجاهيـــــة". وهـــــي إلـــــزام يقـــــع 
علــــى الخصــــوم والقا ــــي علــــى حــــد ســــواء فــــأطراف الخصــــومة يباشــــرون دعــــواهم بمــــا يكفــــل عــــدم 

ــــدى الطــــرف الآخــــر، كمــــا يقــــع علــــى ا ــــة ل ــــه كــــل واحــــد الجهال لقا ــــي تمكــــين الأطــــراف بمــــا يدعي
 .(4)منهم 
وما ذلك إلا لاقيقا لمبدأ المساواة بين الخصوم الذي جاء في الفقرة الثانية من المادة   

الثالثة من حقوق بل وأكثر من ذلك أ فت على تلك الفرص، صفة الشفافية المتمثلة في الوجاهية 
                                                           

مُمد بن عيسى بن سورة الامذي وحسنه،  7432الحديث أخرجه الامذي في سننه في كتاب القضاء لات رقم _ 1
 ،ه7311ه(، سنن الامذي الجامع الصحيح، لاقي  عبد الرحمان مُمد عثمان، دار الفكر، بيروت،611السلمي)ت

16/415. 
 .431م، ص:7111عب، مصر،ه( الموطأ، مطبعة الش711_ مالك بن أنأ الأصبحي)ت2
 .711ساب ، ص:الرجع الم_ أكرم حسن ياحمي، 3
 .66ساب ، ص:الرجع الم_ عبد الرحمان بربارة، 4
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كل ذلك في سبيل تمكين كل ذي ح  من حقه، وهو أ ناء عر هم لمختل  الطلبات والدفوعات،  
المبدأ يؤدي إلى عدم صلاحية القا ي للنظر  والإخلال  ذا (1)الهدف الأسمى من و ع هذا القانون 

 .(2)رده  وسببا فيفي الدعوى 
والواقع أن هذا المبدأ من مقتضيات مبدأ المساواة بين الخصوم لأن في سماع أحدبها   

رأيه  الدفاع عنو يلا له عليه، وحرمانا للأخير من سماع أقوال خصمه والرد عليها في حميبة الآخر تفض
حمير أنه في كل مرة يتعنت أحد الخصمين  رم من مقتضيات هذا المبدأ، فيسمع من خصمه في 

 .(3)حقوقهمو حميابه، إذا لا اوز أن يكون هذا المبدأ سلاحا يستعمله أهل الباطل لأكل أموال الناس 
  فقه الإسلامي و ق.إ.م.إ.ج.مبدأ علنية المحاكمة في ال الثالث:المطلب 
من القواعد المقررة للمحاكمة مبدأ العلنية فيما جاز أن يكون علنيا بنصوص الشرع   

أو القانون، تنص المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:" لكل إنسان الح  
ا في أن تنظر قضيته أمام مُكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علني الآخرين،على قدم المساواة التامة مع 

 .(4)"والتزاماتهللفصل في حقوقه 
الرابعة عشر بنصه: "جميع  وفي مادته (5)والسياسية الدوز للحقوق المدنية  وفي العهد   

و في حقوقه أالح  عند النظر في أي  مة جنائية  ده  ولكل فردالأشخاص متساوين أمام القضاء، 
ية أن ... إلا إذا كان من شأن العلنوعلنيةإحدى القضايا القانونية، في مُاكمة عادلة  والتزاماته في

تؤدي إلى الإ رار بصالح العدالة، على أنه يشا  صدور أي حكم في قضية جنائية أو مدنية علنا، 
                                                           

 .61،61ص: ساب ،الرجع الم_ سائح سنقوقة، 1
 .13م، ص:6176، الجزائر، الموجزة، الدار الخلدونية، القبة_ طاهري حسين، ق.إ.م.إ 2
لتزم ر، ومن م ي، حيث أن الوجاهية لا تتحق  إلا عن طري  التكلي  بالحضو 337ساب ، ص:الرجع الم ،_ مُمد نعيم ياسين3

من ق.إ.م.إ.ج و بالتاز القضاء  672 يست ب لأوامر قضائية يتعين في حالات معينة تطبي  أحكام المادة بقواعد قانونية، و م
قضية  م6176-15-71، قرار بتاريخ 121511م:بشطب القضيّة،  لأ الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، مل  رق
 .11م، ص:6173)س.ر(  د بلدية الجزار. يوس  دلاندة، ق.إ.م.إ، دار هومة، الجزائر،

 المتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.و  671ب قرار الجمعية العامة رقم بموج م7131ديسمبر  71_الصادر في 4
، تاريخ بدء النفاذ م7122ديسمبر  72ية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخ السياس_ العهد الدوز للحقوق المدنية و 5 

 منه. 31وفقا لأحكام المادة  م7112مارس  64
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إلا إذا اقتضت مصالح الأحداث أو الإجراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية أو الوصاية على الأطفال 
 "...وحمير ذلك
، وكذا 731الجزائري في مادته  ومنها الدستورا وهو ما نصت عليه الدساتير عموم  

نص المادة السابعة من ق.إ.م.إ:" الجلسات علنية ما م تمأ العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة 
التحيز، علنية في حدود  و مان لعدم وطمأنة للأطراف ومظهر مساواة وهو أصلأو حرمة الأسرة". 

ن ذلك أي م ولا يتبينبالحكم يكون دائما في جلسة علنية،  ما يسمح به القانون، على أن النط 
 .(1) للبطلان وإلا تعر حكم، 
إن ا اكمة العادلة لا تت سد في أر  الواقع إلا إذا كانت جلسات القضاء مفتوحة   

أمام الجميع، ليمارس هؤلاء رقابة شعبية على القا ي تدفعه أكثر على تطبي  القانون، ومراعاة 
 .(2) والمساواة بينهموم حقوق الخص
و ذلك إزاء جميع إجراءات الدعوى الشكلية منها و المو وعية بما في ذلك ) منطوق   
وعكسها سرية الجلسات بأن يقتصر الأمر على حضور أطراف الدعوى دون حميرهم، أو  الحكم(،

الأسرة، و إن حضور دفاع الأطراف لا حمير، حفاظا على النظام العام و الآداب العامة و حرمة 
استدعت الضرورة جلسة سرية استوجب الأمر تقد  طلب ممن يهمه الأمر إلى رئيأ الجهة القضائية 

،و ذلك بغرفة المشورة ،و متى توفرت إحدى ( 3)أو من هذا الأخير تلقائيا متى رأى أن ذلك  روري
لبطلان شوب باهذه الأسباب و نظرت ا كمة الدعوى في جلسة سرية كان حكمها صحيحا حمير م

التي  دون معقب عليها ، خلافا للدعاوى الاستثناء،و تستقل ا كمة بتقدير مدى توفر عناصر 
يوجب القانون نظرها في جلسة سرية و هو الحال بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشؤون الأسرة ،حيث 

 .( 4)رتب المشرع البطلان على نظره في جلسة علنية

                                                           

 .411م، ص:6175بن عكنون، الجزائر، الطبعة الثانية، ، encyclopedia_ عمر زودة، الإجراءات المدنية و الإدارية، 1 
 .46ساب ، ص:الرجع الم_ عمار بو ياف، 2 

 .17/45 ،المرجع الساب _ سائح سنقوقة، 3 

 ، بتصرف.62، ص:المرجع الساب _ عبد الرحمان بربارة، 4 
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 فيه ويشا إن أخص  مانة في الفقه الإسلامي متعلقة بالقضاء هي القا ي،   
الفصل و المنه  الشرعي في نظر الدعوى،  والتزام القا يمعرفة الأحكام الشرعية للحكم بموجبها، 

خص أ صحيح، فتلكبالعدل بحكم الله تعالى فحكمه  وإذا حكم ،(1) الشرعيحسب الحكم  فيها
العموم لا يدركون حقيقة ما قام به  وهم في وحضور العوامعلنية الجلسات  الضمانات وأولى من

 .وحضورهم الجلسةوجود العلماء  المجلأ، ويكون الأولى ولو حضرواالقا ي 
الأمور  ويشاورهم فيأن  ضير العلماء من أهل الفقه  لأ القضاء،  ويندب للقا ي  

 قيل ابو الظاهرة فلا حاجة له ب حضارهم  ا الأحكاموأمالمهمة التي لاتاج إلى تدقي  النظر فيها، 
ه لا المسائل التي م يتضح له جانب الح  فيها، لأن ومشاور م وخصوصا فيعليه إحضار العلماء 

، ومذاكر ملماء، ، فوجود العوالتخمينالقضاء بالظن  ولا اوزاوز أن  كم إلا فيما يتيقن أنه ح ، 
 .(2) الح يساعد كثيرا في إصابة 

مبدأ العلنية في القضاء في الإسلام دون التصريح باسمه، من  ويستش  تطبي   
، إذ تشهد النصوص على قضائه في المساجد وما تطبيقات ممارسة القضاء على عهد رسول الله 

 ذلك إلا من باب العلنية.
 مالك:" كل من أدركته ويؤيده قولالجلوس في ساحة المس د،  واستحب المالكية  

إلا  وما ذلك  وساحة، فيما لاص  المس د من باحة (3)من القضاة، لا السون إلا في الرحاب"
ساع ، مع بساطة المنازعات على العهد الأول وقبل اتوظروفهبالزمان  ويرتبط ذلكمن باب العلنية، 

ز لت المساجد للصخب وتعاالمسألة خلافية، فما جع وإلا وعلى أن، وكثرة رعاياهارقعة الدولة 
 إداري كامل. وتنظيم قضائيالأصوات، 

                                                           

 .17/33ساب ،الرجع الم_ مُمد الزحيلي، 1 

 .12/734ساب ،الرجع الم_ مُمد بشير الشقفة، 2 

ه(، حاشية الدسوقي على الشرلا الكبير، لاقي  مُمد عبد الله شاهين، 7641_ مُمد بن أحمد بن عرفة المالكي الدسوقي)ت3 
 .12/72م، 7112ه/7371دار الكتب العلمية، بيروت،  :الأولى،
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لفقه المالكي، المواطن في ا وتقريبها مندور للقضاء،  بأفرادالنصوص القائلة  وقد بانت  
واسع  بلد في بناءمن خلال حاشية الخرشي، بقوله:" اب أن يكون مو ع القضاء في وسط ال

إلا من باب  وما ذلك (1) رج القا ي مع البروز إلى الاست ذان عليه" وحتى لالل لوس فيه... 
 لمبدأ العلنية. سيدوفيه تجالقا ي في مكان يتوسط البلد  وذلك  لوستقريب القضاء من المتقا ين 

    

من  لة الأحكام العدلية بصر ها إلا من باب التأكيد على  7175وما نص المادة   
مبدأ العلنية في القضاء الشرعي وذلك في الفصل الرابع المتعل  بصورة ا اكمة:" اري الحاكم ا اكمة 

 يفشي الوجه الذي  كم به قبل الحكم". ولكن لاعلنا، 
وفيه لاقي  تلك الآ ار الماتبة على العلنية صيانة من جهة لاستقلال القضاء، وإبعاده   

لى المساواة إ وتدفع القضاةعن التهمة، ودفعا للخصوم لاجتناب الانفعال الذي قد يسود الجلسات، 
في المعاملة بين الخصوم، كما تفيد من حضر المجلأ في الاطلاع على حقيقة القضاء واجراءاته، 

 من نتي ة أن نحيد عن الح ، وعواقب ذلك. وأخذا للحيطةتثقيفا أو حفظا للحقوق، أو اتعاظا 
 المبحث الثاني 

 ضمانات المحاكمة العادلة في الفقه الاسلامي وق.إ.م.إ.ج 
 .والقانون الجزائريالمطلب الأول: تسبيب الأحكام في الفقه الإسلامي 

 القوانين الو عية من أعظم الضمانات للمحاكمة في جلو الأحكام اليوم  ويعتبر تسبيب          
 .ونظمها القانونعلى القضاة ( 2) الجزائريالجزائري، فقد فر ها الدستور  ومنها القانونالعادلة، 
والمقصود  ،والدفوعفهي الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجب التدقي  في الطلبات   
أدت إلى إصدار  والقانون التي: أن يضمّن القا ي حكمه  موع الأسباب المتصلة بالوقائع بالتسبيب

                                                           

لكتب العلمية،  دار احاشية الخرشي على مختصر خليل،  _ مُمد بن عبد الله علي الخرشي المالكي، حاشية الخرشي المالكي،1 
 .11/314م،7111الطبعة الأولى،  بيروت،

:" تعلل الأحكام القضائية، و ينط   ا في جلسات علانية" و يؤكد المشرع 7112من الدستور الجزائري لسنة  733_ المادة 2
 ة العادلة.ا اكمعلى التسبيب و علانية جلسات الحكم و بها المباد  الأساسية في نظر الدعوى و التي تمثل  مانات 
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من ق.إ.م.إ.ج: " اب أن تكون الأوامر  77نصت عليه المادة  وهو ما (1) وتبرير صدورهالمنطوق 
 ". وذلك يشمل كل ما يصدر عن الجهات القضائية حتى الأوامر.والأحكام والقرارات مسببة

ذا يعتذر القا ي إلى كل من  اف أن يقع في نفسه عليه شيء إ وينبغي أنجاء في المبسو :"     
بعدما  ى عليهوقضحتى يعلم أنه قد فهم عنه ح ته،  ويبين لهللخصم،  وأن يفسرقضى عليه، 

 (2) اية منه".والشك والقالة فيهطمع الخصم  وينقطع عنهعنه  مة الميل،  وبذلك تنتفيفهم، 

، بعدم قبول الحكم إذا  يأت (3) النقفيرى بعف المالكية وجوب تسبيب الأحكام في حالة         
 أسباب النقف، 

حب أذلك بقوله:" و  -رحمه الله-شافعي . و استحب ال(4) مطلقاالتسبيب  وبعضهم أوجب         
بينة و جاءت ال للقا ي إذا أراد القضاء على رجل أن السه، و يقول له احت  ت عندي بكذا،

عليك بكذا، و احت  خصمك بكذا، فرأيت الحكم عليك من قبل بكذا، ليكون أطيب لنفأ 
ا كوم عليه، و أبعد من التهمة و أحرى إن كان القا ي حمفل من ذلك عن مو ع فيه ح ة أن 

فيها  ىيبينه، ف ن رأى فيها شي ا يبين له أن يرجع أو يشكل عليه أن يق  حتى يتبين له، ف ن م ير 
و أوجب الشافعية  (5)شي ا أخبره بأن لا شيء فيها، و أخبره بالوجه الذي رأى أنه لا شيء فيها"

على قا ي الضرورة أن يبين مستند الحكم من بينة أو حميرها، و لا يقبل قوله: "حكمت بكذا من 
في الحكم .كما أوجب الفقه الإسلامي ذكر السند الشرعي المعتمد (6)حمير بيان مستنده في ذلك"

                                                           
 .426ص: م،6111_ الغو ي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الديوان الوطني للأشغال الابوية، الجزائري، الطبعة الثانية، 1
 .711م،ص:7112ه(، المبسو ، دار المعرفة، بيروت،312_ أبو بكر مُمد بن احمد بن سهل السرخسي)ت2
ه(، التاج و الإكليل لمختصر خليل، على هام  مواهب الجليل، دار الفكر،  111اق )ت _أبو عبد الله مُمد بن يوس  المو 3

 .12/745م، 7111بيروت ، الطبعة: الثانية، 

_ أبو الحسن علي بن عبد السلام التسوز، البه ة في شرلا التحفة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،  :الثانية ، 4 
 .17/25م،7157

 .12/663ه(، الأم، دار الشعب، القاهرة، د.ت. ، 613يأ بن العباس الشافعي)ت_ مُمد بن ادر 5 

، م7121، البابي الحلبي، القاهرة، ه(،  اية ا تاج إلى ألفاظ المنهاج7113_  أ الدين مُمد بن حمزة الرملي)ت6 
11/632. 
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،و ما ذلك إلا (1)من نقل أو قياس، و ذموا ما لا يسند فيه من أحكام قضائية إلى نقل أو قياس
  مسمى القاعدة القانونية بالنسبة للقوانين الو عية.

إن معتمد الحكم القضائي في القضاء الو عي هو السند القانوني والأسباب الواقعية لقيام          
في الفقه  أحكام القضاء، إلا أ ا والفقه الإسلاميالتسبيب صحيحا، وهي أسأ بني عليها القضاء 

حكام لأالقانون الو عي من الواجب اللازم ل وقد جعلهامن الواجب،  وفي بعضهمن المستحبات، 
ويتعقد لنزاع، عمر ا ويطول بذلكطائلة الطعن  ويقع لاتمعيب  وإلا فالحكمالقضائية الصحيحة، 

القوانين  على حمرارو التسبيب  رورة واقعية فليكن في الفقه الإسلامي  وبما أنعلى المتقا ين،  الأمر
 الو عية بوجوب تسبيب الأحكام القضائية.

 ق.إ.م.إ.ج.القضاء في  والكتابة والتمثيل أماملغة التقاضي  الثاني:المطلب 
تتالا عريضة اف وتقدم بموجبتقبل اليوم أمام ا اكم إلا إذا كانت مكتوبة  والدعوى لا         
ناء سير دورها أ  ويبقى للمشافهةعليه جوابه بواسطة عريضة جوابية،  ويقدم المدعىدعوى، 
حرية الإ بات أن يل أ إلى شهادة الشهود،  لمبدأ ولاقيقا، إذ من ح  أحد الأطراف (2)ا اكمة

مرافعة شفهية  يتم الدفاع من خلال ويمكن أنلكش  الحقيقة التي سيبني عليها الحكم في القضية، 
 من ق.إ.م.إ.ج. 11أكد عليه المشرع الجزائري من خلال المادة  وهو مبدأ
لمشرع المادة بلف  "الأصل"، وذلك العامة في إجراءات التقا ي إذ استهل ا وهي القاعدة        

على حمرار التشريعات المقارنة لأجل مواجهة ازدياد عدد القضايا على نحو لا يتسع به وقت القا ي 
كانت إخبار بح  له على حميره أمام القا ي،   والدعوى إذا، (3)ومرافعا م لسماع مناقشات الخصوم 

من أن تكون  في الشرع ما يمنع طورا ا فليأوتإجراءات التقا ي  وتماشيا معفوسيلتها الأصلية 

                                                           

 .17/61_ التسوز ، المرجع نفسه،1 

ا بين الخصومة، بحيث تسمح ب جراء المناقشة مباشرة بين جميع الخصوم أمام القا ي مم_المرافعة الشفوية لاق  مبدأ المواجهة 2
تمكنه من الإلمام بعناصر الدعوى. ابراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، منشأة اعد على الاتصال بأدلة الإ بات و يس

 .17/224المعارف الإسكندرية، مصر، د.ت. ، 
 ، بتصرف.61ساب ، ص:الرجع الم_ عبد الرحمان بربارة، 3
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يصبح الإخبار مشافهة حسب مراحل الدعوى  وأ نائها قد الدعوى،مكتوبة لانطلاق اجراءات 
 ومتطلبا ا، مرافعة أو حميرها.

وملء  واصلاحا للخللمن ق.إ.م.إ.ج  11على أن المشرع الجزائري قد جاء في المادة             
، فصيغة (1) لقبولاباللغة العربية لات طائلة عدم  والعقود القضائيةالإجراءات  تتم وواجب أنالفراغ 

الأمر ترتب الجزاء في حالة المخالفة على أن تتم الإجراءات في الشكل والمضمون باللغة الوطنية 
والأحكام  ،والوصولات والخبرات، والمستندات، والمرافعة الشفوية، وجوا ا(، العريضة (2))العربية
 .(3) القضائية
، ما م يكن في ذلك مخالفة والنقفأمام جهات الاست ناف  (4) بمحامالخصوم  ويتأكد تمثيل        
. والمتقا ين ليسوا ملزمين بالاستعانة بمحام، وهو نص المادة الأخير كما يمكن (5) القانونلنصوص 

 .(6) ذلك الاستثناء ومؤسسا ا  منإدخال الدولة 
ح  الدفاع في أن الحقوق المقررة للأفراد لا لاام دائما كما هو شأن الطبيعة  أبهيةوتكمن         

لذلك كان إااد  ،وحريا مالإنسانية التي تنزع الى الأنانية التي تولد العدوان على حقوق الآخرين 
لدفاع بح  ا تلك الوسيلة في الاعااف وقد تمثلت، والحريات  رورةوسيلة منظمة للدفاع عن الحقوق 

 لامي المصالحو  دف إلى رد الاعتداء  والضمانات التيالقضائي الذي يزود الفرد  ميع الوسائل 

                                                           
 .13ص: ساب ،الرجع الم_ طاهري حسين ، 1

م 7117جانفي  72، المؤرخ في 17/15م في المادة السابعة من القانون 7117_ انظر الجريدة الرسمية، العدد الثالث، سنة 2 
قضائية باللغة العربية ف  أمام الجهات الو المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بنصه:" لارر العرائف و الاستشارات و تجري المرا

 وحدها ".

 .17/42سائح سنقوقة، المرجع الساب ، _3 

م:" الح  في الدفاع معاف به، الح  في الدفاع مضمون في القضايا 7112من الدستور الجزائري لسنة  757_أنظر المادة 4 
 الجزائية".

 من ق.إ.م.إ.ج. 71_المادة 5 

 .37الساب ،ص: _ سائح سنقوقة، المرجع6 
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التي قررها القانون للأفراد عبر الإجراءات القضائية التي تكفل المساواة للخصوم، تؤدي إلى حسن 
 .(1) العدالةسير 

بقوله:    77و قد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدا على ح  الدفاع في المادة  
"كل شخص متهم  ريمة يعتبر بري ا إلى أن تثبت إدانته قانونا بحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات 

نه ح  م 73الضرورية للدفاع عنه" كما أكد العهد الدوز للحقوق المدنية و السياسية في المادة 
المتهم في الوقائع المنسوبة إليه و بلغة يفهمها و في أسرع وقت، و منحه مدة زمنية معقولة لإعداد 
وسائل دفاعه، و اتصالاته، و مُاكمته حضوريا مع تمكينه من الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة 

تطع بحكم و عه يسمساعدة قانونية  تارها مع وجوب إعلامه بحقه في استعمال مدافع عنه، ف ن م 
 الماز تختار له ا كمة مدافعا عنه يتولى المهمة  انا..."    

 مبدأ حق الدفاع في الفقه الإسلامي: الثالث:المطلب 
من بعده نجده قد اتسم بالإجراءات البسيطة، والخلفاء  بالرجوع للقضاء في زمن النبي  

وتتم المرافعة بصورة شفوية، فحينما اهر المدعي بعد ترخيص القا ي له بالحديث عن دعواه يكون 
بعد السماع من فهم مو وع الدعوى ويتولى  وليتمكن القا يالجميع،  ومرأى منذلك أمام مسمع 

، ولكن (2) مهمزاعواحد منهما وسائل إ باته وتأكيد  ويقدم كلالمدعى عليه الرد على مزاعم المدعي، 
اجز والأع مي الع ومن ذلكقد  دث ألا  سن الخصوم عر  الادعاء فيلحن بح ته فيضيع حقه، 

 . وحميرهم

                                                           

_ سعيد خالد علي الشرعبي، ح  الدفاع أمام القضاء المدني، دراسة فقهية مقارنة في القانونين المصري و اليمني و الفقه 1 
 .12م ، ص:7112ه/7371،د.د. الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة عين  أ، 

 .31،32ساب ، ص:الرجع الم_ عمار بو ياف، ا اكمة العادلة، 2 
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إنكم تختصمون إليّ، :" المؤمنين أم سلمة ر ي الله عنها قالت: قال رسول الله وعن أم 
بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

 (.1)"قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار
بعف الخصماء يكون أعرف بالح ة وأفطن  والمراد أنالميل عن جهة الاستقامة  واللحن هو 
 ، (2) حميرهله من 

بل بما  من الن ا اميورسالة هو أرقى وسائل الدفاع  وتبيان الح ةإذ أن استخدام الكلام  
المظلوم  مع والسعيكان إن استوفت  وابطها الشرعية فهو لسان من لا يستطيع ابلاغ رسالته، 

، ة للمظلومونصر  وابطالا للباطلحتى يثبت له حقه فهو مأجور ما شكلت ا اماة إحقاقا للح  
كل على ظام ه فلا يتو وكالت والصدق فيلاري الدقة  وعلى ا اميوشر  أن يصدق الموكل مُاميه 

  لإسلام.ا ابتة في  وكلها أخلاق، لأنه معين للقا ي في الوصول إلى الحقيقة، ولا لباطل
أمدا  واجعل للمدعيعمر ابن الخطاب ر ي الله عنه لأبي موسى الأشعري:"  وفي رسالة 
 العذر". فيغ وأبلعليه القضاء  ف ن ذلك أجلى للعمى  وإلا وجهتف ن أحضر بينة،  إليه،ينتهي 

و بت عن مالك بن أنأ ر ي الله عنه:" أن القا ي  كم بعد أن يقول للمحكوم أبقيت  
  (3)لك ح ة فيقول لا، ف ن قال نعم أنظره ما م يتبين له لدده، ولا يقبل ح ة بعد إنفاذ القضاء"

فكرة هذا الح   وإن كانتإلا أن الفقه الإسلامي م يستخدم مصطلح ح  الدفاع،  
هم على حكم وم يقصرواأجاز فقهاء الشريعة الإسلامية التوكيل بالخصومة  ، فقد(4) فيهدة موجو 

وكيل في إ بات أن إجازة الت ولا شكبل صرفوه إلى الخصومة الجنائية،  المدنية،التوكيل في الخصومة 

                                                           

صحيح البخاري، مرجع  ،1721الحديث رقم: ،في كتاب الأحكام باب مواع  الإمام للخصومةالحديث اخرجه البخاري _ 1 
صحيح مسلم،  دار  ،7174 حديث رقم: ،، بابا الحكم بالظاهر و اللحن بالح ةالحديث اخرجه مسلم.74/751ساب ، 

 .14/7441م، ، 7155ه/7415إحياء الااث العربي، بيروت، 

قال و  7413حديث رقم  ه(، سبل السلام شرلا بلوغ المرام، مرجع ساب ،7716مُمد بن إسماعيل اليمني الصنعاني)ت _2 
 .13/644متف  عليه،

 .744،746و 21/ 17،ساب الرجع الم_ ابن فرحون، 3
 .11ساب ، ص:الرجع الم_ سعيد خالد علي الشرعبي، 4
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هو في  لا اماالا ام يقتضي بالضرورة إجازته في دفعه بل هو من باب أولى، لأن من كان في مقام 
 .(1) سهنفأمأ الحاجة لمن يدافع عنه نظرا لما قد يعايه من ا طراب يع زه عن الدفاع عن 

فح  الدفاع في الإسلام من المسلمات ولكل من الخصمين أن يقدم دفاعه مع تفنيد ح    
.  لةأن يساوي بينهما في ذلك الح  دون مفا  وعلى القا يالخصم بكل وسيلة وأسباب البينة، 

كما أن من مظاهر حرية الدفاع في الإسلام الإمهال بالآجال لطرفي الدعوى لتحضير الح   
، الخاصة بالخصم ليتمكن من الدفاع عن (2)والمستندات على الأوراق  وإطلاع الخصوم، والدفوع

د قمنا وبذلك ق ونكون حينهانفسه إلى أن يكتفي كل طرف حينها نتحدث عن مرحلة الحكم، 
 بتبصير العدالة لرفع ظلم أو منع وقوعه.

وإن كان ح  الدفاع  ابت لذي الصفة، فهل يثبت في الفقه الإسلامي بتوكيل شخص ذا  
 ؟ا امي ليقوم بما يع ز عنه الشخص العادي... وهو اليومخبرة ودراية ةبايا القضاء 

 

القاضــــــــي أثنــــــــاء الجلســــــــة                    المطلــــــــب الرابــــــــع: مبــــــــدأ الوقــــــــار الواجــــــــب للعدالــــــــة وحــــــــال

 ق.إ.م.إ.ج.وفي في الفقه 

الضمير ميثاق القا ي في نشاطه العملي والفكري، فهو مر ة للقانون حيث يشكل القا ي  

القانون الناط ، فهو مصدر الثقة الأول والأخير للمتقا ين، والطرف الأساسي في عملية التقا ي، 

لذلك فقد اشا  الفقهاء المسلمون أن تجري ا اكمة في وقت صفاء فكر وسكون قلب، لأن من 

 .(3)يزعم بكمال حال القا ي في جميع الأوقات  والضرر بأنالخطأ 

                                                           
م، 6115الاستعانة بمحام، دراسة مقارنة، دار النهضة، القاهرة، الطبعة الأولى، _ سعد حماد صالح القبايلي، ح  المتهم في 1

 .11ص:

 من ق.إ.م.إ.ج. 11_ أنظر المادة 2 

 .711اب ، ص:السرجع الم_ أكرم حسن ياحمي، 3
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أن يكون القا ي عند نظر الدعوى على حال معتدلة، حا ر الذهن، صحيح  ويعني ذلك 

 من أصول المرافعات، ...  وهذا أصلالفهم، 

عن القضاء النبي  . وأصل  ي(1) فهمه ويتوفر فيهعقله،  واتمع فيهعلى وجه تسكن فيه طبيعته، 

  وكان بس ستانإلى ابنه  (2) بكرةحال الغضب من حديث أبي 

إذ الغضب يؤ ر على العقل  (3)"وهو حمضبان" لا  كم أحد بين ا نين يقول:ف ني سمعت رسول الله 

  شى منو الخلط في الأمور، على خطورة القضاء على حقوق الناس وحريا م،  وقد يور ه، والإدراك

 التسرع في الحكم.

 

 

 

 

                                                           
 .721ساب ، ص:الرجع الم_ عبد الله بن مُمد بن سعد  ل خنين، 1
بن كلدة الثقفي روى عنه أولاده و الحسن و عدة الكثير عن بن الحارث  و هو نفيع ا الرسول _ أبو بكرة، كنية كناه  2

ه. 57رسول الله و بعف الأحاديث في الصحيحين و من أولاده عبد الرحمان و عبد الله و مسلم و عبد العزيز، مات سنة 
اهرة،  : الأولى، بعة الخيرية، القصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري، خلاصة  ذيب الكمال في أسماء الرجال، المط

 . 14/611ساب ، الرجع ، الم . الذهبي432ه، ص: 7466
ه(، فتح الباري شرلا 156أحمد بن علي بن ح ر العسقلاني )ت، 1751حديث لات رقم  اخرجه البخاري في صحيحه_3

بن باز، المكتبة  العزيز بن عبد اللهصحيح البخاري، ترقيم: مُمد فؤاد عبد الباقي، اشراف مُي الدين الخطيب، تعلي  عبد 
أبو الحسين مسلم بن الح اج  ،7171وأخرجه مسلم في صحيحه لات رقم  ، أخرجه البخاري.74/742السلفية، د.ت. . 

وترقيم مُمد فؤاد عبد الباقي، نشر إدارات البحوث العلمية،  تصحيحلاقي  و  ه(، صحيح مسلم،627القشيري النيسابوري)ت
 .، فالحديث متف  عليه14/7436واللف  له ، ه.7311السعودية،  :
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 كإياشهورة: "المعري رسالته القضائية كتب عمر بن الخطاب إلى قا يه أبي موسى الأشو  

الحنفية  وجمهور من (1)الخصومة" والتنكر عندالناس،  والض ر والتأذي بين، والقل ، والغضب

  .(2) ويصح قضا هكراهة قضاء الغضبان،   والمالكية والشافعية على

اختصم و رجل من الأنصار  (3) روى عبد الله بن الزبير ر ي الله عنه أن الزبير ودليلهم ما 
 "أسق زرعك، ثم أرسل الماء إلى جاركالحرة، فقال رسول الله للزبير:"  (4) شراجإلى رسول الله في 

حتى  فقال الأنصاري مُت ا و معاتبا:" أن كان ابن عمتك يا رسول الله"، فغضب رسول الله 
" اس  زرعك، و احبأ الماء حتى يبلغ الجدر ثم ارسله إلى للزبير:احمر وجهه و تلون، ثم قال 

 ".(5)جارك
وما هذا إلا حكم حال حمضب ولكن نتحدث عن معصوم يتحكم في حمضبه و سن  

 ذلك بما عصم به من الله تعالى. ويحـع انح علىتوجيهه وتلطي  شدته 

                                                           
 .742و مناقشة ما اول حوله من خلاف، ص: 741 _ سب  تخري  الحديث في الصفحة1
ه(، و معه تكملة نتائ  الأفكار، أحمد  514ه(، فتح القدير شرلا الهداية للمرحميناني )ت  127_ الكمال بن الهمام)ت 2

. يوس  بن عبد الله بن مُمد بن عبد البر 15/322ه، 7452رية الكبرى، مصر، بن قودر قا ي زاده ، المطبعة الت ا
لاقي  مُمود قيسية، مؤسسة النداء، أبو ظبي، الطبعة الأولى،  ،الأصحاب معرفة في الاستيعاب ه(، 324الأندلسي) ت 

م، 7123ه(، رو ة الطالبين، المكتب الإسلامي، دمش ،  212.  يى بن شرف النووي) ت 16/431م، 6113ه/7363
77/41. 

واري رسول الله صفية بنت عبد المطلب، و ابن أخ خداة، ح _ الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، ابن عمة رسول الله 3
ص، عنه روى عبد الله ، و عروة و نافع ابن جبير، حضر بدر و هاجر اله رتين ، أول من استل سيفا في سبيل الله، و من 

حديثا عن رسول الله  41ه، له  42العشرة المبشرين في الجنة، قال الذهبي: استشهد يوم واقعة الجمل في جمادى الأولى سنة 
. 714ن عبد الله الخزرجي الأنصاري، خلاصة  ذيب الكمال في أسماء الرجال ،مرجع ساب  ، ص:،صفي الدين أحمد ب 51ص

 .17/461ساب ، الرجع المالذهبي، 
 .651ساب ، ص:ال رجعالم، مُمد رواس قلعه جي شرج جداول الماء الصغيرة المتفرعة.شرجة و  الشراج:_ 4
. 6647. لات رقم: 16/146م، 7111ه/311_ مُمد ابن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار القلم، دمش ، 5
. 75/711ه، 7431 مسلم ابن ح اج القشيري النيسابوري. صحيح مسلم مع شرلا النووي، المطبعة المصرية، القاهرة،و 

 هو حديث متف  عليه.، و 6451لات رقم:
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لذلك قال بعف الحنابلة وقول عند المالكية: أن القضاء في حال الغضب باطل وفاسد ولا  
 ينفذ لأنه منهى عنه والنهي يقتضي الفساد. 

لغضب كل ما ا وفي معنىجاء في المغني:" إذا حمضب تغير عقله، وم يستوف رأيه فكره  
 واستيفاء الفكر ا تمنع حضور القلبكلها تمنع الحاكم، لأ   وحميره فهذهيشغل فكره من الجوع المفر ، 

 .(1)الذي يتوصل به إلى إصابة الح  في الغالب"
ند مالك أو ع ومثل هذا، وهو حمضبانالمجتهد:" لا يقضي القا ي حين يقضي  وفي بداية 

من العوار  التي تعوقه عن الفهم، لكن إذا قضى في  وحمير ذلكيكون عطشانا أو جائعا أو خائفا 
ينفذ فيما  يقال لا و تمل أنوال بالصواب فاتفقوا فيما أعلم أنه ينفذ حكمه، حال من هذه الأح
 .(2)لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه" وهو الغضبانوقع عليه النص 

لنفسية، ا ومن التأ يراتو عها الفقه الإسلامي لحماية القا ي من نفسه  وهي  مانات         
ي عدم نفسه بالظروف ا يطة  ا فأوجب لذلك على القا  وطبيعته تتأ رلأن الإنسان بفطرته 

الجلوس لنظر الدعوى إلا إذا كان في أحسن حال من التأ يرات النفسية أوجب عليه عدم القضاء 
الشر فيه   وازعومن نله من نفسه  وذلك حمايةفي الحالات التي يسوء فيها خلقه مثل حالة الغضب 

ريع قصور في التش وهذا يعدذي م يتعر  لمثل هذا، ك نسان على عكأ القانون الو عي ال
 .(3)الو عي

                                                           

 .77/413م، 7116ه/7416المغني، دار الكتاب العربي، بيروت،_ مُمد بن قدامة المقدسي، 1 

، بداية المجتهد و  اية المقتصد، دار ابن حزم، لاقي  ماجد الحموي، ه(515لقرطبي)ت_ أبو الوليد مُمد ابن أحمد ابن رشد ا2 
 .13/7114م، 7115ه/7372بيروت،  : الأولى، 

مانات نزاهته بين الفقه الإسلامي و قانون المرافعات المدنية، دار الجامعة  جبر أحمد الشري ، حماية القا ي و _ عادل مُمد 3 
 .363و  662م، ص:6111الجديدة، الإسكندرية، 
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ا أ ر في ، لا تجد لهوبالتفصيلللقا ي  والحالات الجسديةإن مراعاة مقتضيات النفأ  
 داب  في وتراعىيعرج عليها في التدريأ في معاهد القضاء  والأصل أنالتشريعات الو عية، 

 .(1) العدالة والواجب منوأخلاقيات القضاء، لأن ذلك من الوقار الواجب للعدالة، 
 الصلح بين الخصوم في الفقه الإسلامي و ق.إ.م.إ.ج. الخامس:المطلب 
وفي المباد  المقررة في الفقه الإسلامي  وهو من، (2) بالاا يالصلح عقد يرفع النزاع  
تنازل  ي وذلك بأن، وخصومة قائمةيكون بعد دعوى صحيحة مقدمة،  وعادة ماالمقارنة،  التشريعات

 كل طرف عن بعف حقه ليحصل على الباقي.

ق ةٍ أ وْ م عْرأوفٍ أ وْ إِ  لا   ﴿:قال تعالى  ثِيرٍ مِّن ن جْو اهأمْ إِلا  م نْ أ م ر  بِص د  ر  فِي ك  يـْ حٍ خ  صْلا 

 سورة ،﴾( 114جْرًا ع ِ يمًا )نأـْ تيِهِ أ   ف س وْف   الل هِ  م رْض اتِ  ابْتِغ اء   ذٰ لِك   ي ـفْع لْ  و م نب ـيْن  الن اسِ 
ر  والصُّلْحأ وقال تعالى:﴿  773الآية النساء،  يـْ  . وهو إااز واع از.761النساء، الآية  سورة .﴾ خ 
فدل على أن خير الكلام بين المتناجين ما أمر صاحبه بصدقة أو أمر بمعروف، أو إصلالا  

بين الناس ب خلاص لله تعالى ودون قصد لإر اء الخل  دونه، فله جزاء من الله والأجر العظيم 
بين  صلح مشروعوالالفقهاء بابا في مصنفا م  وأفرد لهذلك كثيرة  والآيات في، والقضاة خصوصا

الإشكال في الحكم بسبب عدم و ولا الواقعة أو عدم  بو ا أو حكمها  ويتأكد عندخاصمين، المت
 .(3)والصلحاء القضاء بين الأقارب، بين الأصدقاء  ولت نب مرالكلي، 
وما الصلح إلا تنازل عن بعف الح  الذي يتمتع به الإنسان، أو قرره الشرع له ليعطيه إلى  

لا، وإما معاو ة للحصول على سائر حقه الباقي، فهو عفو عن الطرف الآخر إما احسانا وتفض
                                                           

_ أ بت الواقع أن البعف من الزملاء القضاة ينسون أنفسهم كقضاة و يأخذون في  اراة الواقع الطار  فيتحولون إلى أشبه ما 1
اسعا أمام الجلسة، أو التلف  بألفاظ استفزازية إزاء أحد المتقا ين أو كلهم ، مما يفتح المجال و  يكون بالخصم، بالتسيب في تسيير

. و يتحاملون أحيانا حتى على الشاهد بح ة 33المابصين بالعدالة. سائح سنقوقة، شرلا قانون الإجراءات، مرجع ساب ، ص:
لقيمة  لبعف منهم يميز بين الخصم و الشاهد، و في ذلك انتقاصالتأكد من مصداقية شهادته حتى يشعرونه بالحرج، فلا يكاد ا

 البينة على أبهيتها في الإ بات.      
 .612ساب ، ص:ال المرجع_ مُمد رواس قلعه جي، 2
 .713ساب ، ص:الرجع الم_ عبد الله بن مُمد بن سعد  ل خنين، 3
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والجنح،  ،والدياتالعفو عنه كالقصاص  و   لهالآخر شخصيا أو ماليا. فيما جاز فيه الصلح 
 للنصوص الواردة في ذلك. (1) الحدودفي  ولا صلح، والأموال
الصلح جائز بين المسلمين إلا  :"عن أبي هريرة ر ي الله عنه، قال رسول الله   

فالصلح قد شرع للمسلمين إبتداء  فهم المخاطبون بالنص  (2)".صلحا أحل حراما، أو حرم حلالاً 
 كثيرة.  والنصوص الدالةو كذا بينهم و بين حميرهم 

ردوا الخصوم حتى الصلح قول عمر بن الخطاب ر ي الله عنه:"  ودل على  
  (3) ".بين القوم الضغائنيصطلحوا فإن فصل القضاء يورث 

ر ي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان:" احرص على الصلح بين الناس ما  وكتب عمر  
 (4) ".م يستبن لك القضاء

 الطرفين بالمصالحة و طر القا يجاء: "يوصي  7162 وفي المادةوفي  لة الأحكام العدلية  
مرة أو مرتين في المخاصمة الواقعة بين الأقرباء أو بين الأجانب المأمول فيها رحمبة الطرفين في 

 الصلح...".
ولا يكون إلا التصريح مرة أو مرتين وإلا فصل القا ي بالحكم لعدم إلحاق الضرر بصاحب  

إذا كانت ه الحكم في القضية، و الح ، على أن يتأكد الأمر بالصلح حين يشتبه على القا ي وج
 .(5) الخصومة بين الأقرباء، وهذا هو مذهب المالكية

                                                           
 ، بتصرف.16/7123ساب ، ال المرجع_ مُمد الزحيلي، 1
ه(، مسند أحمد، المكتب الإسلامي،  637أحمد بن حنبل )ت جه الإمام أحمد في مسنده في كتاب الصلح، الحديث أخر _2

 . 16/422م، 7111ه/7411بيروت، 
ه(، السنن الكبرى  351أحمد بن حسين بن علي البيهقي ) ت الحديث أخرجه الإمام البيهقي في سننه في كتاب الصلح، _ 3

 .12/22ه، 7433دار الفكر، بيروت،  الهند،عن دائرة المعارف العثمانية، 
 .16/7631م، 6111ه/7367_ مُمد رواس قلعه جي، الموسوعة الفقهية الميسرة، دار النفائأ، بيروت، 4
و 72/22الطبعة الثانية ،د.ت. ،  ،بيروت ،ه(، المبسو ، دار المعرفة311)ت _ مُمد بن أبي سهل  أ الدين السرخسي 5

771. 
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الظاهري، فيرون أن القا ي يأمر بالصلح في حالة وجود  والحنابلة وابن حزمأما المالكية  
في نفسه قرار، ف ن ترجح لديه قرار معين فلا اوز الأمر بالصلح لأنه أدرك ا    وم يتكونإشكال 
 ، (1) المبطلمن 

فيكون لزاما عليه  (2) الفتنة وخشي وقوعإستثناء ا بالصلح إذا ظهر وجه الح   ويأمر القا ي 
لعداوة ا واتساع نطاقف ن خشي تفاقم الأمر بين الخصوم،  دفع المفسدة على حساب المصلحة.

، أو من حميرهم، وجب على القا ي أن يأمرهم بالصلح وجوبا والفضلسواء كانوا من ذوي الرحم 
 أحدا منهم ا كم، ولكن لا ابر وكذلك يفعلله وجه الح  في الدعوى سدا لباب الفتنة،  ولو بان

 .(3)أمثالها و على الصلح  على أن الصلح لا اوز إلا فيما يصح التصالح عليه من الأمور المالية 
 وقتنا الحا ر، مُاولة الصلح بين أطراف الدعوى قبل البدء مهمات القا ي في ومن أولى 

 :(4) لسببينيصبح أكثر  رورة  وهذا الأمرفي إجراءات الدعوى، 
 .(5) إن أحملب الدعاوى المعرو ة على ا اكم في وقتنا الحا ر هي بين الأزواج أو الأقارب .أ

الزمن  ا زادت العداوة إن هذه الدعاوى يطول فيها القضاء قبل الحكم  ا، وكلما طال  .ب
 -انتهـــــ -والبغضاء مما يؤدي إلى قطيعة الأرحام وذلك من الإفساد في الأر . 

وأشار المشرع الجزائري  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي المادة الرابعة منه إلى  
 أي الخصومة، وفيإمكانية إجراء الصلح وذلك  من الأحكام التمهيدية بين الأطراف وأ ناء سير 

                                                           

ه، 7417تبصرة الحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، بالمطبعة العامرة، مصر، مصورة عن  : الأولى، _ ابن فرحون، 1 
ه(، المغني على مختصر الخرقي، دار الكتاب العربي، بيروت، 241، موف  الدين أبو مُمد عبد الله بن أحمد بن قدامة)ت16/56

، القاهرة، ةه(، ا لى، دار الطباعة الأميري352حزم)ت، وأبو مُمد علي بن أحمد بن سعيد بن 77/411م، 7116ه/7416
 .364و 11/366ه، 7457 : الأولى، 

ه(، تنبيه الحكام على مآخذ الحكام، لاقي  عبد الحفي  منصور، دار الاكي،  261_ مُمد بن عيسى بن المناص  )ت 2 
 .32م، ص:7111تونأ، 

 .12/726ساب ، الرجع الم_ مُمد بشير الشقفة، 3 

 .646ساب ، ص:ال المرجعمد ابراهيم البدارين، _ م4ُ 

 من ق.إ.م.إ.ج على أن أمر الصلح صلحا أو لاكيما حمير قابل لأي طعن. 331و 333_مادة 5 
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مادة كانت مدنية أم إدارية، ولف  يمكن في بداية نص المادة أفاد الجواز ويدخل  من السلطة 
 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري الملغى. 71التقديرية للقا ي وهي صورة عن المادة 

يما ما تعل  الفوائد، سفالنص ذو أبهية كبيرة، لما له من فوائد جمة، وقد أ بت الواقع تلك          
بالنزاعات التي تقع بين أفراد الأسرة الواحدة أو تلك التي تقع بين الجيران، بسبب حمياب عنصر 

 . (1) الحوار، مما يتعين الل وء إليه دوما والعمل قدر الإمكان على الاستفادة من نتائ ه
من ق.إ.م.إ.ج، اجراء  134والمادة  13/77من القانون  31وحسب المادة ( 2) فالصلح         

وجوبي ويتم في جلسة سرية بالنسبة للطلاق بناء على طلب أحد الزوجين أو كان بالاا ي بين 
 .(3) يباشرها القا ي بنفسه أو يسند ذلك لحكمين واجراءات الصلحالزوجين، 
على مرف  القضاء و تنظيميا أن يعمل على إنشاء هي ة للصلح الأسري، و تعمل بدورها  
إااد لاكيم أسري بعد خبرة اجتماعية و من الأسرة نفسها ساب  عن القضاء، كآلية يتم  على

تفعيلها خاصة بعد تفاقم احصائيات الطلاق و تبعات ذلك على المجتمع عموما و الأسرة خصوصا  
زعات او يل أ إليها إجباريا في الحالات القابلة للصلح أو التحكيم، و يلزم قرار هذه الهي ة في فف المن

بقرار حكم ملزم لطرفي الخصومة، و للقا ي أن يشرف على هذه الهي ة المشكلة من أصحاب خبرة 
( لتقع حمربلة القضايا  متعددي الاختصاصات ) علوم شرعية و قانونية، و علوم اجتماعية و نفسية

حلة ر و التخفي  على القا ي لآداء مهامه، ثم تأتي مرحلة الصلح القضائي لنتحدث بعدها عن م
 الحكم. 

                                                           
 .47ساب ، ص:الرجع الم_ سائح سنقوقة، 1
و شكلياته، كما من القانون المدني الجزائري(، ف نه باكتمال أركانه و شروطه  324_ و الصلح رحمم أن   اره كاشفة ) م 2

نظمها القانون و ينهي النزاع القائم بصفة باتة، و يضع حدا للخصومة بصورة  ائية. الأخضر قوادري، الوجيز الكافي في 
 .15،12م، ص:6174اجراءات التقا ي، دار هومة، الجزائر، 

انون الأسرة الجزائر متعلقة باشتداد المتضمن ق 13/77من القانون  52من ق.إ.م.إ.ج. و انظر المادة  331إلى  341_ المواد 3
الخصومة بين الزوجين و اجراءات تدخل الحكمين للصلح بينهما. إذ أن مُل التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية عامة 
 وسواء في الفقه الإسلامي أو القانون الو عي تكون في الحقوق سواء كانت مالية أو حمير مالية التي يملك الفرد التنازل عنها 

 التصالح عليها.
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ووا ح مما سب  أن مفهوم الصلح القضائي بين المتخاصمين أوسع دائرة في الفقه الإسلامي  
وأ ل، والمستحب شرعا وفقها للقا ي أن  اول الصلح في جميع الدعاوى التي لا يكون المطلوب 

قد  بفيها ح  من حقوق الله عز وجل، ولا تعدو أن تكون مصالح خاصة بالخصوم، والاستحبا
 يتحول إلى وجوب إذا حملب على ظن القا ي أن الأمر سيتفاقم إذا حكم بين الخصوم.

 المبحث الثالث
 يالأعمال المكونة للخصومة في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.الجزائر 

إن الأعمال الإجرائية الصادرة من الخصوم والقضاة وأعوا م بقصد الحصول على حكم  
ي بالمطالبة القضائية، مرورا بم موعة أخرى من الأعمال وانتهاء بالعمل الختامقضائي، تتتابع وتبدأ 

. على أن الأعمال الصادرة عن الغير هي الأعمال التي يقوم (1) فيها وهو الحكم القضائي المنهي لها
 .(2) ظفينالمو التي يقوم  ا معاونو القضاء من  وتلك الأعمال، والشهود والماجمون ا الخبراء 
فالخصم هو الذي يقدم باسمه طلب إلى القضاء للحصول على الحماية القضائية، أو من  

يقدم في مواجهته هذا الطلب  وإذا قدم الطلب نيابة عن شخص أو وجه إلى نائب عن شخص، 
 .(3) ف ن الخصم هو الأصيل وليأ النائب

 ينسبها الإجرائية التيعلى أن المركز القانوني للخصم عبارة عن  موعة الحقوق والواجبات  
 .(4) القانون للشخص باعتباره خصما

والأعمال الإجرائية باعتبارها أعمالا قانونية اب أن تتوافر فيها شرو  معينة، منها ما يتعل   
بشخص القائم بالعمل، ومنها ما يتعل  بشكل العمل، والشكل في العمل الإجرائي قد يكون عنصرا 

اب وجوده خارج العمل، والشكل كعنصر للعمل يتضمن وجوب من عناصره، وقد يكون ظرفا 

                                                           
 .16/743ساب ، الرجع الم_ مُمود مُمد هاشم ، 1
 .451،431ساب ، ص:الرجع الم_ فتحي واز، 2
 .431،441ساب ، ص:الرجع الم_ عبد التواب مبارك، 3
أ،  _ وجدي راحمب، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني،  لة العلوم القانونية و الاقتصادية، مطبعة جامعة عين 4

 ، من ورقة البحث.11من المجلة، ص: 11م، ص:7111مصر، العدد الأول ) السنة الثامنة عشر(، 
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تمام العمل كتابة، ووجوب أن تتضمن العريضة بيانات معينة، ك مضاء المعني أو ذكر تار ها، والشكل  
كظرف للعمل قد يتصل بمكان العمل كوجوب تسليم الإعلان في موطن المعلن عليه، فالشكل ليأ 

 .(1) الإجراء الإجراء، إذ الشكل شر  من شرو 

إن العملية القضائية تتكون من نوعين من القواعد: إجرائية شكلية ترسم و تبين الطرائ  التي  
اب سلوكها و الأشكال التي اب أن يصدر العمل على وفقها  و هذه القواعد جائزة شرعا، 

ح  من  مموكلة إلى وز الأمر يضعها في كل عصر بحسب المصلحة التي تقتضيها، فهذا التنظي
حقوق أولياء الأمور العامة، و من صلاحيا م الزمنية  وّلون و يبدّلون من  اريه دائما، على حسب 
ما يرون أنه أصلح و أ بط، لذلك م يأت التشريع الإسلامي في أصله بشيء من أحكام المراسيم، 

بين الزوجين،  قة التلاعنإلا ما اعتبر فيه مصلحة  ابتة دائما كلزوم الإشهاد في عقد النكالا، و طري
و كالإرشاد العام إلى تو ي  العقود بالكتابة أو الشهادة أو الرهن، و كأصول القضاء الأساسية من 

  .(2)استماع الدعوى و سؤال الخصم و تكلي  البينة أو اليمين

فيقوم القضاء على دعوى من شخص، وأدلة وبيانات، ثم دفع من  خر، ويسمع القا ي   
. وما ذلك (3) ويرى أدلتهما، ويبنى حكمه على الظاهر الوا ح الذي انكش  له وأدركهكلامهما، 

 من المدعي إلا ادعاء بالح  المطلوب والذي إن تأكد قضى به القا ي.

وأن يكون بناء على طلب المدعي وهو شر  اشاطه الفقهاء، وذلك بعد تزكية الشهود   
واستيفاء الح  ، إذ أن مو وع الحكم هو الح  المدعى به، والذي يطالب به المدعي فهو ح  له، 

يطلب المدعي منه ذلك على أن يكون الح  من حقوق  والقا ي لا يستوفي هذا الح  إلا بعد أن
.(4) العباد

                                                           

 .732م، ص:7115_ أحمد أبو الوفا، التعلي  على نصوص قانون المرافعات، دار المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1 

 ، بتصرف.122ساب ، ص:الرجع الم _ عبد الناصر موسى أبو البصل،2 

 .17/777ساب ، الرجع الم_ مُمد الزحيلي، 3 

 ، بتصرف.446و 447_ أبو البصل، المرجع نفسه، ص:4 
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 الفصل الرابع
الحكم القضائي في الفقه الإسلامي 

 وق.إ.م.إ.ج.
 

ي ـــــي الفقه الإسلامــــــــضائي فــــــم القــــهوم الحكــــالمبحث الأول: مف
 وق.إ.م.إ.ج.

 لامــــي الإس هـــــة في الفقــــكام القضائيــــــواع الأحـــــالمبحث الثاني: أن
 .وق.إ.م.إ.ج

ي ـــــمه الإسلاــــــي في الفقـــــــــم القضائــــــار الحكــــــالمبحث الثالث: آث
  .وق.إ.م.إ.ج



والقانون الإسلامي الفقه في القضائي حكمــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــ لرابعالفصل ا  
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 تمهيد:

وتستقيم  الأموالالقضاء بين الناس أصل الشريعة ومدار الأحكام  فبه تعصم الدماء ولاف   

 يقع الت اوز والاعتداء على حقوق الآخرين. المعاملات وف   وابط حددها الشرع حتى لا

لذلك وجب صون منصب القضاء من العبث لخطورته، لأنه المظهر الأساس لت سيد مبدأ  

 العدل في الدولة  فالمنصب خطير وحساس به تقاس حضارة الأمم، وحماية القضاء والقضاة  وينعكأ

  ذلك على تقدم المجتمعات 

فساد القضاء ينمي الإحساس بالظلم الذي يودي أحيانا بتماسك الأمم وينذر باند ارها  

وزوالها. ويتعين القول بوجوب احاام كل الف ات لهذا المنصب الحساس وخاصة ولاة الأمور، مع 

من بذلك ستثناء فنضوجوب احاام أحكامه والسهر على تنفيذها ويسري ذلك على الكافة ودون ا

عدالة ذات مصداقية يث  الناس في أحكامها، فتتحق  مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فتحدث 

        التوازن المطلوب في المجتمع. 

ويكون من البديهي القول إذا كان القصد من وجود منصب القضاء هو إيصال الحقوق  

لشريعة ام القضاء  ويستوي شأن ذلك بالنسبة للأصحا ا فالحكم القضائي هو  اية جولة التداعي أم

 والقانون وهو الأ ر المباشر للحكم القضائي.

 

  



والقانون الإسلامي الفقه في القضائي حكمــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــ لرابعالفصل ا  
 

 
167 

 المبحث الأول

 الحكم القضائي في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.الجزائري.
بديهي أن تنتهي الخصومة بحكم في مو وعها من جانب ا كمة المختصة والتي رفعت اليها  

الدعوى ولصالح أحد أطراف الدعوى، والحكم عندها يعبر عنه بالعمل الختامي الذي ياتب عنه 
 الفقه فيإ بات الح  لأصحابه والذي ينتهي بالتنفيذ، وإلا فلا طائل منه  فما المقصود بالحكم 

ما  يته؟ هذاوح ؟ وماهي شروطه وأنواعه، و  اره الماتبة عليه، جق.إ.م.إ.لامي وفي القانون و الاس
سيعرج البحث عليه دون حشو أو إطناب بحثا عن مقاربة فقهية وقضائية إسلامية ومن خلال 

  أساسا.والقانون الجزائري  عموما،القوانين الو عية 
 لمذاهب.المطلب الأول: الحكم القضائي في اصطلاح ا

 الفرع الأول: الحكم القضائي في الاصطلاح الفقهي الحنفي. 
من  لة الأحكام  7112وفي المادة  (1) هو إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام 

 العدلية: " قطع الحاكم المنازعة وحسمه إياها".
 :الفرع الثاني: الحكم القضائي في الاصطلاح الفقهي المالكي 

. (2) لدنيااهو إخبار عن إلزام الله تعالى وإلزام الحاكم فيما يمكن أن يقع فيه النزاع لمصالح 
 وتعريفات المالكية كثيرة وتصب في  ملها حول المعاني السابقة الذكر في تعري  القرافي.

اع :" الحكم إنشاء إلزام أو إطلاق، فيما يقع فيه النز 612وفي الطريقة المر ية وفي المادة  
 ملها لا تخرج عن معاني أمر القا ي بالإلزام وتدور كلها حول الإخبار  . وفي(3)لمصالح الدنيا"

، والذي لا إلزام (4) المفتيوالإنشاء وتختل  عن الفتوى بالإخبار عن حكم الشارع حسب اعتقاد 
 .فيه

                                                           
 ه(، معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من أحكام، 133ت )_ علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي 1

 .11، ص:د.ت. البابي الحلبي، مصر،  : الثانية،  مطبعة
 .71/761م، 7113ه(، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت  113ت )_ شهاب الدين أحمد بن إدريأ القرافي 2
 .14ساب ، ص:الرجع الم_ مُمد العزيز جعيط، 3
 ، بتصرف.14، ص:611_ مُمد العزيز جعيط، المرجع نفسه، المادة 4
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 الفرع الثالث: الحكم القضائي في الاصطلاح الفقهي الشافعي.
( 1)جاء في مغني ا تاج قوله:" الحكم إلزام من له بحكم الشرع، أو إظهار حكم الشرع".  

ويقصد الحكم القضائي وينصب المعنى حول انفاذ وإلزام بحكم قضائي، إذ الصلاحية شرعا بالإلزام 
 بأحكام الشرع منوطة بالقضاء وما الفتيا إلا إخبار لا إلزام فيه.

 ضائي في الاصطلاح الفقهي الحنبلي.الفرع الرابع: الحكم الق 
وفي كشاف القناع بالنسبة للفقه والاصطلالا الحنبلي جاء حول الحكم القضائي قوله:"  

 (2) ."الحكم هو فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القا ي ومن في حكمه بطري  الإلزام
ليها الفقه في ركز عومن ألفاظ التعريفات الاصطلاحية الفقهية للحكم وجمعا للألفاظ التي  

عمومه فالحكم القضائي لا  رج عن مسمى الفصل في الخصومة بين المتداعين بواسطة حكم قضائي 
وف  أحكام شرعية على وجه الإلزام بعد النظر في أدلة الإ بات والأسباب المفضية إلى الحسم بين 

 الأطراف في نزاع واقع.
ى اللزوم من نفي أو ا بات ما حكم به بعد أن يستعمل الألفاظ الدالة عل ولابد للقا ي 

 .(3) الإ باتنظره في الدعوى، وما  بت عنده من وسائل 
إذ الحكـــــــــــــم القضـــــــــــــائي هـــــــــــــو الهـــــــــــــدف الأســـــــــــــاس مـــــــــــــن وجـــــــــــــود النظـــــــــــــام القضـــــــــــــائي،  

وفــــــــــتح ا ــــــــــاكم، وتعيــــــــــين القضــــــــــاة، ورفــــــــــع الــــــــــدعوى، ليأخــــــــــذ طريقــــــــــه إلى الهــــــــــدف النهــــــــــائي، 
ــــــــــدين مــــــــــن اســــــــــتمرار عــــــــــدوا م،  ــــــــــع المعت ــــــــــذ، وإيصــــــــــال الحقــــــــــوق لأصــــــــــحا ا، ومن وهــــــــــو التنفي

 .(4) فالأطراوك  الظلمة عن ظلمهم، وا اء الخلاف والمنازعة بين 

                                                           
مغني ا تاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لاقي  مُمد  ه(،111الحسن علي بن خليل الخطيب الشربيني )ت _  أ الدين أبو1

 12/651م، 6111ه/7367علي معو ، دار الكتب العلمية، بيروت،  :
ه/ 7316ه(، كشاف القناع عن الإقناع، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  7157ت )_ منصور بن يونأ البهوتي 2

 .13/622م، 7116
 .12/726ساب ، الرجع الم_ مُمد بن بشير الشقفة، 3
 .16/121ساب ، الرجع _ مُمد الزحيلي، الم4
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ويستش  مما سب  أن كل دعوى قضائية لاتاج لوجود خصومة مقدمة في شكل طلب  وي  
مدعى به، ومدعي ومدعى عليه، وقا  منصب من وز الأمر وذي اختصاص، ومنطوق الحكم في 

 الواقعة بما  بت بالدليل وحملب على ظن القا ي صحته.

، وهي في المذاهب متقاربة لا يعايها اختلاف  (1) بالأركانوهذا ما عبر عنه الفقه الإسلامي  
 كبير. 

ولعبد الناصر أبو البصل تعري  شامل وجامع لجميع الأحكام القضائية جاء فيه:" الحكم  
القضائي ما يصدر عن القا ي ومن في حكمه، فاصلا في الخصومة متضمنا إلزام ا كوم عليه بفعل 

 .(2)حقيها أو بتقرير معنى في مُل قابل له"أو امتناع عن فعل أو ايقاع عقوبة على مست

لقد  ل حتى الحكم الضمني المستفاد من نص الحكم الصريح وتلك إ افات جعلت  
 التعري  أ ل وأدق.

 المطلب الثاني: الحكم القضائي في ق.إ.م.إ.ج:
يعتبر الحكم القضائي الهدف الرئيأ من وجود النظام القضائي، إلا أنه ليأ الهدف الأخير  

من ذلك، لأن الهدف النهائي للقضاء والمتقا ين هو تنفيذ الحكم ووصول صاحب الح  إلى حقه، 
 .(3) تنفيذهحيث لا قيمة للحكم القضائي مهما علا شأنه من دون 

                                                           
_ ففي فقه الحنفية والشافعية حكم ومُكوم به، ومُكوم له وعليه، وحاكم وطري  )وهو القضية أو الدعوى(. وعند المالكية 1

الحنابلة م  كن)ول والمقضي عليه، وكيفية القضاء و المقضي فيه، ة: القا ي، والمقضي به، والمقضي له،توالحنابلة، هي أيضا س
ه(، الفواكه البدرية على المجاني  131ت )يذكروا كيفية القضاء(.أبو اليسر بدر الدين مُمد بن مُمد بن مُمد أبن الغرس 

اني الزهرية. ، من المج14و 16، وص:15، ص:د.ت. الزهرية،  مد صالح عبد الفتالا بن ابراهيم الجارم، مطبعة النيل، مصر، 
ه، 7363، د.د. ه(، حاشية الرو  المربع بشرلا زاد المستنقع،  7416عبد الرحمان مُمد قاسم العاصمي الن دي )ت

المرجع ساب ، . البهوتي، 17/11. ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع ساب ، 13/611وعليه حاشية الرملي لزكريا الأنصاري، 
12/615. 

ه/ 7361بصل، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، دار النفائأ، الأردن،  : الأولى، _ عبد الناصر موسى أبو ال2
 .56م، ص:6111

 .611ساب ، ص: الرجع الم _ أكرم حسن ياحمي،3
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لكلمة حكم معنى عام وهو كل أمر أو قرار يصدر من السلطة القضائية، ولكن المعنى الخاص  
لكل حكم هو رأي ا كمة وقرارها في القضية المرفوعة إليها من الخصوم أو في نقطة خاصة  ذه 

 .(1) بسيرهاالقضية أو 

ا  كمة، أيويظهر مما سب  أن الحكم يطل  على كل قرار يصدر من القا ي، أي من ا  
كانت درجتها وأيا كانت تشكيلتها، في الخصومة بالشكل المقرر، ولكن لا يطل  على ما يصدره 
القضاء من أعمال في حمير خصومة، مثل الأوامر على العرائف، وإذا كان هذا هو الأصل، ف ن 
 ،القانون قد  رج عليه بنص، ويدخل في معنى الحكم بعف ما يصدر عن القضاء في حمير خصومة
مثل أوامر الآداء، فعلى الرحمم من أ ا تصدر في حمير خصومة وفي حمير الشكل المقرر للأحكام ف  ا 

 .(2) الصحيحتعد أحكاما بالمعنى 

فيطل  القانون بصفة عامة على كل إعلان لفكر القا ي في استعماله لسلطته القضائية،  
ه، أما ما يكون استعمال لسلطة وذلك أيا كانت ا كمة التي أصدرت الحكم، وأيا كان مضمون

 .(3) أمرالقا ي الولائية ف ن القانون يطل  عليه اصطلالا 

والحكم في الفقه المقارن يعني القرار الصادر من مُكمة مشكلة تشكيلا صحيحا، ومختصة  
 على اختصاصها في الوقت المناسب، في خصومة رفعت إليها وف  الاعاا أو صارت مختصة بعدم 

. (4) نهعافعات، سواء أكان صادرا في مو وع الخصومة أو في ش  منها أو مسألة متفرعة قواعد المر 
          عندها أمام:  نونح

                                                           
، 5712ندم، ب7167د.د. ، الطبعة الثانية، _عبد الحميد أبو هي ، المرافعات المدنية والت ارية والنظام القضائي في مصر، 1

 .112ص:
 .6/411ساب ، الرجع الم_ مُمود مُمد هاشم، 2
 .535،533ساب ، ص:الرجع الم_ فتحي واز، 3
-45ص:، 77م، بند7111مصر، الطبعة الثالثة،  نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف،_ أحمد أبو الوفا، 4

41. 



والقانون الإسلامي الفقه في القضائي حكمــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــ لرابعالفصل ا  
 

 
171 

 وله أبهية بالغة في تعري  الحكم، في ب أن يصدر الحكم من جهة قضائية،  :عنصر شكلي
ف ذا صدر القرار فاصلا في منازعة معينة بين شخصين ولكنه من حمير جهة قضائية، وإ ا 

 ينبغي أن يصدر وفقا لإجراءات معينة مبينة في قانون المرافعات.
 ائي ة بين خصمين، فالحكم القضوهو أن الحكم قرار صادر في منازعة معين: عنصر موضوعي

ينطوي على عنصرين أحدبها هو عنصر تقرير الح  و انيهما هو عنصر الإلزام، أي إلزام من 
 عليه، الح  باحاامه أو بدائه إلى صاحبه،

ذا اجتمعا هذان العنصران لقرار من القرارات الصادرة من القضاء ف نه يوص  بأنه حكم وإلا فلا ف 
 .(1) الوص يصدق عليه هذا 

فالحكم هو قرار صادر في منازعة لحسمها أو في ش  منها ووف  اجراءات معينة وعليه تكون  
 عناصر الحكم القضائي  لاث:

 القرار الصادر في منازعة، حاسم للنزاع أو ش  منها، وب جراءات معينة.   

صل بصدد الفإن مفهوم الحكم القضائي في ق.إ.م.إ.ج هو كل ما يصدر عن جهات الحكم  
في الفقرة الأخيرة بالقول:" يقصد  11فيما يعر  عليها من نزاعات، وهو نص صريح المادة 

 بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية".

فالحكم هو ما يصدر عن الجهة القضائية للفصل في خصومة ما، وفقا للقواعد المقررة قانونا،  
سواء صدر في مو وع الدعوى، أو في مسألة اجرائية، ويأخذ شكله ومضمونه ووصفه على حسب 

در التي صدر بناء عليها، أو حسب الصيغة التي ص والمسألة القانونيةنوع الجهة التي صدر عنها، 
 .(2) القانون مقيضاتووف    ا،

                                                           
-411م، ص:7113، ، د.د. د، دار الفكر العربي، مصر_ عبد الباسط جميعي، مباد  مرافعات في قانون المرافعات الجدي1

411. 
 .612ساب ، ص:الرجع الم_ شو ة زينب، 2
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الإسلامي يؤكد على أن الحكم هو ما يصدر عن القا ي مما  إن الفقهوعليه يمكن القول  
ا ذكر من معاني القانون الو عي أ ل بالنسبة لم والمعنى فييفصل في الخصومة من الناحية المو وعية، 

 . والقرارات القضائية، والأوامرتشمل حتى الأحكام والتي  من ق.إ.م.إ.ج 11كم في المادة الح

 لالاويطل  اصطالجزائري، اصطلالا الحكم على أحكام ا اكم الدنيا،  ويستعمل المشرع
لأمر على ا ويطل  اصطلالا، وا كمة العلياالقرار على أحكام ا اكم العليا كالمجالأ القضائية 

 على القراراتو الأحكام المستع لة  اصطلالا وتطل  أيضاالأحكام المستع لة على القرارات الولائية، 
 .Sentence (1))(اصطلالا الأحكام على أحكام ا كمين  ويطل  أيضاالولائية، 

 .المطلب الثالث: شروط إصدار الحكم القضائي في الفقه الإسلامي
 (2) .الحنفيةالفرع الأول: شروط إصدار الحكم القضائي في فقه  

القا ي هو مُور القضاء الإسلامي، ويشا  فيه شرو  أبهها معرفة الأحكام الشرعية للحكم  -
 بموجبها، ف ن توفرت الشرو  في تعيين القا ي والتزم المنه  الشرعي في نظر الدعوى، والفصل فيها،

 . فهو الشر  الأساس في كل دعوى ومرجع لكل الفقه.(3) الشرعيحسب الحكم 
أن يثبت بحكم شرعي قطعي من الكتاب والسنة المتواتر والمشهور وخبر الواحد والقياس الشرعي  -

 المختل  حولها.  الاجتهاديةوذلك في المسائل 
 يرجع بعضها للمقضي له بأن يكون حا را وقت القضاء ويكون ممن تقبل شهادته. -
ا ر. غائب إذا م ينب عنه خصم حبعضها يرجع إلى المقضى عليه، إذا لا اوز القضاء على ال-
   . -انتهـــ -

                                                           
 .511م، ص:6175، بن عكنون، الجزائر،  : الثانية، Encyclopedia_ عمر زودة، الإجراءات المدنية و الإدارية، 1
ه(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لاقي  علي مُمد معو ،           511بكر بن مسعود الكاساني) ت  و_ علاء الدين أب2

 .772و11/15م، 7111ه/ 7311و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى، 
 .17/33ساب ، الرجع الم_ مُمد الزحيلي القضاء الشرعي، 3
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. (1) ائبالغ إذ في مذهبهم عدم جواز الحكم علىفي حضرة الخصمين أو نائبهما  وأن يكون
 .(7141المادة و  7161 مادةالــــ)وللحكم في  لة الأحكام العدلية شرطين: 

 لا يصح الحكم من دون سب  دعوى. - 

 .والمواجهةحضور الطرفين وقت الحكم في  لسه بعد ا اكمة  - 

 الفرع الثاني: شروط إصدار الحكم القضائي في المذهب المالكي. 

 لأ الحكم  المدعى به في ومنها احضاراشا  المالكية شروطا تتعل  بالدعوى في حد ذا ا  
. كما يؤكدون على شرو  متعلقة بالقا ي (2) حمائباكان   وقيمته إذاإذا كان حا را في البلد أو بصفته 

ويعبر عنها بالصفات. جاء في تبصرة الحكام:" شرو  القضاء التي لا يتم القضاء إلا  ا و لا تنعقد 
لعدالة، او الذكورية و الحرية، والبلوغ، و الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: الإسلام و العقل ، 

ة السمع و البصر من العمى و الصمم و سلامة اللسان من البكم... و العلم و كونه واحدا، و سلام
ه من العربية لابد من و من شرو  الكمال أن يكون متيقظا كثير التحرز من الحيل، عالما بالشرو  بما

لعبارات في الدعاوى و الأقارير اختلاف معاني العبارات، ف ن الأحكام تختل  باختلاف او 
، و  تص الفقه المالكي ب بطال الحكم إذا انعدمت (3) و العلم و الورع"الشهادات و حمير ذلك... و 

 الشرو  الآتية: الإعذار و الأجل و التع يز.

 : أولا_ الإعذار
هو سؤال الحاكم من توجه عليه الحكم ببينة هل عنده من ارلا هذه البينة أو لا )هل له ما  

 يسقطه(،  

                                                           
ه(،  معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من أحكام، البابي  133سن علي بن خليل الطرابلسي) ت الح _ علاء الدين ابو1

 .13، ص:د.ت. الحلبي، مصر  : الثانية، 
ه( و معه حاشية علي بن أحمد 121ه( حاشية الخرشي على مختصر خليل ) ت  7717_ مُمد عبد الله بن علي) ت 2

 .11/531م، 7111ه/7371ات، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى، ه(، تخري  زكريا عمير  776العدوي) ت 
 .63إلى  17/67ساب ، الرجع الم_ ابن فرحون، 3
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كم قبل الإعذار عدلين، ف ن ح ويشهد علىفيقول: ألك ح ة تطعن في المطعن أو بينة حمير هذه، 
قبل الحكم شر  في صحته على المشهور في المذهب إلى أن  ويكون الإعذارالإعذار بطل حكمه، 

 .(1) ح تهتنقطع 

ا الصغير موهذا متعل  بالراشد الحا ر البالغ العاقل المالك لأمر نفسه أهلية وصفة. أ   
كان مدعى عليه، حل  المدعي الذي  بت حقه بيمين القضاء له الحكم مع   والغائب إذاوالسفيه 
إعذار لا يصح بل هو باطل على مشهور  . والحكم بلا(2) الإعذارعندها مقام  وتقوم اليمينبينته، 
ذرع حتى لا يت . إن مسمى الإعذار هو الح ة القائمة على الأطراف قبل النط  بالحكم(3) المذهب

بذلك ما قام عليه الحكم ويتظلم أو يشعر بضيم واقع عليه بعدم اعطائه فرصة للدفاع عن نفسه أو 
تقد  ح  ه ويقطع بذلك دابر كل احساسا بالظلم، وذلك هدف القضاء الفصل في الخصومات 

 بح  وعدل.

ه القا ي ليه ز ح ة، ينظر إذا قال المدعي أو المدعى عليه ا كوم عالتأجيل والتلوم: "  ثانيا_
من المدعي المكل  بالبينة  (5) التأجيل. فطلب (4)لأجل الإتيان  ا باجتهاده ثم  كم عليه بعدها"

                                                           
، 11/571ه، 7611_ علي الصعيدي العدوي، حاشية العدوي،  ام  شرلا الخرشي، المطبعة الأميرية بولاق، القاهرة، 1

577. 
 .466م، ص:7111الفقهية، دار العلم للملايين، بيروت، _ مُمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، القوانين 2
اعة دار الفكر، دلسي، طبلافة الحكام(، لأبي عاصم الأن) وز، البه ة شرلا التحفةبو الحسن علي بن عبد السلام التس_ أ3

 .17/25د.ت. ، 
 .11/576_ مُمد بن عبد الله بن علي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، مرجع ساب ، 4
 بين مالا تقدير للقا ي فيه، و تضبط بالشرع، و الأول يتوق  على اجتهاد القا ي: تكون بين تقدير القا ي و جالالآ_ 5

ذا بالنسبة للم نون كعا  من يوم رفع زوجته الدعوى، و اعتمادا فيه من المتأخرين على المتقدمين. أما الثاني ففيه مدة سنة للم
ة أمرها أربع سنين أجل المفقود من يوم رفع الزوجتم التفري  و هو حال المجذوم. و  و إلاحاد ا أو طارئا، و يعزل عن زوجته سنة 

إلى الحاكم، و منه حالة الإيلاء و الإمتناع عن إتيان الزوجة بتمام أربعة أشهر من يوم الحل  و كذا من امتنع عن الو ء بغير 
،  ام  البه ة شرلا التحفة، دار الفكر، بيروت، د.ت.  بنت فكر ابن عاصم، حلي المعاصم، لابن عبد الله الباودي عذر.
، وفيها أن التلوم لا يت اوز  لا ة 17/741،741. وابن فرحون تبصرة الحكام، د.د. ، الطبعة الأولى، د.ت. ، 17/52

 أيام وقد يت اوزه.
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ي، ف ن القا  وحسب اجتهادالدعوى  وحسب طبيعةيضرب له أجل حسب قرب أو بعد البينة 
 رب له أجل بعد أجل سمي ذلك تلوما، أو اكتفى القا ي بأجل صارم، بعد ذلك على المدعى 

 .(1) المدعيعليه اليمين بطلب من 

  التعجيز: ثالثا_

 حكم بعدم قبول بينته للح ة التي ادعاها لا الحكم بعد تبين اللد ف نه لا يمنع من قبول بينته 
نقضاء وبا. (2) يهعللمن سأله تأكيدا للحكم لأن عدم سماع الح ة يتوق   ويكتب التع يزبعد ذلك، 
ي الشخص المؤجل بشيء يوجب له نظرا، أع زه القا  وم يأت واستوفيت الشرو ، والتلوم الآجال

عد تبعته عن خصمه في ذلك المطلوب، ثم لا يسمع منه ب وس ل وقطع بذلكعليه،  وانفذ القضاء
، فالتع يز يكون بعد استنفاد الفرص في (3)  امنه بينة إن أتى  ولا يقبلذلك ح ة إن وقع عليها، 

بح ة  م يأتو طلب التأجيل حتى يأتي  ا، ف ن ع ز عن إ بات حقه،  والبينات لمنإحضار الح   
 .(4) القا يع ّ ز هح 

 شروط إصدار الحكم القضائي في المذهب الشافعي. الثالث:الفرع 

، وتكلي ، إسلام وشر  القا ي" القضائي:جاء في جواهر العقود حول شرو  الحكم  
أصول ، ... عارفا بواجتهاد، ونط  وكفاية-الصحيح  على-وعدالة وسمع وبصر ، وحرية وذكورة

ومن  (5) ".شوكة فاسقا نفذ قضا ه للضرورة ... ف ذا تعذرت هذه الشرو  فوز سلطان لهالاعتقاد
جاهلا أو فاسقا أو مقلدا  وإن كانذو شوكة،  ولا سلطانأن يتولى القضاء قا  مختص  الشرو 

                                                           
 .466_ ابن جزي، المرجع نفسه، ص: 1
 .573و 11/574ساب ، الرجع ، الم_ علي الصعيدي العدوي2
 .17/757الساب ،  رجع_ ابن فرحون، الم3
 .12/612ساب ، الرجع الم_ مُمد بشير الشقفة، 4
 لشهود، اعداد أبو عاصم حسن بن عباسصنهاجي الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين وا_ مُمد بن أحمد ال5

 .13/11م ،6177ه/ 7346بن قطب، المكتبة المكية، مكة،  : الأولى، 
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. بقول القا ي  بت عندي (1) الناسأن يكون  تهدا ل لا تتعطل مصالح  ولا يشا نفذ قضا ه، 
مثل ذلك  إن كانو أو صح أو و ح بالبينة العادلة أو قبلت البينة ليأ بالحكم بالح  المشهود به، 

 .(2)متوق  على الدعوى سواء أكان الثابت الح  أم سببه"

 شروط إصدار الحكم القضائي في المذهب الحنبلي. الرابع:الفرع  

نازع فيه صاحب الح  المت وقا ي ودليل علىشرو  الحكم عند الحنابلة  لا ة: وجود دعوى  
يشا  و حكم القا ي، جاء في مزيل الداء:"  ودليل لصحةإلا البينة على صحة الدعوى،  وما ذلك
ا ظاهر  وعدالة البينةالحاكم،  وإذن منالحكم  لا ة شرو  أساسية: طلب من المدعي،  لصحة
 .(3)"وباطنا

ند ع وشرو  صحتهأحيانا أمر الركن  وقد تداخلالأصل أن الركن لا ينفصل عن شرطه،  
الفقهاء، فشر  صحة الحكم أن يصدر عن قا  مختص، بلف  دال عليه كحكمت أو قضيت، 

 الحكم دعوى صحيحة، متعلقة بحقوق العباد، وأن يتقدموأن يكون القا ي منصب من وز الأمر، 
الدعوى معلومة لياتب عليها حكم وا ح، بحضور  وأن تكونحكم وا ح المعام بكل أركانه، 

 .السنةو ا بات شرعي من اقرارا أو بينة أو يمين حكم حمير مخال  للكتاب  ووف  دليلالخصوم، 

 

 

 

                                                           
ه(، رو ة الطالبين، لاقي  عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  212ت ) أبو زكريا  يى بن شرف النووي_ 1
 .12و 11/15م، 6114ه/7364 :

(،  موعة القضاء الشرعي الجامعة لكل شر  مرعي، ه 7411)ت  _ مُسن بن جعفر بن علوي يو ي العلوي الحسيني2
 .417م، ص:6111ه/ 7361 اليمن، مكتبة تر  الحديثة، حضرموت،لاقي  فائز بن سام سعيدان، 

 .52و  55ه، ص:7416_ عبد الله بن مطل  الفهيد، مزيل الداء عن أصول القضاء، مطبعة السنة ا مدية، القاهرة،  :3
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 الفرع الخامس: شروط صحة الحكم في الفقه الإسلامي:
سب  تمييز في الفقه بين حقوق العباد  وفيه كما: (1) صحيحةأن يتقدم الحكم دعوى  -7

لحقوق ا وهو منتستوجب طلبا،  والتي لا وحقوق اللهوالذي لا حكم فيه دون طلب، 
فكرة النظام  حق تعالى، ومنه وبه تتالتي وجب لاصليها على كل مسلم يباشره حسبة لله 

 العام في الإسلام  
 وهو أنه:" يشا  في الحكم سب  الدعوى، 7161وفي  لة الأحكام العدلية في المادة  

يشا  في حكم القا ي في خصوص ما تعل  بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر في ذلك 
 الخصوص في أول الأمر، فلا يصح الحكم الواقع من دون سب  دعوى".

تكون هناك خصومة حقيقية بين الطرفين، ف ذا  وذلك بأنصحة الحكم: الخصومة،  ومن شرو -2
 .(2) الدعوىللوصول إلى الحكم، فلا تسمع  الاحتيال وكان القصدم تكن هناك خصومة، 

عضهما على التي أقامها ب وأن الدعوىفلو علم القا ي أنه لا توجد خصومة حقيقية بين الطرفين، 
 ، فلا يستمع الدعوى، ف نالاحتيالعلى حكم يطرق  للاستحصالالبعف ظاهرا هي وسيلة 

 .(3) الدعوىستمعها القا ي مع علمه بذلك فلا يعتبر الحكم ترتب على تلك إ
كوم به، وا كوم ا  وجب تعيين، والتزام وإلزام بالح _ بما أن المقصود بالحكم هو فصل الخصومة 3
إذ الحكم المبهم لا ياتب  (4) معلومة، فتكون الدعوى واللبأبشكل ينفي الجهالة  ويتميز عليهله 
 .(5) تنفيذعليه 

                                                           
 ودــــــالعق تالحكام في نك فةـــارة الفاسي على لاه(، شرلا مي 7116ـــــاسي)ت مد الفــــــأبو عبد الله مُمد بن أحمد بن مُ -1
 بن رحال المعداني                      علي الحسين ام  حاشية أبوه(، و باله 161ت ، لأبي بكر مُمد مُمد مُمد عاصم )و الأحكام 

ه(، على الشرلا و التحفة،  بطه و صححه عبد اللطي  حسن عبد الرحمان، دار الكتب العلمية، بيروت،  7731) ت 
 .71و  17/71م، 6111ه/ 7361لأولى، الطبعة ا

ه(، الكافي، لاقي : عبد الله عبد بن عبد ا سن،  261ت ) مُمد عبد الله بن أحمد بن مُمد بن قدامة و_ موف  الدين أب2
 .351/ 13م، 7111ه / 7371دار ه ر القاهرة،  : الأولى، 

 .17/771ساب ، المرجع ال_ ابن فرحون، 3
 .13/225م، 7117شرلا  لة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، دار الجيل، بيروت، _ علي حيدر درر الحكام 4
 .13/225، نفسهالمرجع  ،علي حيدر -5
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لا تخرج عن دائرة  وذي اختصاصمن وز أمر  (1) التوليةيصدر الحكم من قا  صحيح  أن-4
 اختصاصه الدعوى.  

ه أو من القا ي نفس وإلا نقف، والقياسالإجماع  والسنة أوتخال  صيغة الحكم الكتاب  ألا-1
 .(3)إجماعاإليه حكم قا   خر نفذه، إلا ما خال  كتابا أو سنة مشهورة أو  وإذا رفع. (2) حميرهمن 

ف ذا حكم القا ي باجتهاده، ثم بان خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي، 
 .(4) وحميرهنقضه هو 

عن حميره مييز ، بحيث يتم التوا كوم عليهتكون صيغة الحكم وا حة الدلالة على ا كوم له  أن-6
ين دلالة الصيغة على ا كوم به، ف ذن كان دينا تع وكذا و ولا، وحرفته ومُلها، ومسكنهباسمه، 
 .(5) قيمته
، عاوزمانا ونو مشمولا بولاية القا ي مكانا  ويكون الحكميصدر الحكم بحضور الخصوم،  أن-8

 .(6) التوليةبعقد  ويتقيد القا ي
للحكم القضائي ح ية عند المالكية، إلا أن يسب  صدوره اعذار يوجهه القا ي لمن  ولا يكون-7

يريد الحكم عليه، بسبب توجه البينات عليه، فيسأل هل عنده تجريح للبينة أو ما يسقط ما وجب 

                                                           
 .343و 13/344، المرجع الساب  و ابن قدامة، 61و 17/62ساب ، الرجع الم_ ابن فرحون، 1
اء الكتب العربية، مصر، ه(، مختصر خليل و الشرلا الكبير، دار إحي 7617_ أحمد بن مُمد الدردير ) ت 2

 .13/754،د.ت. 
ه(، تنوير الأبصار مع الدر المختار و رد ا تار شرلا تنوير الأبصار ، دار الفكر،  7656_ مُمد أمين ابن عابدين )ت 3

 .533،542/ 15م،7115ه/7375بيروت، 
 .13/412وت، _ مُمد الخطيب الشربيني، المنهاج مع مغني ا تاج، دار إحياء الااث العربي، بير 4
،  مرجع سابتار، ا ر الأبصار مع الدر المختار ورد . ابن عابدين، تنوي17/11_ ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع ساب ، 5

 .537و  15/531
ه، 7611الأميرية بولاق، القاهرة،  :المطبعة _ علي الصعيدي العدوي، حاشية العدوي  ام  العدوي  ام  شرلا الخرشي، 6

ه(، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة، لاقي  مُمد أبو  272جلال الدين عبد الله نجم بن شاس)ت . 11/315
ت أبو زكريا  يى بن شرف النووي ) .14/745م، 7115ه/ 7375الأجفان،  :الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 .77/711ه(، لاقي  عادل أحمد عبد الموجود، رو ة الطالبين، 212
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وفي  لة  (1)ا وأفا و المالكية في ذلك  وقد أسهبصدور الحكم بموجبها  وذلك قبلعليه بالبينة، 
:" إذا شهدت الشهود، يسأل القا ي المشهود عليه، بقوله:" 7172العدلية في المادة  الأحكام

ك دافع في ل لخصمه: أا تاج:" ف ذا طلبه القا ي قال  وفي  اية"، هؤلاء؟ماذا تقول في شهادة 
 (2)، حكم القا ي عليه." وم يثبتهذه البينة أو قادلا؟ ف ن قال: لا، أو نعم، 

لك ذ وسندهم فيالمالكية على القضاة بشكل عام أن لا  كموا قبل الإعذار  وقد أوجب 
ب ـن هأ  ﴿:قوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد حين افتقده أع ذِّ اباً ش دِيدًا أ وْ ع   لأ  ذ 

لئِ لا  ي كأون  ... ﴿:تعالى وقوله، 67النمل، الآية  سورة. ﴾ مُّبِينٍ لأ  ذْب ح ن هأ أ وْ ل ي أْتيِـ نِّي بِسألْط انٍ 

 .725النساء، الآية  سورة. ﴾ ...للِن اسِ ع ل ى الل هِ حأج ة  ب ـعْد  الرُّسألِ 

الاتفاق حاصل على أن لا قضاء على الغائب ةصوص حقوق الله تعالى، إذ أن مبنى هذه -7
ل حاص وهو اتفاقالحكم أن يكون بحضور المدعي،  . ومن شرو (3)والإسقا  الحقوق على المسامُة 

اطوا أن أما الحنفية فقد اش الحكم على المدعى عليه الغائب بشرو ، وأجاز الجمهورفي المسألة، 
 .(4)  رورة ضر الحكم إذ لا اوز عندهم القضاء على الغائب إلا لمصلحة أو 

                                                           
،  الحلبي، مصربيالبامطبعة ه(، فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك،  7611_ ابو عبد الله مُمد أحمد علي ) ت 1

ه(، مواهب  153، و أبو عبد الله مُمد بن مُمد بن عبد الرحمان بن المغربي الحطاب الرعيني) ت 16/615ه، 7411
. ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع ساب ، 11/741، .ت. ت، دالجليل شرلا مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيرو 

 .744و 17/746
ه(،  اية ا تاج إلى شرلا المنهاج،  7113تحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي )_  أ الدين مُمد بن ابي العباس أ2

 .11/651م، 7113ه/ 7313دار الفكر، بيروت، 
ه، 7461، فتح الباري بشرلا صحيح البخاري، المطبعة الخيرية، القاهرة، ه( 165_ أحمد بن علي بن ح ر العسقلاني)ت 3

74/732. 
ه(، بداية المجتهد و  اية المقتصد، المكتبة الت ارية الكبرى، مصر،  515_ مُمد بن أحمد بن رشد القرطبي) ت 4

ولى، العلمية، بيروت،  : الأ . شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله ابن أبي الدم، أدب القضاء، دار الكتب16/347،د.ت. 
م، 7116ه/7416. ابن قدامة المقدسي، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، 671إلى  615م، ص:7111ه/7311
، و في المسألة تفصيل في 7111 :، مسألة رقم417و 11/422، .ت. .ابن حزم، ا لى، دار الفكر، بيروت، د77/315

 المذاهب.
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حضور الطرفين حين الحكم، يعني :" يشا  7141 لة الأحكام العدلية في المادة  وجاء في
 لكن لوو يلزم عند النط  بالحكم، بعد اجراء مُاكمة الطرفين مواجهة حضوربها في  لأ الحكم، 

المدعى عليه، ثم حماب قبل الحكم عن  لأ الحكم،  وأقر بهادعى أحد على أحد  خر خصوصا، 
وأقام ، المدعى عليه دعوى المدعي أنكرفللقا ي أن  كم في حميابه، بناء على اقراره، كذلك لو 

في مواجهة المدعى عليه، ثم حماب المدعى عليه عن  لأ الحكم، أو توفي قبل التزكية والحكم،  البينة
يفقه الأحناف  ". فالقول ب قامة البينة بحضور المدعى عليه  ابتة فيو كم  افللقا ي أن يزكي البينةـ 

 وفيها رف  (1) روايةإن حماب بعد ذلك حكم القا ي فهي  بناء على ما جاء في  لة الأحكام، ثم
 بالناس.

عن  لأ  ولو بعدالمدعى عليه ولو جبرا إذا كان حا را في البلدة،  ب حضار ويأمر القا ي
 .(2)واختصاصه ، ما دام  من ولاية القا ي وما قار االحكم مسافة القصر 

بعد معرفته  الحكم والاعاا  علىالقضاء على الغائب، بالسمالا له بالطعن  وتعالج مسألة 
دالة القضائية الع وذلك  ق إياه، أو بعد تقديمه لعذر واقعي منعه من الحضور إلى  لأ القضاء، 

  .(3) والمدعى عليهللمدعي 
للمتأمل أن موق  الحنفية من مسألة القضاء على الغائب قد تطور بعد عهد  والذي يظهر 

(، إلى موق  والمفقود وحميره )الميتفي كل حمائب  وإطلاق ذلكالإمام أبي حنيفة من مغالاة في المنع، 
أكثر قربا من حيث النتائ  العلمية من المذاهب الأخرى التي تكاد تتف  على جواز القضاء عليه 

 ، على أن لكل قاعدة استثناءا ا.(4) مطلقا
                                                           

الجيل،  ريب فهمي الحسيني، دارلة الأحكام، تعب أبو حنيفة، علي حيدر، درر الحكام شرلا  _ رواية عن أبي يوس  صاح1
 .13/221م، 7117بيروت 

_ عبد العزيز حمد  ل مبارك، تبيين المسالك، شرلا مُمد الشيباني الشنقيطي، طباعة دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2
ازي الصنهاجي، مواهب الخلاق على شرلا التاودي للأمية الزقاق، و ما يليها. أبو الشتاء بن الحسن الغ 13/437،د.ت. 
 .17/613ه، 7415، الطبعة الثانية، د.د. 

 .671ساب ، ص:الرجع ، الم_ حسن تيسير  و 3
، 541إلى ص: 511وفيه حول مُاكمة الغائب تفصيل في الفقه، من ص: 573ساب ، ص:الرجع الم_ مُمد نعيم ياسين، 4

 .556إلى  541و في القانون من 
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 الح ة أوو يستند الحكم إلى وسيلة إ بات شرعية، من اقرار أو بينة، أو نكول عن اليمين،  أن-11
 ة فلاالشرعييستند الحكم القضائي على طري  من طرائ  القضاء  . وذلك بأن(1) الإ باتوسيلة 

 .(3)والسنة والإجماع ما خال  الكتاب  ة، خاص(2) مشروعيعتد بحكم اعتمد على طري  حمير 
 وجود إشكال في وذلك حالالقا ي الخصوم بالصلح قبل النط  بالحكم كما سب   أمر-11

 عديد المرات، أقلها مرتين. ويأمر بالصلحالواردة في ذلك، بل  الاستثناءاتالقضية، مع 
، (4) سائلمالقا ي بوجوب المشاورة فيما أشكل من  ىعليقول: " للدرديرالكبير  وفي الشرلا-12

. وظاهر الأمر أن جل قضاة اليوم يلزمهم المشاورة قبل (5)" وليأ المجتهدالقا ي المقلد  وذلك يلزم
 .  والخبراءالمستشارون  والغالب أ مالحكم إن م نقل كلهم حسبما ما تقدم، 

من الفقهاء بحضور  لأ القضاء قبل ( 8)والحنابلة ( 7)والشافعية ، (6) الحنفيةعند  والمشاورة مستحبة
 لكنهم  تهدونو اصدار الحكم في القضية المعينة فما  بت أن الصحابة التزموا الشورى في الأقضية  

ياس مع حتى يعفى من المشورة في الأقضية، إنه ق الاجتهادفي الغالب، فهل كل قا  اليوم في درجة 
                                                           

 .7161-7171_ أنظر  لة الأحكام العدلية المواد 1
لبنان، صرية، صيدا طبعة الملكية العالدسوقي، الم ت_ الدردير، الشرلا الكبير على مختصر خليل، لاريرات البناني، و لاصيلا2

 .13/751م، 6177ه/ 7346
 .12/611م، 7111ه/7371_ مُمد بن ادريأ الشافعي، الأم، دار الفكر، بيروت، 3
ه(  7641ه(، الشرلا الكبير و عليه حاشية الدسوقي  أ الدين بن عرفة)ت  7617_ أبو البركات أحمد الدردير) ت 4
.قال الدردير:" و أحضر القا ي و لو كان  تهدا العلماء ندبا، و  13/741، د.ت. عيسى البابي الحلبي، القاهرة،  ةطبعم

لمرجع نفسه ، و هي حسب النصوص السابقة في الفقه المالكي بين الوجوب و قيل وجوبا أو شاورهم إن م  ضرهم". ا
الاستحباب. يقول ابن فرحون:" و أما ان م يكن القا ي من أهل الاجتهاد ففر ه المشورة و التقليد...". عن دار الكتب 

 .17/35ه، 7417العامرة، مصر، ، المطبعة العلمية
 .11/741ه، 7411 مصر، شرلا مختصر خليل، المطبعة البهية المصرية،ه(،  7111عبد الباقي الزرقاني ) ت -5
ه(، رو ة القضاة و طري  الن اة، لاقي  صلالا الدين الناهي،  311_ أبو القاسم علي بن مُمد بن أحمد السمناني) ت 6

 .17/711م، 7113الرسالة، بيروت، عنها دار الفرقان، عمان،  : الثانية، 
ه(،  اية ا تاج إلى شرلا المنهاج، دار إحياء الااث العربي، بيروت،  7113د بن حمزة الرملي) ت _  أ الدين مُمد بن أحم7

 .11/636ه، 7451، عن طبعة القاهرة، د.ت. 

ه(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام  115_ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي) 8
.  أ الدين أبو عبد الله مُمد بن 611/ 77م، 7151، الطبعة الأولى، د.د.   مُمد حامد الفقي، أحمد بن حنبل، لاقي
 .335/ 12، 7116ه(، كتاب الفروع، عام الكتب، بيروت،  : الثالثة،  124مفلح القدسي) ت 
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، فالزمان حمير الزمان، فذاك خير القرون، وصدقا واخلاصا وورعاما الفارق الشاسع في التمكن عل
 الزمان بعلاماته الدالة على قيام الساعة. وهذا  خر
إن تعدد الشرو  التي اب توافرها لصحة الحكم واختلاطها بالركن، واختلاف الأخذ  

لآخر مما أدى اببعضها عند الفقهاء أدى إلى نقف هذه الأحكام عند البعف وصحتها عند البعف 
على شرو  موحدة للحكم عند توافرها  الاستقرارإلى تناقف الأحكام، لذلك كانت الحاجة إلى 

يصح الحكم ويرتب   اره وعند فقدها يبطل الحكم، وهذه الشرو  لا خلاف على اشااطها بين 
 الفقهاء، واعتبار هذه الشرو  الأربعة وهي المؤ رة في صحة الحكم وهي:

 كم دعوى صحيحة.أن تسب  الح .أ
 أن يصدر الحكم من قا  مختص. .ب
 أن يقوم الحكم على أدلة في الظاهر صحتها. .ج
 .(1) ح يتهأن يكون ما يصدر عن القا ي من حكم ملزما له   .د

لفقهي ا الا طرابإن السمة العامة والمصاحبة لشرو  إصدار الحكم من بدايته وإجمالا هي  
الحاصل في المو وع، وهي  تمعة تشكل أسسا للقوانين الو عية اليوم في شكلها ومُتواها من بداية 
إيداع الطلب في عريضة الدعوى إلى النط  بالحكم وتنفيذه، وفيما يشكل في ظاهره ا طراب في 

ثا من خلاله وبح لكل مست د حسب الزمان وحاجاته، الفقه الإسلامي، ففي المسألة توسعة و ول،
على تيسير الإجراء شي ا فشي ا مع التأكيد على إحقاق الح  لأصحابه، وأبهية ذلك بالنسبة لت سيد 

 مبدأ العدل.

أن تكون صيغة الحكم دالة على مضمونه وبالجزم الذي لا تردد فيه، إذ أن إظهار المقصود -13
لف  هو البيان بعينه، ويكون بكش  المراد من معنى الكلام الصادر عن القا ي، ولكن بدلالة  غبأبل

 الشيء الذي سيتحق . 

                                                           
، مقارنة، دار العاصمة، الريا إيمان فؤاد عبد المنعم أحمد، تعار  الدعاوى والأحكام في مذاهب الفقه الإسلامي، دراسة _1

 .511و511م، ص:6173ه/7345السعودية،  : الأولى، 
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الألفاظ على حكمت أو ألزمت، أو  واتفقوا منالفقهاء ألفاظا معينة تدل على الحكم  وقد ذكر
 الدعوى مستوفية الشرو  الشرعية المذكورة  نفا. على أن تبنى (1) قضيت

اختلفوا حول وجوب أو عدم وجوب اشاا  لف  معين للدلالة على الحكم، فذهب  و
عدم اشاا  لف  معين، و يكون بكل  (2)الحنفية في قول و ترجح عند المالكية و الشافعية و الحنابلة

في الفقه أيضا حاصل حول عدم استعمال القا ي  الاختلافما دل على حقيقة الحكم ، على 
ضيت و لكن لف  الأمر بالفعل و الواقع على المدعى عليه بتسليم المدعى به، لف  حكمت و لا ق

النفقة، و الإذن بالبناء و حميره، فالراجح عند الحنفية، و المالكية،  ء داأو الأمر ب يداعه الس ن أو 
و الحنابلة أن أمر القا ي حكم إذا  يأت شروطه، فالحكم ليأ اللف  فقط و إ ا إيصال الحقوق 

أمره و أمر القا ي ليأ بحكم، جاء في أدب القضاء:" فعل الحاكم  وعند الشافعية. (3)حا الأص
اذب فيه تردد ظاهر لا  فى تج وهذا عنديلفظا حكمت بكذا...  وإ ا قولهليأ بحكم،  بالفعل

 (4) ".أطرافه على فقيه

 

 

 

                                                           
ه(، رد ا تار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت،              7656_ مُمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين ) ت 1

 7111ت ) . عبد الباقي الزرقاني15/456 (،م7122) مصورة على مطبعة علي البابي الحلبي، مصر،  7111 : الثانية، 
. الرملي،  اية ا تاج إلى شرلا المنهاج، مرجع ساب ، 11/731ه، 7411البهية المصرية، المطبعة ه(، شرلا مختصر خليل، 

، الثالثةه(، الفروع، عام الكتب، بيروت،  : 124.  أ الدين أبو عبد الله مُمد بن مفلح المقدسي) ت 11/635
 .355و  12/356م، 7116

، لاقي  مُمد . ابن أبي الدم، أدب القضاء11/731المرجع نفسه،  . الزرقاني،15/456المرجع نفسه،  ،_ ابن عابدين2
 .12/355ساب   الرجع الم. ابن مفلح، 771م، ص:7112الزحيلي، دار الفكر، دمش ،  : الثانية، 

ساب ، الرجع الم . ابن مفلح،17/773ساب ، الرجع المالحكام، . ابن فرحون، تبصرة 15/454ساب ، _ ابن عابدين، المرجع ال3
12/354. 

 .771ساب ، الرجع الم_ ابن أبي الدم، 4
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 الثاني:المبحث 
 . الجزائري..جوق.إ.م.إفي الفقه الإسلامي  القضائيةأنواع الأحكام 

 الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي. (1)أنواع  الأول:المطلب 
ر فيهم الشرو ، الذين توف وتعين القضاةتفتح الدولة أبواب القضاء لإقامة العدالة بين الناس،  

، دون أن نازعاتوفصل الم، ومنع الظلم، ليستطيعوا إقامة العدل، والمو وعيةالحياد  وتفا  فيهم
ين عليهم المساواة الكاملة ب وهذا يوجب، وأطراف النزاعيكون لهم ارتبا  أو علاقة بين الخصوم 

 الانحيازبالمعاملة في جميع مراحل الدعوى لأن الميل لأحدهم يوحي أو قد يوحي  والتسوية فيالخصوم، 
 .(2) الآخرنفسيا على الطرف  ويؤ ر ولوله، 

ن الأحكام على أكمل وجه بعد أن تستوفي الدعوى شروطها وتتهيأ وإن من مقتضيات العدل إتيا
 وهي كالآتي: في الفقه الإسلامي وكذا اعتبارا امقتضيات الحكم، على أن الأحكام القضائية تتعدد 

 .وحكم قوزتعل  بصدور الحكم إلى حكم فعلي  ما-7
 تعل  بنتي ة الحكم قصديا أو  منيا. ما-6
 وحكم بالوجوب.حيث صحته إلى حكم بالصحة  وأ ره منتعل  بسبب الحكم  ما-4
 أو قضاء ترك. استحقاق وهو قضاءتعل  بنتي ة الحكم في ا كوم به  ما-3
 حميابي. وإما حكمحكم حضوري  وهو إماوما تعل  بشرو  الدعوى، -5
 
 

                                                           
بفتح فسكون جمع أنواع، الصن  من كل شيء. و هو كلي مقول على واحد أو كثيرين، متفقين بالأحمرا  دون  :لنوعا_ 1

الجزء من الشيء المقسوم، ما كان مندرجا لات حميره، وهو جزء منه. ، بكسر فسكون، جمع أقسام و أقاسيم :القسمو  الحقائ .
الو عي بين مسألة النوع  .كثيرا ما  لط الفقه311و  424مُمد رواس قلعه جي، مع م لغة الفقهاء، مرجع ساب ، ص:

ا في حقيقة الشيء ينهن الاتفاق بالقسم بسبب تداخل المعاني، ففي الأمر اتفاق بالأحمرا  دون الحقائ ، و في الأقسام يكو و 
 لكونه جزء منه.  

 .17/715ساب ، الرجع الم_ مُمد الزحيلي، 2
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 .وحكم قوليما تعلق بصدور الحكم إلى حكم فعلي  الأول:الفرع  

أنواع  اختلاف من حيث ح ية وأحيانا أخرىالفقهية في ذلك أحيانا اتفاق  وبين المذاهب  
 القضائية:الأحكام 

 الحنفية:الحكم الفعلي في فقه  أولا_

، وتصرفه الصغيرةو الفقه في اعتبار فعل القا ي حكما. ومن ذلك تزوي  للصغير  وقد اختل 
كم وجود ، فاشا  الحوح ةبحكم، إذ الحكم يستدعي دعوى صحيحة  وقيل ليأفي مال اليتيم، 

لمعتبر لا يتطلب ذلك، ف ذا صدر حكم القا ي على الطري  ا وفعل القا ي وانتفاء موانعهمقتضياته 
 لفعليوالحكم اعلى أن الحكم القوز حمير الفعلي إذ نحتاج إلى دعوى، ( 1) حكماللحكم ف نه يكون 
 لذي يصدر عن القا ي في حدود ولايته القضائية.في فقه الحنفية وهو ا

:" فعل القا ي حكم منه، فليأ له أن يزوج الصغيرة التي لا وز لها والنظائر وفي الأشباه 
وأما ، كذا عكسهو القا ي ماله من يتيم،  ولا يبيعتقبل شهادته له،  ولا ممنابنه،  ولا منمن نفسه، 

 فيه أمرو من جهة القا ي  ولو وصيا، ف نه اوز وصيهوقبله من وصية أو باعه من يتيم  شراءه
 .(2) بالحبأالقا ي حكم كأمر يدفع الدين أو الأمر 

أ عك وقال بعضهملسبقه بدعوى،  ولا حاجةفمنهم من قال بأن فعل القا ي حكم  
 سب  ذكره على رأيين في المذهب. وهو ماذلك 
علة  ولو أعطىفعليا،  وليأ حكماالقا ي لصغيرة ب ذن من وليها إلا وكالة  وما تزوي  

 .(3) نعهملأي قا  حميره  وجاز عندهاالوق  الموقوف على الفقراء لفقير دون حميره لا يعد حكما 

                                                           
ه(، الفواكه البدرية على المجاني الزهرية، مُمد صالح عبد الفتالا  113_ أبو اليسر بدر الدين مُمد ابن مُمد ابن الغرس) ت 1

 .66و  67، ص:د.ت. بن ابراهيم الجارم، مطبعة النيل، مصر، 
ه( هام  الأشباه و النظائر، دار الكتب العلمية، بيروت،  111الدين بن ابراهيم بن مُمد بن بكر ابن نجيم ) ت _ زين 2

 ، بتصرف.645م، ص:7115
 .221و 13/222، د.ت. _ علي حيدر، درر الحكام شرلا  لة الأحكام ، دار الكتب العلمية، بيروت، 3
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زوي  القا ي على ت والصغيرة بعديكون حكما بدليل  بوت خيار البلوغ للصغير  والفعلي لا
 إشكالية ح ية القضاء الفعلي. وتطرلا عندها. (1) الأصح
 الحكم الفعلي في فقه المالكية: ثانيا_

ومن  م القوزوالحكالفعلي  وحول الحكممُمد العزيز جعيط فيما  صل به الحكم  وقد عنون
 صل بقول أو فعل، فأما القول فكقوله حكمت ب مضاء  مالحك"بالقول:  474المادة  خلال

عتبار الفتوى. ا وإلا اعتبر، والتداعيالعقد، أو فسخه. لكن يلزم أن يكون الحكم فيما تناوله الخصام 
وأما ه وتقريره. تغيير أمر عن حاله، بل لا فرق بين تغيير متعلقه في الحكم القوز أن يكون  ولا يشا 

لك الفعل يتوق  ، إذا كان ذالالتزامبطري   وإ ا يفيدهف نه لا يفيد الحكم بطري  المطابقة،  الفعل
 (2) ".ب بطال ذلك الشيءعلى إبطال شيء، فيفيد الفعل حين ذ، الحكم 

صحيحة وقول القا ي حكمت بما يفيد الإلزام يعتبر ذلك من  وسب  دعوىفدون خصام 
، لالتزاماالفعلي إذ لا يفيد الحكم مطابقة ويفيد بطري   وعكسه الحكمالأحكام.  وليأ منالفتيا 

تعل  الحكم ب بطال شيء حينها يفيد الحكم الفعلي. فالحكم الفعلي هو الأصل في  وذلك إذا
ه صاحب صرلا ب وخصومة كماعموما أن تسبقه دعوى صحيحة  ويشا  الفقهاءالأحكام القضائية 

 الطريقة المر ية على حمرار باقي المذاهب.

كام فيها ليست بحكم ت الحالحكام نقلا عن القرافي قوله:" في الموا ع التي تصرفا وفي تبصرة 
. وهي (3)ذلك عشرين نوعا" وذكر منكثيرة   وهي أنواع والنظر فيهاالحكام تغيرها  ولغيرهم من

ال مُمد العزيز ق والتداعي كماعليها حكم ما دامت لا يتناولها الخصام  ولا ياتبتصرفات أي فعلية 
 جعيط.

                                                           
 طبعةه(، معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من أحكام، م 133ي) ت _ علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلس1

 .67، ص: ، د.ت. البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية
 .12ساب ، ص:الرجع الم_ مُمد العزيز جعيط، 2
 .17/11، المرجع الساب _ ابن فرحون، 3
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 الشافعية:الحكم الفعلي في فقه  ثالثا_

عل الحاكم إشارة إلى أن ف وفي هذاجاء في كتاب القضاء في سياق الحديث عن ا بوسين:"  
 .(1)قامهمأو أمره ليأ بحكم، إ ا الحكم، إ ا الحكم قوله لفظا: حكمت بكذا، أو بلف   خر يقوم 

 الفرع الثاني: الأحكام القضائية من حيث كونها مقصودة أو ضمنية. 
ومن ، (2) بههو الذي يكون منصبا على الح  المدعى به المطلوب الحكم  القصدي: الحكم _أولا
ادعاء الرجل ببينة على ملكية دار فقضى له  ا القا ي، فانصب الحكم على الح  المدعى به  ذلك

 .وخصومةعلى دعوى  وهي مبنيةبما طلب، فذلك حكم قصدي،  وقضى له
في القضاء  وىويكون مُتالقضاء الضمني،  والخصومة فيالدعوى  ولا تشا  الحكم الضمني: ثانيا_

 به من طرف القا ي في حكمه. ودون تصريحالقصدي 
 قا يوجده وقضى ال واسم أبيهاسمه  وتم ذكرشهدت بينة على الشخص بح  ما  ومنه إذا

يكن  ولو مبذلك للح  الأصلي المطلوب من المدعي، فهو قضاء  مني بنسب المدعى عليه 
 . وهو ح ة رحمم أنه متضمن في الحكم القصدي.(3) النسب حاد ة في الادعاء

إذا شهد الشهود أن فلانة زوجة فلان قد وكلت زوجها في الأمر الفلاني في  ومن ذلك
فهذا  (4) ينهماب، فيكون حكما  منيا بالزوجية وحكم بالتوكيلالدعوى المقامة على الخصم المنكر، 

 .(5)المدعيل من قب ولا مطلوبايكن مُلا للنزاع،  وإن مالنوع من الأحكام يقتضيه الحكم القصدي، 

                                                           
 .13م، ص:7115ن  ابت، دمش ، _ ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء، لاقي  مُمد الزحيلي، مطبعة زيد ب1
بيروت،  دار الفكر،، ه(، رد ا تار على الدر المختار شرلا تنوير الأبصار7656بن عابدين)ت _ مُمد أمين 2

 .15/521، م7115ه/7375
ه(، معين الحكام فيما يادد بين الخصمين من أحكام، مطبعة  133_ علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي)ت 3
 .67، ص:د.ت. اي الحلبي، مصر،  : الثانية، الب
 .13/222، المرجع الساب . علي حيدر، 15/521_ ابن عابدين ، المرجع نفسه، 4
 .233ساب ، ص:الرجع الم _ مُمد نعيم ياسين،5
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كم حيث صحته إلى حكم بالصحة وح وأثره منتعلق بسبب الحكم  االثالث: مالفرع  
 .بالوجوب

 الحكم بالصحة والوجوب في مختلف المذاهب الفقهية:  أولا_
بالصحـة منصـب علـى نفاد العقد الصادر من بيع أو وق  بموجب ما  الحكـمالحنفية: ( عند 1

 لبائــــع بالنسبة ل االـوق . هذ بـوت أنـه مالك مثلا إلا حيـن البيع أو  ولا يستدعــــي صدر منــه،
إذا حكم القا ي بموجب ما صدر منه، ف ذا وقع الحكم بالصحة وصرلا بصحة ذلك    

اختلافا  ل  فيهمختلا سبيل إلى نقضه باجتهاد مثله  إذا كان في مُل العقد، وقفا كان أو بيعا  ف
 .(1) باطلقريبا لا ينقف فيه قضاء القا ي، مام يتبين بنا ه على سبب 

 المالكية:( الحكم بالصحة والوجوب عند 2
فرحون في التبصرة:" هو قضاء من له ذلك في أمر قابل لقضائه  بت عنده وجوده  وقال ابن 

بشرائطه الممكن  بو ا أن ذلك الأمر صدر من أهله في مُله على الوجه المعتبر عنده في ذلك 
 . (2")شرعا

منه:" الحكم بالصحة، عبارة عن قضاء القا ي بصدور  471 وفي المادةالمر ية  وفي الطريقة  
تب أ ر الشيء في العقود تر  والمراد بالصحةالعقد من أهله في مُله على الوجه المعتبر شرعا.  ذلك 
 . (3)عليه"

منه على أن الحكم بالصحة يستدعي  لا ة أشياء: أهلية التصرف، وصحة  461 وفيه المادة  
يكون في الوق   وحمالبا ما. (4) مُلهفي  وكون التصرفالصيغة، فيما يشا  فيه صيغة خاصة، 

 .(5) وحيازته وأهليته وصحة صيغته بوت ملك المالك  وح يته في

                                                           
 .35و  33ساب ، ص: الرجع الم_ الطرابلسي، 1
 .17/11ساب ، الرجع الم_ ابن فرحون ، 2
 .11ساب ، ص:الرجع الم_ مُمد العزيز جعيط ، 3
 .11_ المرجع نفسه، ص: 4
 .11، 17/11رجع نفسه، الم_ ابن فرحون، 5
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 إذا وذلكحيث الشرو   ولا منمن الأحكام ليأ فيه اختلاف بين الفقهاء  وهذا النوع 
حيث  رتبط منوت وهي  لاثفي الطريقة المر ية  والمذكورة  نفاحاز الشرو  الواجب توفرها فيه 

 م به. على أن صحة التصرف تعني بأنه صدر بحيث تاتب   اره عليه.الحكم بالصحة با كو 
 الشافعية:( الحكم بالصحة والوجوب عند 3

الشافعية بأن الحكم بالصحة هو قيام البينة العادلة باستيفاء العاقد شرو  ذلك  وصح عن 
 . أما عن الشرو  فهي نفأ ما ذكر العزيز جعيط.(1) بهالعقد الذي يراد الحكم 

: صحة يشا و الإرادات يقصد بالحكم بالصحة: ما ياتب على اللف  من أ ر،  وفي منتهى 
بالصحة  بوت  ويستلزم الحكم. (2) مُلهتصرفه في  وأن يكون، وأهلية، والقبولالصيغة، الإااب 

هو من أعلى الفقه الإسلامي و  وباتفاق فيبالثبوت دائما  وهو خاص، والحيازة قطعاالملك للبائع 
   ات الأحكام إذا وقع الحكم مستوفيا لشروطه.درج

 املاتوسائر المعمن الأحكام يرد على تصرفات عقودا كانت أو حميرها، كالنكالا  وهذا النوع 
  ذلكوكفالة وحميروحوالة  وقر  ورهن وإجارة ومساقاة وقسمة وشفعة وعارية ووق  ووكالةمن بيع 

 .(3) المعاملاتمن أبواب 
: أما عن الحكم بالموجب ف اء في الفقه الحنفي في معين الحكام:" هو قضاء الحكم بالموجب -

المتوز بأمر  بت عنده بالإلزام، بما ياتب على ذلك الأمر خاصا أو عاما  على الوجه المعتبر عنده 
الحكام أ اف على ذلك كأن يكون مالكا فيصح الحكم لأن مقتضاها  وفي تبصرة. (4) شرعافي ذلك 
 قضائي بحت. وهو اصطلالا. (5) لكذوموجبها 

                                                           
ه(، رسالة في الحكم بالصحة و الموجب، لاقي : حمزة بن الحسين  162_ وز الدين أحمد بن الحسين العراقي الشافعي) ت 1
 .54ص:م، 7115ه/ 7372ر، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة،  : الأولى، فهال
عه مالمقنع مع التنقيح و الزيادات و  ه(، منتهى الإرادات في جمع 116بن الن ار) ت الفتوحي _ تقي الدين مُمد بن أحمد 2

 .15/612م، 7111ه/ 7371حاشية للن دي، لاقي : عبد الله عن ا سن تركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .241ساب ، ص:الرجع الم_مُمد نعيم ياسين، 3
 .33ساب ، ص:الرجع المبلسي، _ الطرا4
 .17، 17/11ساب ، الرجع الم_ ابن فرحون، 5
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و مثاله عقد البيع مقتضاه انتقال ملكية المبيع للمشاي بعد لزوم البيع، أما موجبه كالرد  
.و الحكم عند الشافعية بالصحة كصحة عقد البيع مثلا، و الحكم بموجب ما  بت عنده، (1)بالعيب

ثبوت أشهد به على نفسه، والحكم ب و الحكم بموجب ما قامت به البينة عنده، و الحكم بموجب ما
ما شهدت به البينة و في الغالب يستلزم الحكم بالصحة الحكم بالموجب و العكأ صحيح، و لكن 
قد يت ردا كالبيع بشر  الخيار ف نه صحيح و مرتب لأ ره و  كم فيه بالصحة دون الموجب، والخلع 

على  نة و من مهر المثل، إذ الصحة تردالذي  كم فيه بالموجب دون الصحة لأنه  لو من البينو 
 .(2)العقد لا على الإلزام بالمال

الذي  الحنبلي الحكم بالموجب هو الأ ر في الفقهو الحنابلة: الحكم بالصحة والوجوب عند ( 3
 . (3) وأهلية التصرف، صحة الصيغة ويشا  فيه، ونحوهيوجبه اللف  كالإقرار 

بعد أن تعدد  وإ ا عرف. (4) الإسلاميةم يكن معروفا في أوائل العصور  والحكم بالموجب 
الآراء الفقهية الصادرة عن  ونظر لتصادم، مما أدى إلى تصادم الأحكام وحسب المذهبالقضاة، 

مذاهبهم  لأن القا ي  كم بالصحة إذا قامت عنده البينة العادلة  وإن اختلفتهؤلاء القضاة 
 .(5)وجبهبمو  العقد المراد الحكم به، إذا م تقم البينة باستيفاء تلك الشرو  حكم باستيفاء العاقد شر 

                                                           
، م7122الحلبي، مصر،  طبعة، عن مم7116_ ابن عابدين، الرد ا تار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت،  : الثانية، 1

15/411. 
معرفة ألفاظ المنهاج، لاقي  علي مُمد  ه(، مغني ا تاج إلى 111_  أ الدين مُمد بن مُمد الخطيب الشربيني) ت 2

 .13/413م ، 6111ه، 7367معو ، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .611و 15/612، الساب _ أحمد الفتوحي ، المرجع 3
_يقول ابن الغرس:" و ذكر الموجب في القضاء لا يعرف للسل ، و إ ا كانت الأقضية صرائح، فيقال: قضى له بالدار، 4

ن بيسلمه العين المبيعة، بأن يقبضه دينه... ثم تعورف القضاء بالموجب توسعة و تيسرا و هربا..." مُمد ابن مُمد بالفرس، بأن 
ه(، الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية مع المجاني الزهرية  مد صالح ابن 146بن الغرس)ت مُمد بن خليل المصري الحنفي 

. حكمت بموجب العقد دون التصريح بالعين ا كوم 65، ص:د.ت. عة النيل، مصر، عبد الفتالا الجارم الحنفي الرشيدي، مطب
  ا، والتي لا تطاب  الأحكام الفقهية.

 ، بتصرف.312،311ساب ، ص:الرجع الم_ عبد الناصر موسى أبو البصل، 5
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الحكم بالموجب الحكم بالصحة، ف ذا شهد عند  وقد يتضمنالحكام جاء: " وفي معين  
على وجه معين، فحكم القا ي بموجب شهاد م،   وذكروا المصرفالقا ي شهود بأن هذا وق ، 
 .(1) والحكم بالموجبلحكم بالصحة كان ذلك الحكم متضمنا ل

 الحكم بالموجب عند المالكية كما ذكره ابن فرحون ويشا  في الحكم بالموجب: شروط _ثانيا
خلاف  هذا الحكم فليأ لحاكم  خر يرى ولا ينقف: أنه ملزم وأ ره، وصحة صيغتهأهلية التصرف 

 في المذهبين حول هذين الشرطين. وهو اتفاق (3) الشافعيةعند  وهو الحال. (2) نقضهذلك 
 :(4) بالموجبالحكم  أقسام _ثالثا
بوت   وفي العتاقإذا كان الموجب أمرا واحدا، ففي الطلاق مثلا موجبه انحلال قيد العصمة،  -

 الحرية للعبد. 
لكفيل بدين رب الدين على ا ومثاله ادعاءإذا كان الموجب أمورا يستلزم بعضها بعضا في الثبوت، -

 -انتهــ -. ذلك وحكم بموجب، فأنكر الدين فأ بته وطالبه بهله على الغائب المكفول عنه 
 لك.القا ي إلا بموجب ذ وما حكمفالمقر بالكفالة يلزمه  داء الدين الثابت عن الغائب 

 بين ما  تلفان فيه فيما يلي:  و تلفان من
من صدر منه، أما الحكم  والحكم علىوت صدور ذلك الشيء ينصب الحكم بالصحة على  ب -

لفان من حيث ذلك  ت ونحوبها وبها فيبالموجب فمنصب على نفاذ العقد الصادر من بيع أو وق  
 .(5) الحكممُل 

                                                           
 .31ساب ، ص:الرجع الم_ الطرابلسي، 1
 .17/1،171ساب ، الرجع الم _ ابن فرحون،2
ان قي  عبد الرحمنصاري، لاللأالر ا ببيان أدب القضاء  ده(، شرلا عما 162ت ) وف بن علي زين الدين المناوي _ عبد الر 3

رجع الم. الخطيب الشربيني، 412و 17/414م،  7112ه / 7312 : الأولى،  ،ير، الدار السعودية، جدةعبد الله عو  بك
 .13/415ساب ، ال
 .37ساب ، ص:الرجع لم_ ابن الغرس، ا4
 .17/714ساب ، الرجع الم. و ابن فرحون، 31ساب ، ص:الرجع الم_ الطرابلسي، 5
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إن استيفاء الشرو  الشرعية يقتضيه الحكم بالصحة، أما الحكم بالموجب فلا يقتضي ذلك، وما  -
 الحكم. مقتضاه إلا صدور ذلك

نما الحكم الآ ار، بي وكذا إلىيتوجه الحكم بالصحة إلى ذات التصرف قصدا وعقدا أو حمير عقد  -
ام على ع والأول حكمالتصرف  منا،  وإلى ذاتبالموجب ف نه يتوجه إلى الآ ار صراحة أو قصدا 

ون صحيحا كالتصرف، أما الثاني فيختص با كوم عليه أو بأطراف التصرف الواقع، فالتصرف قد ي
على الثاني.  فاقالاتعلى الأول لا يقتضي  فالاتفاقلكن موجبه قد يكون مُل خلاف بين الفقهاء، 

يها التي لا ينقف الحكم ف الاجتهاداتصدر في  ال  وذلك إذانقف الحكم بواحد منهما  ولا يتم
ة ففي هذه ح، ف ن تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصوالحكم بالموجبإذا يستوي الحكم بالصحة 

 .(1)"و  ارهالحالة يكون الحكم بالموجب أقوى حيث تناول صفة التصرف 
 قضاء ترك أو استحقاق وهو قضاءتعلق بنتيجة الحكم في المحكوم به  ام الرابع:الفرع  

 :وقضاء الترك الاستحقاق قضاء - أولا
 ه   داا كون الشيء حقا واجب  وبالتاز ظهور، و بوت الح بالشيء  وهو الجدارة الاستحقاق  

أنه  روإن ظه الاستحقاقيظهر أن المدعي مُ  في دعواه يقضى له بقضاء  وذلك بأن. (2) للغير
جاء الحكم  7112 وفي المادةمبطل في دعواه فيقضى له بقضاء الاك. ففي  لة الأحكام العدلية 

ا ي : هو إلزام القالقسم الأولقسمين،  وهو على وحسمه إياهاعبارة عن قطع القا ي المخاصمة 
يقال و ا كوم به على ا كوم عليه بكلام: كقوله حكمت أو اعط الشيء الذي ادعى به عليك، 

هو منع القا ي المدعي عن المنازعة بكلام   الثانيوالقسم ، وقضاء الإلزام الاستحقاققضاء  له
 ء الاك". قضا ويقال لهذاكقوله: ليأ لك ح ، أو أنت ممنوع عن المنازعة 

                                                           
دار النفائأ، الأردن،                 لأحكام وردود الحكم القضائي  ا، _ إسماعيل مُمد حسين البريشي، نظام موجبات ا1

 .461، 462م. ص: 6112ه/ 7362
 .51ساب ، ص:المرجع ال _ مُمد رواس قلعه جي،2
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ه بشيء  المدعى علي وبتعبير  خرقول القا ي، سلمه أو ادفع الدين الذي ادعى عليك،  ومن ذلك
  .(1) العينكالدين أو 
لمعتبرة في الشرع، ا ويثبته بالبينة: أن يدعي شخص على  خر دينا في ذمته، الاستحقاق ومثال قضاء

به و فيأمر القا ي ا كوم عليه بدفع هذا الدين للمحكوم له فيكون هذا القضاء قضاء استحقاق، 
 .  (2) الدينأن المدعي مستح  لهذا  يظهر

ويكون الحكم بالاك حينما ينظر القا ي في الدعوى التي أمامه ويستوفي إجراءات التقا ي   
كم ا أن المدعي حمير مُ  في دعواه، إذا م يستطيع إ با ا، وبالتاز  كاملة، ويصل إلى نتي ة مفاده

القا ي على المدعي بمنعه من معار ة المدعى عليه، وإلزامه باك النزاع، فالحكم بالاك يكون لصالح 
دعي هو مُكوما له، في حين يكون الم والمدعى عليهالمدعي مُكوما عليه،  ولذا يكونالمدعى عليه، 

 .(3) الاستحقاقمُكوما عليه في قضاء  والمدعى عليهله،  ا كوم

 وجهين:  وهو على ( أنواع قضاء الترك:1

كون مقضيا في حاد ة لا ي الاستحقاقجاء في درر الحكام:" فالمقضي عليه بقضاء الوجه الأول:  -
له أبدا في تلك الحاد ة، أما المقضي عليه بقضاء الاك في حاد ة في وز أن يقضي إذا أ بت دعواه 

 .(4) الحاد ةبالبينة في تلك 

بات، عن الإ  ويع ز المدعييدعي زيد على عمرو مالا، فينكر المدعى عليه،  وذلك كأن 
عليه بالطلب اليمين، أو لا يطلب المدعي لالي  المدعى عليه حينها  كم القا ي  و ل  المدعى

                                                           
هو الشيء المعين، متعل  بعين معينة كالسيارة، بقطع النظر عمن هي في  :العين.13/561المرجع الساب ، _ علي حيدر، 1

 .462يده. مُمد رواس قلعة جي، المرجع نفسه، ص:
 .32ساب ، ص:الرجع الم _ أحمد يوس  جرادات،2
 .316و 317ساب ، ص:الرجع الم _ عبد الناصر موسى أبو البصل،3
 .13/567،571، نفسهرجع المحيدر، _ علي 4
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ف ن أقام المدعي بعد ذلك  (1)على المدعي باك النزاع، بأن يقول:" إنك ممنوع من معار ة عمرو"
 في دعوى العين. وكذا الحالبيّنة على دعواه  كم له 

ن شخصا  الثا إذا ادعى بأن ا كوم به هو ماله في درر الحكام: " أ وجاء عنه الوجه الثاني: -
جهة  ما م يدع تلقي الملك من الاستحقاقفي قضاء  ولا تسمعفتسمع دعواه في قضاء الاك، 

 .(2) تسمعالمقضي له فحين ذ 
والحكم  تحقاقبالاس، فأساس التفرقة بين الحكم ونوعيتهبين سبب الحكم  والعلاقة وطيدة 

إقرار المدعى  هو ومستندهبالاك هو وسيلة الإ بات، إ باتا للح  أو نفيا له، ف ن كان سبب الحكم 
م المدعى ، لأن القا ي يلز وإلزامعليه أو البينة، أو النكول، ف ن الحكم عندها يكون حكم استحقاق 

عليه كان  ىوحل  المدعت أو بما  بت عليه بالبينة، أما إذا ع ز المدعي عن الإ با ب قرارهعليه 
 .(3) تركالحكم حكم 

يعد ح ة لا اوز تجديد الخصومة مرة أخرى، أما قضاء  الاستحقاقف ن قضاء  وعلى ذلك
 الاستحقاقء التعار  بين قضا ولا يقعالخصومة إذا وجدت بينة،  واوز لاديدالاك فلا يعد ح ة 

 .(4) الاكمقدم على قضاء  الاستحقاقلأن قضاء  وقضاء الاك

 حكم حيث يمتنع على القا ي أن ينظر القضية التي بالاستحقاقفالح ية مطلقة في الحكم 
 الاستحقاقبيمكن أن يصبح ا كوم عليه في الحكم  الخصوم فلامُكوما له، بنفأ  بالاستحقاقفيها 

لشرو  ل النظر في الحكم بالاستحقاق يكون إذا صدر الحكم مستوفيا وامتناع إعادةمُكوما له، 
 .(5)والثبات يكون متمتعا بالح ة  وعند ذلكالشرعية المطلوبة فيه، 

                                                           
 .316، ص:المرجع الساب _ عبد الناصر أبو البصل، 1
 .567و 13/571ساب ، الرجع الم_ علي حيدر، 2
 .  425م، ص:7111ه/7311_ فارس الخوري، أصول ا اكمات الحقوقية، الدار العربية للنشر، عمان، الأردن،  : الثانية، 3
 .211ساب ، ص:الرجع الم_ إيمان فؤاد عبد المنعم أحمد، 4
 .314، ص:نفسهرجع الم،  _ عبد الناصر موسى أبو البصل5
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أما الحكم فلا يكتسب تلك الح ية، حيث اوز للمحكوم عيه أن يعيد طرلا النزاع من 
د أن يصبح ا كوم عليه مُكوما له في حكم جدي وبالتاز اوزجديد إذا حصل ما يثبت حقه، 

في الأساس على اختلاف الححكْم يْن في الماهية، فالحكم بالاستحقاق أقوى  وهذا مبناهبالاستحقاق، 
هو وسيلة ثم الوصول إلى الحكم بالاستناد إلى السبب، و  وهو الإ باتبكثير، لأن فيه جانبا إاابيا 

الإ بات، أما الحكم بالاك فهو حكم سلبي، حيث م يستطع المدعي إ بات دعواه، وقد يتمكن في 
 .(1) جديدلذا كان له أن يعيد طرلا النزاع من  المستقبل،

الغير ملكية ا كوم به، ف ذا ادعى الشخص الثالث بأن ا كوم به هو ماله،  ادعاء ومن حيث -
هة المقضي ما م يدع تلقي الملك من ج الاستحقاقفي قضاء  ولا تسمعفتسمع دعواه في قضاء الاك 

م بالاستحقاق اكتسب مبدأ الح ية والثبات ةلاف أن الحك وأساس ذلك. (2) تسمعله فحين ذ 
 الحكم بالاك.

 تعلق بشروط الدعوى. الخامس: ماالفرع  
 تعل  بالمدعى عليه. وهو ماحميابي،  وإما حكمحكم حضوري،  وهو إما 

 أولا: الحكم الحضوري والحكم الغيابي إذا تعلق بالمدعى عليه في المذهب الحنفي: 
ائب حم ،وشخص  خرأن الرجل إذا ادعى على  خر عند القا ي الحنفي أنه اشاى منه هو  

ينة بالشراء، هل ب وعلى الغائبمن الثمن فأنكر الشراء، فأقام عليه  وطالبه  زءعبدا بثمن معلوم 
يقضى عليه أي على الغائب بالشراء حتى ولو حضر الغائب لا يكل  إلى إقامة البينة  انيا بحضرته 

 إذا حضرو فالقا ي عندهم يقضي على الحا ر بحصته من الثمن،  من الثمن أم لا؟ ويقضي بحصته
 .(3) عليهبما  ويقضي عليهالغائب تعاد البينة بحضرته 

                                                           
 .314، ص:المرجع الساب _ عبد الناصر موسى أبو البصل، 1
 .13/567ساب ، الرجع الم_ علي حيدر، 2
ة ، لاقي  سعيد بن سام بن مساعد الغامدي، ه(، الفتاوى الزيني 111_ مُمد بن مُمد بن مُمد بن بكر بن نجيم ) ت 3

 .421م، ص:6177ه/7346دار كنوز اشبيليا، الريا ،  : الأولى، 
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من خلال ذلك أن الحكم الغيابي ليأ بح ة على الغائب وله ح  المعار ة  وظاهر الأمر
 عدمه. حتى يثبت أولا يثبت ما نسب إليه من الشراء أو

 
 ثانيا: الحكم الحضوري والحكم الغيابي إذا تعلق بالمدعى عليه في المذهب المالكي:

اينات ومدجاء في الكافي:" يقضي القا ي على الغائب في الحقوق كلها من معاملات 
 يضر ذلكو إلا العقار وحده، ف نه لا  كم عليه فيه إلا أن تطول حميبته  وسائر الحقوق والوكالات
ن يرى مم وأصحابه المدنيينن كان ذلك  حكم عليه فيه، هذا لاصيل مذهب مالك، ةصمه، ف 

 ا عن مالك،ذلك أيض وقد رويح ته،  ويرجي للغائبانتظار،  وحميره دونالقضاء عليه في الربع 
 (2) ".القضاء على الميت كان القضاء على الغائب أجوز ولما جاز، (1) أشهب وهو قول

 تهي المذهبوينيكون التعار   ومن هناح يته  والحكم الغيابيفلكل من الحكم الحضوري 
 .(3) داوعمالخصم قصدا  وحال تواريالحنفي إلى جواز الحكم على الغائب في حالات الضرورة 

إن الواقع والمنط  يقتضي جواز الحكم على الخصم الغائب، إذ لو قلنا بعدم جواز الحكم 
ن ة عليهم سيؤدي ذلك إلى  ياع الحقوق. ولا  ير معليه لتغيب الخصم لدفع الأحكام القضائي

 تأخر الخصم الحا ر في البلد، ومن يمكن إحضاره لمجلأ الحكم.

                                                           
أشهب بن عبد العزيز القيسي هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داوود بن إبراهيم القيسي الجعدي الفقيه المالكي _ 1

هـ وكانت وفاته بمصر. تتلمذ  613هـ وتوفي سنة  735هـ وقيل سنة  751هـ وقيل سنة  731وكانت ولادته سنة  .المصري
سفيان بن على  ازالح وأخذ عنهم. وفي  مصرفي  وابن لهيعةالمصري  بن أيوب الغافقيو يى  الليث بن سعدالاشهب على 

 .حيث رحل إليه وأخذ عنه العلم الذي أهَّله لأن يكون واحدا  من أكبر أصحابه الإمام مالكولزم  والفضيل بن عيا  عيينة
لمنافسة بينه ". وكانت ا...ما رأيت أفقه من أشهب " :الإمام الشافعيتفقه على الإمام مالك ثم على المدنيين والمصريين. قال 

ان، وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، لاقي : إحسان عباس، دار . أحمد بن مُمد بن أبي بكر بن خلكوبين ابن القاسم 
 .17/641،641. 711م، رقم الاجمة: 7116صادر، بيروت، 

بة الريا  أهل المدينة المالكي، مكتمذهب _ أبو عمر يوس  بن عبد الله مُمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في 2
 .16/147م، 7112ه/7312الحديثة، الريا ،  : الثالثة،  :

 .16/147الكافي، المرجع نفسه،  ،_ ابن عبد البر3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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 .م القضائية في ق.إ.م.إ.جأنواع الأحكا الثاني:المطلب 

 قد تنتهيو الطبيعية للخصومة،  وهو الخاتمةتنتهي الخصومة إلى صدور الحكم في مو وعها،  
ي إلى تنته وقد لاالخصومة بدون صدور حكم في مو وعها كالحكم الصادر بسقو  الخصومة، 

صدور حكم ينهي النزاع أو ينهي الخصومة، كالحكم الصادر ب جراء تدبير مؤقت كتعيين حارس 
 .(1) الإ باتإجراء من إجراءات  باتخاذقضائي على العين المتنازع عليها أو يأمر 

وتختل  الأنواع التي جرى العمل  ا في فقه القانون الو عي عموما وحسب المعيار الذي  
اتبة الح ية الم ومن حيث، وفف الخصوماتهو معيار حسم النزاع  والأساس منهاتعتمد عليه، 

 عليها، فتختل  باختلاف الأسأ التي تبنى عليها على النحو الآتي:

 وع وم، أو التي لا لاسم نزاعا بين الخصوم خاصا بمو للنزاع بين الخص وبحسب حسمهافهي  
سم نزاعا قطعية لا لا وأحكام حميرالقضائية القطعية،  وهي الأحكامالخصومة أو مسألة متفرعة عنها 

 .(2) هافيبتسيير الخصومة أو باتخاذ اجراء من إجراءات الا بات   ا تتعل وإبين الخصوم 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .511م، ص:6175، بن عكنون، الجزائر،  : الثانية، ncyclopediaE_عمر زودة، الإجراءات المدنية و الإدارية، 1
 .6/413ساب ، الرجع الم_مُمود مُمد هاشم، 2
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 حيث قطعية الحكم القضائي. نالأول: مالفرع  

 الأحكام القضائية القطعية. أولا_

القضائية الفاصلة في مو وع النزاع أو في ش  منه، أو في مسألة متفرعة عنه،  الأحكاموهي  

شخص الذي يقضي بملكية عين ل ومثاله الحكمتكتسب ح ية الشيء المقضى به،  وهذه الأحكام

 . (1) الخصومة والحكم بسقو معين، 

 ب جابةو منه الحكم ( 2)و منه الحكم الصادر باختصاص ا كمة، أو بعدم قبول الدعوى 

طلبات المدعي أو برفضها، و الحكم بوق  الدعوى حتى يتم  الفصل في مسألة أولية، و الحكم 

، و ليأ معنى الأحكام القطعية النهائية (3)بعدم اختصاص ا كمة أو برفف الدفع بعدم الإختصاص

ع حدا للنزاع و لا تقبل الطعن بأي طري  من طرقه ، و لكن مقصود  ا تلك الأحكام التي التي تض

، و ليأ من الضروري للاست نافقابلة  ابتدائيةتفصل في النزاع، ولو كانت حميابية قابلة للمعار ة أو 

لطلبات اأن تفصل في النزاع  ملته، بل يكتفي أن تضع حدا للنزاع في بعف أجزاء الدعوى، أو 

 المقدمة فيها.

 أو الدفوع أو المسائل الفرعية، ولو كانت نقط النزاع الاخرى م يفصل فيه، ومنها:  

                                                           
1_ Gullien et vincent, lexique de termes juridiques, Paris, 1974, P:206, sans 
maison d'édition 

 .216ساب ، ص:الرجع الم_ مُمد أحمد عابدين، 2
 .257ساب ، ص:الرجع الم_ أحمد السيد صاوي، 3
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الأحكام التي تصدر في طلبات رد القضاة أو الخبراء، والأحكام التي تصدر بعدم قبول الدعوى -
. (1) رافعهاند شرو  علانتفاء الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو التي تصدر بقبولها لتحق  هذه ال

، وما سب  كله عبر عنه المشرع الجزائري من خلال ما جاء (2) بتزويرهاومنه الحكم بصحة ورقة أو 
من ق.إ.م.إ.ج أن:" الحكم في المو وع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في مو وع  612في المادة 

م بم رد ار ، ويكون هذا الحكالنزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب ع
 النط  به حائزا لح ية الشيء المقضي فيه في النزاع المفصول فيه". 

 بط المشرع الجزائري من خلال النص الساب  معنى الحكم في المو وع على أنه الحكم  
الفاصل كليا أو جزئيا في مو وع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب 

ر   فصفة الحكم واردة وفي كل الحالات سواء تعل  الحكم بالفاصل كليا أو جزئيا في مو وع عا
وما يليها من القانون الجديد أو بدفع بعدم القبول عملا  31النزاع أو بدفع شكلي وفقا للمادة 

في المو وع هو كل حكم لا يسب  حكما  خر  أخرى، الحكم القانون، بعبارةمن نفأ  21بالمادة 
 .(3) النزاعول نفأ ح

ففي النص بعف القصور في الشرلا ذلك أنه من الطبيعي أن تكون كافة الأحكام الفاصلة  
في مسألة مو وعية، هي أحكام قطعية  إلا أن النص  ل تلك الأحكام الفاصلة في الشكل كلها، 

ل فوات أجإذ نجد أن هناك أحكام فاصلة في الشكل هي أحكام قطعية كالأحكام الفاصلة في 
الطعن، و في نفأ الوقت توجد أحكام فاصلة في الشكل و لكنها حمير قطعية كالأحكام الفاصلة 
في عدم صحة إجراءات التقا ي، إذ أن الحكم القطعي تقرر له الح ية المقررة للأحكام في عدم 
ة يقبول دليل يناقضه، و هذا الأمر لا نجده في الأحكام الفاصلة في مسألة شكلية حمير منه

 .(4)للخصومة

                                                           
 .133ساب ، ص:الرجع الم_ مُمد العشماوي، 1
 .514ساب ، ص:الرجع الم_ عبد التواب مبارك، 2
 .673ساب ، ص:الرجع الم _ عبد الرحمان بربارة،3
 .676ساب ، ص:الرجع الم _ شو ة زينب،4
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وفي الحقيقة، ف ن المشرع  لط بين الأحكام القطعية، وهي الأحكام التي تنهي الخصومة  
 والأحكام الصادرة في المو وع وهي التي لاوز ح ية الشيء المقضي  ا ا كمة ولايتها، وستنفذ

رفف الصادرة بفيه والأحكام القطعية بدورها تنقسم إلى أحكام صادرة في المو وع كالأحكام 
 ستنفذو وأحكام صادرة قبل الفصل في المو وع التي تنهي الخصومة  الدعوى أو ب لزام المدين بالأداء،

 ا ا كمة ولايتها حمير أ ا لا لاوز ح ية الشيء المقضي به كالحكم الصادر ببطلان اجراءات 
 .(1) حالةالخصومة أو بعدم قبول الدعوى لكون المصلحة حمير قائمة ولا 

 الأحكام القضائية غير القطعية: ثانيا_
 ، وب جراءات إ با ايتعل  بسير الدعوى  وإما حكموهو إما حكم وقتي  
ولحف  م مصالح الخصو  ولافظية لحمايةيهدف إلى اتخاذ اجراءات وقتية  :الحكم الوقتي (7

ين بتعيين حارس قضائي على ع ومنه الحكمإلى حين الفصل في مو وع النزاع،  أموالهم
 بسير الدعوى. والحكم المتعل متنازع على ملكيتها. 

، كالحكم بانتقال (2) وحكم لاضيري: ينقسم بدوره إلى حكم تمهيدي إجراءات الاثبات (6
 .(3) الدعوىخبير في  والحكم بتعيينا كمة لمعاينة المتنازع عليه، 

                                                           
المشرع  لط بين الأحكام القطعية التي   . لذلك يمكن القول إن216و  217ساب ، هام  ص:الرجع الم _ عمر زودة،1

صومة فهذه لخلاسم النزاع كليا أو جزئيا، فهذه لاوز الح ية، و بين الأحكام القطعية الصادرة في مسألة فرعية و تنتهي  ا ا
 من ق.إ.م.إ.ج و استنفاد الولاية بم رد النط  بالحكم القطعي إذ 611تستنفذ  ا ا كمة ولايتها و هذا ما تعبر عنه المادة 

الأمر يتعل  بالنظام العام، يثيره القا ي تلقائيا. كأن ترفع الدعوى إلى ا كمة التي سب  لها أن فصلت بعدم الإختصاص، ثم 
 عوى أمام ا كمة، فتكون قد استنفدت ولايتها.يعاد رفع الد

من ق.إ.م و التي ميزت بين نوعين من الأحكام الصادرة قبل الفصل في المو وع، أحكام  712_ و هو ما أشارت إليه المادة 2
ن أن تكش  و لاضيرية تصدر أ ناء سير الدعوى و أحكام تمهيدية تصدر ا ناء سير الخصومة الأولى بغر  القيام ب جراء معين د

الجهة القضائية عن وجهة نظرها ولا است ناف فيها بمفردها، و الثانية بغر  تو يح مسائل فنية أو القيام بمهام تتطلب مؤهلات 
دقيقة لكن يستش  من مُتواه الموق  المبدئي للقا ي وهي قابلة للاست ناف، و م يعد هناك داع بموجب النص الجديد ) م 

إدارية،  ات مدنية وجراءديد طبيعة الأحكام الصادرة قبل المو وع. عبد الرحمان بربارة، شرلا قانون إق.إ.م.إ.ج( من لا 611
 .675مرجع ساب ، ص:

، 611م، بند 7111ثة، ل_ أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، لمنشأة المعارف الإسكندرية،  : الثا3
 .511، 511ص:
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فالحكم القضائي حمير القطعي هو الذي لا يتضمن حسما لأي من مسائل الخصومة سواء  
على المستوى المو وعي أو على المستوى الإجرائي. لذا، ف نه يمكن القول بأن هذا الصن  من 

اجراءات و الأحكام يقتصر على الأحكام التي ترمي إلى إعداد القضية للفصل فيها بتنظيم سيرها 
كم الصادر بضم دعويين ليتم الفصل فيهما معا أو بالفصل بين دعويين لتنظر كل ، كالحلاقيقها

  منهما على حدة أو الحكم الصادر بتعيين خبير كما ذكر سابقا.

من ق.إ.م.إ.ج اكتفى من خلالها بالقول  611المشرع لذلك  وابط في المادة  وقد و ع 
دبير مؤقت، أو بت الصادر قبل الفصل في المو وع على أنه الحكم الآمر ب جراء لاقي ، إن الحكم

أ ح ية الشيء المقضي فيه لأ ا لا تفصل في مو ع النزاع ولا تم اكتسابمو حة بأنه لا يمكنها 
من القانون الجديد تقضي صراحة بعدم جواز است ناف الحكم  735مصالح الأطراف كما أن المادة 

 .(1) المو وعبالخبرة وهو حكم صادر قبل الفصل في  الآمر
المقصــــــود بالأحكام حمير القطعية في ق.إ.م.إ.ج مثل تعيين حارس قضــــــائي على  وذاك هو  

 .(2) ليهععين متنازع عليها أو تقرير نفقة مؤقتة، أو الحكم بانتقال ا كمة لمعاينة العقار المتنازع 
هو جمع الأحكام التحضـــيرية  611التحقي  في نص المادة  جراءب فالتعبير بالأحكام الآمرة  

ة في لف  الأحكام الفاصـــــل ومنها أيضـــــاق.إ.م القد  لإ اء جدل كان قائما حولها.  والتمهيدية في
إ.م.إ.ج( أو  611)م الاســتع ازالصــادرة عن القســم  الاســتع الية ويقصــد الأحكامتدبير مؤقت 

عار  مفاد طلب اســــــتع از حمير ماس بأصــــــل الح ، الصـــــادرة عن قســــــم مو ــــــوعي تلبية لطلب 
ومثاله الأوامر الصـــــــــادرة عن قا ـــــــــي شـــــــــؤون الأســـــــــرة بما حوله طبقا للصـــــــــلاحيات المخولة له من 

 .(3)365ق.إ.م.إ.ج بموجب المادة 

                                                           
 .672ساب ، ص:الرجع الم_ بربارة عبد الرحمان، 1
 .216ساب ، ص:الرجع الم_ عمر زودة، 2
 ، بتصرف.674ساب ، ص:الرجع الم_ شو ة زينب، 3
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حمير القطعي هو الذي لا ياتب عليه تخلي القا ي عن النزاع، أما الحكم  وعليه فالحكم 
في المسائل  وقد يفصل و وز الح يةفهو الذي يفصل في مو وع النزاع كليا أو جزئيا  (1) القطعي

ا كمة  فذوإ ا تستن الح ية،الفرعية، كالحكم بعدم الإختصاص أو بسقو  الخصومة فلا لاوز 
 .(2) شأ اببشأ ا ولايتها، أما الأحكام حمير القطعية فهي التي لا تستنفذ ا كمة ولايتها 

قطعي، كما هو الحال  والآخر حميرشتمل الحكم الواحد على قرارين أحدبها قطعي وقد ي 
تعويف إلى مسألة لاديد ال والذي  يل( عليه)قطعيبالنسبة للحكم الذي يقرر مسؤولية المدعى 

 .(3) قطعي(خبير )حمير 
 أنواع الأحكام من حيث قابليتها للطعن. الثاني:الفرع  

 .أو  ائية أو باتة، أو حائزة لقوة الشيء ا كوم فيه ابتدائيةأحكام قضائية  وتنقسم إلى
 :والنهائية الابتدائيةالأحكام  أولا_

 عكسها الأحكام بالاست ناف، وتقبل الطعنالصادرة من مُكمة الدرجة الأولى،  وهي الأحكام
 .(4) بالاست نافلا تقبل الطعن فيها  وهي التيالنهائية 
جميع الدعاوى  وتفصل فيمن ق.إ.م.إ.ج نص المشرع:"  44الثالثة من المادة  وفي الفقرة 
ن ا كمة الصادرة ع الابتدائيةأن كل الأحكام  وعليه فالأصل". للاست نافقابلة  بأحكامالأخرى 

والمادة  43نصت عليه المادة  وهو ماعلى مستوى الدرجة الثانية  بالاست نافتكون قابلة للطعن 
نار ذلك ما تعل  بالدعاوى التي تت اوز قيمتها مائتي أل  دي ويستثنى منالقانون، من نفأ  475

، او ائي ابتدائياق.إ.م.إ.ج فيفصل فيها  44الأولى من المادة  وحسب الفقرةدج(  611.111)
فيفا على إلا تخ وما ذلكأن ينص القانون على حمير ذلك،  والمعار ة إلا بالاست ناففيها  ولا طعن
 .الاست نافجهة 

                                                           
_ الحكم الفاصل في المو وع  وز قوة الشيء المقضي فيه و اعل القا ي يتخلى عن النزاع ما م يطعن فيه بالمعار ة أو 1

 .615بد السلام ذيب، ق.إ.م.إ.ج.ج، مرجع ساب ، ص:التماس إعادة النظر أو يطلب تفسيره أو تصحيحه. ع
 .216ساب ، ص:الرجع الم_ عمر زودة، 2
 .535ساب ، ص:الرجع الم _ فتحي واز،3
 .111م، ص:7115_ أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية و الت ارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  : الحادية عشر،4
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عن مع التي لا تقبل فيها المنازعة أي طري  للط الاستثنائيةو لكن المشرع م يذكر الحالات  
أن نصوصا خاصة عديدة تضمنت أحكاما تضفي على الأحكام الصادرة في منازعة ما، الطابع 

تأديبي بالنسبة ، و التسريح ال(1)النهائي كما هو مبين في قانون الأسرة بالنسبة لفك الرابطة الزوجية
، و للعامل طلب إلغاء القرار أو طلب التعويف عن الضرر لدى الجهة القضائية (2)للمنازعات الفردية

، لكنه الاست نافبالباتة، و تبعا لذلك، ف ذا صدر الحكم حميابيا أو  ائيا فهو لا يقبل الطعن فيه 
 .(3)ار ةة الطعن فيه بالمعيقبل الطعن فيه بالمعار ة، لأن القانون م ينص على عدم قابلي

لا تميز بين أنواع الدعاوى وقت لاديد قيمة الطلبات عكأ ما تضمنته  44علما أن المادة  
الملغى و التي تفرق بين الدعاوى المنقولة و الدعاوى الشخصية العقارية،  .جق.إ.م.إمن  16المادة 

لقة بحقوق عينية عقارية إذا كان دج( و الدعاوى المتع 6111إذا كانت قيمة النزاع لا تت اوز ) 
ر لا تت اوز  لا ائة دينار و المنازعات بين المستأج إااريهالدخل السنوي مقدرا ب يراد أو قيمة 

والمؤجر إذا كانت قيمة الإاار السنوي يوم رفع الدعوى لا تت اوز ألفا و خمسمائة دينار                     
السنوية  ةالإااريلقة ب اار الأماكن المفروشة إذا كانت القيمة دج( و في المنازعات المتع7511) 

 .(4)دج( 4211يوم رفع الدعوى لا تت اوز  لا ة  لاف و ستمائة دينار ) 
 
 
 

                                                           
 11الصادر في  13/77و المعدل و المتمم للقانون  م6115فيفري  61الصادر في  15/16من الأمر  51_ انظر المادة 1

لي  "تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتط و المتضمن قانون الأسرة الجزائري و التي تنص على ما يلي: م7113يونيو 
 تعلقة بالحضانة قابلة للاست ناف".و الخلع حمير قابلة للاست ناف فيما عدا جوانبها المادية، و تكون الأحكام الم

 14من المادة  13و  14. أنظر الفقرة 17_ عبد الرحمان بربارة، شرلا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع ساب ، ص:2
المتعل   م7111أفريل  67المؤرخ في  77-11، و يتمم القانون رقم م7117ديسمبر  67المؤرخ في  61-17من ق. رقم 
 .م7117لسنة  21لعمل ج.ر عدد بعلاقات ا

. و عل  بالقول:" لكن الحكم الإنتهائي لا يقبل الطعن 214_ عمر زودة، الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع ساب ، ص:3
 فيه بالاست ناف حمير أنه يمكن الطعن فيه بالنقف أو التماس إعادة النظر".

 .16ساب ، ص:المرجع ال_ عبد الرحمان بربارة، 4
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 الباتة: الأحكام _ثانيا

، فاستنفذت (1) العاديةتقبل الطعن فيها بأي طري  من طرق الطعن العادية أو حمير  وهي لا 
حتى انقضاء  بالاست ناففيه  وم يطعنجميع طرق الطعن حيث تم تبليغ الحكم للمحكوم عليه 

الميعاد، فيصبح حكما حمير قابل لأي طري  من طرق الطعن، أو الحكم الذي استنفذ جميع طرق 
 .(2) اتب، فيصبح حكما حمير قابل لأي طري  من طرق الطعن فهو وحمير العاديةالطعن العادية 

ز تنفيذ الحكم ، في معرفة مدى جواوباتة ةانتهائيتقسيم الأحكام إلى ابتدائية أو  وتبدو أبهية 
كام الحائزة لقوة الأمر المقضي هي التي تنفذ جبرا، بينما الأح الانتقائيةتنفيذا جبريا، فالأحكام 

 .(3) المع لالابتدائية لا اوز تنفيذها جبرا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ 

 الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه: ثالثا_

، الاست نافو  وهي المعار ةائية التي تقبل الطعن بطرق الطعن العادية وهي الأحكام القض 
ولو ، النقفو إعادة النظر  وهي التماسالحكم قابلا للطعن فيه، بطرق الطعن الغير العادية  ولو كان
 .(4) الطريقينفيه بأحد هذين  طعن

 

 

 

 

                                                           
 .111ساب ، ص:الرجع المد أبو الوفا، _ أحم1
 .214ساب ، ص:الرجع الم_ عمر زودة، 2
 .512ساب ، ص:الرجع الم_ عبد التواب مبارك، 3
 .111ساب ، ص:الرجع الم_ أحمد أبو الوفا، ، 4
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من حيث صدورها في مواجهة المحكوم عليه إلى أحكام قضائية حضورية  الثاني:الفرع  
 .وغيابية

 الحضوري:أولا_ الحكم 

حضر جلسا ا كلها أو بعضها الخصم  وهي التيهو الذي يصدر في خصومة حضورية،  
سواء كان حضورا فعليا أصالة أو وكالة أو كان حضورا حكميا بأن كان قدم مذكرة بدفاعه قبل 

 .(1) ذلكبعد  وم  ضرهاالجلسة 

من ق إ.م.إ.ج، على أ ا تصدر في الدرجة الأولى أو  614إلى  611المواد  وقد نص 
 التي نص عليها المشرع صراحة في المواد المذكورة. وفي الأحوالالدرجة الثانية 

أ ر وهو عدم قبول هذا  وياتب عليه، (611 )مويميز المشرع الجزائري بين الحكم الحضوري   
 .بالاست نافالحكم الطعن فيه بالمعار ة بل يقبل الطعن فيه 

 عن فيه بالمعار ة، أي الحكمي فهو أيضا لا يقبل الط(614 )م الاعتباريالحضوري  وكذا الحكم
 .بالاست نافبل يقبل الطعن 

لمشرع أم هي  رد مُاكاة ما جاء به ا وبمواد صر ةفما هو الأ ر الماتب على هذا التقسيم  
الحكم و الفرنسي؟ يقول الأستاذ حسن النيداني:" يميز التشريع الفرنسي بين الحكم الحضوري 

 وم يتم ،للاست نافإذا كان الحكم حمير قابل  بمراعاة إجراءات معينة، ذلك الاعتباري الحضوري
إعلان المدعى عليه بشخصه، ففي هذه الحالة لا اوز اعتبار الحكم حضوريا اعتباريا إلا بعد اعلان 

  .(2)المدعى عليه الغائب لشخصه إعلانا صحيحا"

                                                           
 .16/413ساب ، الرجع الم_ مُمود مُمد هاشم، 1
 .661، ص:7111الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، داني، مبدأ وحدة الخصومة و نطاقه، ي_ الأنصاري حسن الن2
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فالأحكام الحضورية في مفهومها وحسب النصوص السابقة: هي كل حكم تم فيه حضور  
المدعى عليه شخصيا، أو حضر فيه وكيل أو مُامي من الخصوم أ ناء الخصومة أو قدموا مذكرات، 
ويكون حضوريا دائما في ح  المدعي، ويعد الحكم حضوريا إذا امتنع أحد الخصوم الحا ر في 

 .(1) ا ددةمن الإجراءات المأمور  ا في الآجال  جراءب  الخصومة عن القيام

حضوريا اعتباريا بأن يتم تسليم الإعلان للمدعى عليه شخصيا، فلا  ضر  ويعد الحكم 
 بنفسه أو بواسطة وكيل أو مُام فالتخل  يكون رحمم التبليغ الشخصي.

لا ياتب أي أ ر على هذا التمييز في القانون الجزائري بين الحكم الحضوري والحكم  ومن ثم  
ضوري الحقيقة ح وهو فيبأنه حضوري  وتم وصفهصدر حكم  ولذلك إذا، الاعتباريالحضوري 

اعتباري أو العكأ، فلا ياتب أي أ ر على ذلك، كلابها حمير قابلين للطعن فيهما بالمعار ة، 
 .(2) بالاست نافيهما ويقبلان الطعن ف

 الحكم الغيابي: ثانيا_

أما الحكم الغيابي، فهو الحكم الذي يصدر في خصومة تغيب كل جلسا ا الخصم وم يقدم  

فيها مذكرة بدفاعه، والحكم يعتبر حكما حضوريا دائما بالنسبة للمدعي، ولكنه قد يكون حميابيا 

لى وحده هو الذي قبل الطعن فيه بالمعار ة، فالغائب ع والحكم الغيابيبالنسبة للمدعى عليه  

 .(3) ح ته

                                                           
 .17/671،611ساب ، الرجع _ شو ة زينب، الم1
 .215ساب ، ص:الرجع الم_ عمر زودة، 2
 .6/413ساب ، الرجع الم_ مُمود مُمد هاشم، 3
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فلا يتصور صدور حكم حميابي في المسائل المدنية يقبل الطعن فيه بالمعار ة إلا في الأحوال  

التي أجاز القانون فيها ذلك، كما هو الحال بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال 

الاحكام  هالشخصية، فبالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، فبالنسبة لهذ

 نص المادةوحسب  ق.إ.م.إ.جوفي  (1) الغيابيةتبقى أبهية التفرقة بين الاحكام الحضورية والاحكام 

م  ضر المدعى عليه او وكيله او مُاميه رحمم صحة التكلي  بالحضور يفصل القا ي  إذا:"616

 حميابيا ".

للمدعى عليه  الشخصي عنه إلا الحضور ولا يغنيفالتبليغ الصحيح شر  لانعقاد الخصومة،  

تم ف نه يقضي ي وإذا مم  ضر يصدر الحكم حميابيا، في هذه الحالة  ورحمم ذلكأو وكيله أو مُاميه، 

في مو وع الدعوى لعدم قيام المدعي بالإجراءات الواجبة عليه  ولا ينظربعدم صحة الإجراءات، 

 .(2) قانونا

ه أيضا المادة نصت علي وهو ماالطعن بالمعار ة في الحكم الغيابي، بطلانه،  وياتب على 

 يكون هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المع ل على أن المادة ألامن ق.إ.م.إ.ج شر   461

 في قرارات ا كمة العليا. (3) المعار ةتقبل  ألاتنص على  411 

                                                           
 .255ساب ، ص:الرجع الم_ أحمد السيد صاوي، 1
 .17/671ساب ، الرجع الم _ شو ة زينب،2
ن يكون في الجهة القضائية ولا يشا  أنفأ اشاا  م حيث الإختصاص تتم المعار ة في الحكم أو القرار الغيابي، أما_ من 3

ق.إ.م.إ.ج( من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الرسمي و قد كانت  461م )عار ة، في أجل شهر لرفع المنفأ التشكيلة
و ما يليها من  73المقررة لعريضة افتتالا الدعوى المنصوص عليها في ) ق.إ.م.إ.ج( حسب أشكال 11أيام في م  71)

ق.إ.م.إ.ج( مع تبليغ الأطراف و إرفاق العريضة بنسخة من الحكم المطعون فيه لات طائلة عدم القبول شكلا. عبد الرحمان 
 .631ساب ، ص:الرجع المبربارة، 
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  الثالث:المبحث 

 يق.إ.م.إ.الجزائر و آثار الحكم القضائي في الفقه الإسلامي 

 المطلب الأول: آثار الحكم القضائي البات في الفقه الإسلامي.
بعف الفقهاء: الأحكام، كقولهم أحكام  ويطل  عليهالأ ر هو ما بقي من رسم الشيء،  
 .(1) الشيء، أو هو العلامة التي  لفها ويقصدون   ارهالنكالا، 
و  ار الحكم القضائي هي النتائ  والأحكام الماتبة عليه بعد النط  به، على أن يكون باتا  

 رحلة التنفيذ. ر به لم واب أنمستوفيا لأركانه وشروطه بحيث لا طعن فيه، فلا اوز نقضه 
 الفرع الأول: الفصل في الخصومة.

يرتبط الحكم في الفقه الإسلامي بالأ ر الماتب عليه فيدور معنى الحكم حول فصل  
 .وقطع المنازعةوما ذلك إلا بيان لأ ر الحكم من الفصل في الخصومة  (2) الخصومات
الحاكم عندهم لا يزيل الشيء عن صفته، بمعنى أن حكم القا ي لا  ل ما   ولكن حكم 

أ ر  وهو أخصعندها ( 3) وينفذ الحكمما كان حلالا قبل قضائه،  ولا  رمكان حراما قبل قضائه، 
 .وح يتهمن   ار الأحكام القضائية، مع عدم جواز رجوع القا ي في حكمه لإلزام الحكم 

فالحكم القضائي شأنه شأن التصرفات الشرعية الأخرى التي رتب الشارع على صدورها   ارا  
 .(4) التصرفاتتلك  معينة، هي النتائ  التي ترجى من اصدار

                                                           
 .36ساب ، ص:الرجع الم_ مُمد رواس قلعة جي، 1
لعباس  أ الدين أحمد بن ابراهيم بن عبد الغني السروجي، أدب القضاء، لاقي  صديقي بن مُمد ياسين، دار البشائر، _ أبي ا2

ه(، مزيل الملام عن  111. وز الدين عبد الرحمان بن مُمد بن خلدون)ت 11م، ص:7111ه/7371بيروت،  : الأولى،
.أبو اسحاق الشيرازي، 772ه، ص:7371، الريا ،  : الأولى، حكام الأنام، لاقي  فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطني

م، 7112ه/7371المهذب في فقه الشافعي، لاقي : مُمد الزحيلي، دار القلم، دمش ، و الدار الشامية، بيروت،  : الأولى، 
قي : الحنبلي، لا ه(، حماية المطلب في معرفة المذهب في فروع الفقه 114. تقي الدين أبي بكر بن زيد الجراعي)ت 15/536

 .411م، ص:6113ه/7363مُمد حسن مُمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية،  : الأولى، 
 .16/454ساب ، الرجع _ أحمد مُمد علي دواد، الم3
 .374_ عبد الناصر موسى أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص:4
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 حجية الحكم القضائي. الثاني:الفرع  

الح ية وص   ابت بحكم الشرع، يلح  مضمون الحكم القضائي، أو الأمر المقضي به،  
. فالح ية تثبت (1) أخرىقابل للمناقشة فيه مرة  ويكون حميرالفاصل في المراكز المو وعية القانونية 

بحكم الشرع وتمنع إعادة طرلا النزاع من جديد، دون أن يعني ذلك عدم جواز الطعن في الحكم في 
الشرع وقول عمر بن الخطاب ر ي الله عنه في رسالته لأبي موسى الأشعري خير جواب على ذلك:" 

قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الح ، ف ن  ولا يمنعك
 .(2)خير من التمادي في الباطل" ومراجعة الح الح  قد  لا يبطله شيء، 

ف ذا صدر الحكم موافقا لشرو  صحته لا اوز نقضه، ويكون ملزما وتاتب   اره، واب  
ئي عدم ح ية الحكم القضا ومن مقتضياتتسب الح ية، التنفيذ، وعكأ ذلك الحكم الذي م يك

 الح  ا كوم فيه. وأن يثبتفيه،  ولا الرجوعجواز نقضه 

على أن الحكم القضائي في الفقه الإسلامي لا ينت  تلك الثمرة إلا بشرو  فصلها الفقهاء،  
 من أبهها:

يغة ن يصدر الحكم بص"أن يتقدم الحكم خصومة ودعوى صحيحة، وأ يقول الأستاذ نعيم ياسين:
عن  أن يصدرو ، وبحضرة الخصومتدل على الإلزام وأن يكون وا حا في لاديد ا كوم وا كوم له، 

 .(3)قا  صحيح التولية"

                                                           
، .ت. د_حسن بن أحمد الحمادي، نظرية ح ية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية، الدار العلمية، عمان،  :الأولى، 1

 .14ص:
، ه(، مختار الصحالا222)ت  في القول بأن يتكلم الشخص بما يناقف معناه. مُمد بن بكر عبد القادر الرازي: المناقضة_ 2

 .212:، صد.ت. دار الكتاب العربي، بيروت، 
لأولى، القوانين الو عية، دار النفائأ، الأردن، الطبعة االقضائي بين الشريعة الإسلامية و _ مُمد نعيم ياسين، ح ية الحكم 3

 .72م، ص:6175ه/7342
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وقد جاء في كتاب السيل الجرار: " إذا كان الحاكم الذي حكم جامعا للشرو  المتقدمة  
، ف ن كان الحكم المتأهل قد أصاب طاعةوالصار حكما لازما للمحكوم عليه أن يتلقاه بالسمع 

 .(1)أنه اوز لمسلم كائنا من كان يتعر  لنقف هذا الحكم" ولا ريبالح  في حكمه فلا شك 
هم تصرفات الحكام التي ليست حكما، ولغير  وبما عنونهمن الطريقة المر ية  473وفي المادة 
 :والنظر فيهامن الحكام تغيرها 

"لا يعتبر من الحكم الذي لا يمكن نقضه ولا يغيره، تصرف الحاكم بتوليه عقد البيع أو عقد  
أسباب    باتهبأسباب المطالب، أو ب  باته الح  ، أو  ب  باتهالنكالا، أو ب  باته صفته لشخص، أو 

أو بنصبه  ،الحكم الشرعية، أو  زمه وتصر ه بالوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحر 
 .(2)للكتاب والقسام أو الماجمين والأمناء في أموال الغائبين والقاصرين"

كما ياتب على حكم الحاكم إذا وقع على وجه الصواب برفع العمل بمقتضى الخلاف، أي  
 .(3) نقضهأنه إذا رفع لمن لا يراه ليأ له 

في  عينوأن يل بموجبه، ليكون للحكم ح ية لابد من القول ألزمت العم وعند الشافعية 
امه   فيمتنع أن يتتبع بنفسه أحكامه لنقضها أو يتتبع أحكويلزمهله  ومن  كمالحكم ما  كم 

 .(4)حميره
 .(5) ينقفإذا حكم القا ي في مختل  فيه بما لا يراه مع علمه لا  وعند الحنابلة 

                                                           
يل الجرار المتدف  على حدائ  الأزهار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ه(، الس7655_مُمد علي الشوكاني)1

 .13/416 ،د.ت. 
 .12ساب ، ص:الرجع الم_ مُمد العزيز جعيط، 2
أحمد  لي بنه(، و معه حاشية ع121ه(، حاشية الخرشي على مختصر خليل)ت7717_ مُمد بن عبد الله بن علي)3

 .11/561م، 7111ه/7371ه(، لاقي  زكريا عميرات،  : الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 776العدوي) ت 
يني، مغني ا تاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لاقي  علي مُمد معو ، دار الكتب العلمية، بيروت، _ الخطيب الشرب4

 .12/614،611م، 6111ه/7367
ه(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على  115_ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي) ت 5

 : الله مُسن الاكي، مطبعة ه ر، القاهرة، الطبعة الأولى، المقنع و معه الشرلا الكبير، لاقي  عبد 
 .61/552،555م،7112ه/7371
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على أن الحكم يكتســـــب الح ية بم رد صـــــدوره إذا كان مســـــتنده قر ن أو ســـــنة صـــــحيحة  
و ر بِّك  لا   ف لا   ﴿:، قال تعالى(1) جليإلى إجماع أو قياس  وما اســتندمتواترة أو مشــهورة ولو  حادا، 

نـ هأمْ ثأم  لا  ي جِدأوا فِي أ نفأسِهِمْ ح ر جًا مِّم ا ق ض   حتىيأـْ مِنأون    يْت  و يأس لِّمأوايأح كِّمأوك  فِيم ا ش ج ر  ب ـيـْ
 .25النساء، الآية  سورة. ﴾ (61)ت سْلِيمًا 

ل هأمأ الْخِيـ ر ةأ  ك ان  لِمأْ مِنٍ و لا  مأْ مِن ةٍ إِذ ا ق ض ى الل هأ و ر سأولأهأ أ مْرًا أ ن ي كأون    او م   ﴿وقوله تعالى: 
لًا مُّبِينًا ) ي ـعْصِ  أ مْرهِِمْ و م نمِنْ   .42الأحزاب، الآية  ةسور  ﴾. (36الل ه  و ر سأول هأ ف ـق دْ ض ل  ض لا 

بشكل قطعي كذا حكم القا ي إذا استند إلى فكما أن حكم الله ورسوله يرفع الخصام  
 أصول الشرع فلا اوز نقضه.

نقضه،  لا اوزو يكتسب ح يته  الاجتهاد ويقبل فيهالمستوفي شروطه،  والحكم الاجتهادي 
و كم ى، الثاني أقو  ولو كانلا ينقف باجتهاد مثله،  الاجتهاد وذلك لأن الاجتهاديقبل  ولو م
 .(2) الخطأيدة إلا إذا تيقن في الواقعة الجد بالتاز

إن شرو  تولية القضاة إذا توفرت تمنع تعقب أحكام من كان قبله ممن سبقه. جاء في معين  
قال به صاحب تبصرة الحكام  وهو ما. (3)الحكام:" ...والعام العدل فلا تعر  لأحكامه بوجه"

ه لها، إن عر  فيها عار  بوج ويزالت لأحكام العام العدل إلا على وجه  وأ اف ولا يتعر 
 .(4)لخطأاالخصم ذلك، إلا أن يظهر له  وإن سأله، والتعقيب فلاخصومة، أما على وجه الكش  لها 

                                                           
 .52/ 11ت. ، القاهرة، د. _ أبو مُمد عبد الله بن أحمد بن مُمد بن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، مكتبة ابن تيمية،1
الأولى، : فروع الشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت،ه(، الأشباه و النظائر في قواعد و  177_ جلال الدين السيوطي)ت 2

 ، بتصرف.711، ص:7111
ه(، معين الحكام فيما يادد بين الخصمين من الأحكام، المطبعة  133_علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي)ت 3

 .61ه، ص:7411الأميرية، القاهرة،  : الأولى، 
 .17/23م، 7115لكتب العلمية، بيروت،  : الأولى، _ ابن فرحون، تبصرة الحكام، دار ا4
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   انتهت و از للقا ي أن يتعقب أحكام القضاة الذين سبقوه في منصب القضاء،  وإذا م 
 يزالون القضاة الآخرين، الذين لايمكن القا ي من النظر في أحكام  ألاولايتهم، ف نه من باب أولى 

 .(1) السابقينفي ولايتهم، إذ الضرر من تتبع أحكامهم أشد من تتبع أحكام القضاة 

فلو حكم القا ي في مسألة ثم رأى أصوب من الرأي الأول فهل يمضي الرأي الأول أم  
خال  نصا أو لا اوز له نقف حكمه، إلا إذا  (2) عند الجمهور الاجتهادينقضه؟ من صح منه 

اجماعا. لما روي من الأ ر عن رسول الله أنه كان يقضي بالقضاء، فينزل عليه القر ن ةلاف ما قضى 
 .(3) فيمضي ما قضى به ثم يستأن  القضية

، ر ي الله عنه أنه قال في قضية قضى فيها بحكمين مختلفين ما روي عن عمر بن الخطابو 
 .(4)"ما نقضي وهذا علىقال:" تلك على ما قضينا 

 

 

 

 

                                                           
  .62ساب ،ص:الرجع الم_ مُمد نعيم ياسين ، 1
. 72/11، م 6117_أبو بكر مُمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسو ، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى،  :2

. 3/412لكية".  الشربيني، مغني ا تاج، مرجع ساب ، قول عند الما، وقال:" و 7/24بصرة الحكام، مرجع ساب ، ابن فرحون، ت
 .1/52ساب ، الرجع المابن قدامة، 

_ الربيع بن حبيب بن عمر الربيع، مسند الإمام الربيع الجامع الصحيح، لاقي  مُمد ادريأ، دار الحكمة، بيروت،  : 3
 .61ه، ص:7365الأولى،

د.ت. ، ،الأولى: دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،  من أقضية السل ،_ صبحي ا مصاني، المجتهدون في القضاء مختارات 4
 .34ص:
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النص الشرعي ما روي عن عثمان ر ي الله عنه من اجتهاده مع وجود النص  ومما خال 
ذلك  ر ي الله عنه بالنص قائلا:" ليأ علىفي ح  من ولدت لستة أشهر فأمرت برجمها فذكره 

ثأون  ش هْرًاث  و ح مْلأهأ و فِص الأهأ ...}العزيز: في كتابه  وتعالى يقولعليها، إن الله تبارك   ةسور  {.... لا 
وْل يْنِ  }: .وقال أيضا75 ، الآيةالأحقاف د هأن  ح   يأتِمّ  أ ن أ ر اد    لِم نْ ك امِل يْنِ و الْو الِد اتأ يأـرْضِعْن  أ وْلا 
 .644البقرة، الآية  سورة{. الر ض اع ة  

    دها قدفوج فالحمل لستة أشهر ظاهر في النصوص فلا رجم عليها، فبعث عثمان في أ رها
. وهو دليل من قال بأن للقا ي أن ينقف أحكامه إذا تغير اجتهاده وظهر أن حميره أصوب (1)رجمت
 منه.

طعية في بوجود النص والآيات ق الاجتهادويرد عليه بالقول لأن في هذا الأ ر دليل على رد  
 جتهادابنقف القا ي ما صدر منه من  اجتهادالدلالة على المراد وعليه لا يستقيم القول بأنه رد 

 ساب . 
ولمالك في ذلك قول: إذا تبين للقا ي أن الح  في حمير ما قضى به رجع فيه، ولا يرجع   

 .(2)فيما قضت به القضاة مما اختل  الناس فيه"
واوز نقف الحكم ما بقي القا ي على ولايته، ف ن اجتهد ثم عزل ثم وز فلا    له نقف  
 .(3) أولاي كان قبل عزله عن القضاء قضائه الذ

 :(4) يليفي القوانين الفقهية ما  ولابن جزي

 فذلك على أربعة أوجه: وإن أخطأمن أصاب من الحكام م ينقف حكمه أصلا،  

                                                           
، 7157مالك بن أنأ، الموطأ، دار إحياء الااث العربي، بيروت، ، 77حديث رقم:اخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحدود _ 1

16/165. 
ع  ام  مواهب الجليل شرلا مختصر خليل، دار ه(، التاج و الإكليل، مطبو  111_ ابو عبد الله مُمد بن يوس  المواق)ت 2

 ، بتصرف.1/741، م7115الكتب العلمية، بيروت، 
 .17/24ساب ، الرجع الم_ ابن فرحون، 3
 .472م، ص:7111_مُمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية، دار العلم للملايين، بيروت، 4
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تولى  نوينقضه م، أو الإجماع، فينقف هو حكم نفسه، والسنة كم بما  ال  الكتاب  أن-7
 الشاذ.الحكم بالقول  ويلح  بذلكبعده 
 عده.ب ومن يلي، فينقضه أيضا هو ولا اجتهادحمير معرفة  والتخمين من كم بالظن  أن-6
، ثم يتبين له الصواب في خلاف ما حكم به، فلا ينقضه من وز بعده، الاجتهاد كم بعد  أن-4

 : هل ينقضه هو أم لا؟واختلفوا
           خهولا يفسمن المذاهب، فيفسخه هو  و كم بغيرهيقصد الحكم بمذهب فيذهل  أن-3

 -إنتهـــــ-حميره.  

ف ن نقف القا ي الحكم، وجب عليه أن يبين السبب الذي نقف الحكم من أجله، لكيلا  
 .(1) القضاة، بنقضه الأحكام التي حكم  ا والجور والهوىينسب إلى الظلم 

 الفرع الثالث: من آثار الحكم القضائي اللزوم. 

. (2) يهعل، إذا وجب ولزمه الأمر، ومنه الوجوب، وداماللزوم بالضم مصدر لزم الشيء:  بت  
عدم و ويرتبط من حيث الإصطلالا باللغة ويعني عدم جواز الرجوع عن الحكم من طرف القا ي 

 جواز نقضه فهو لازم.

جاء في السيل الجرار:" إن مرجع لزوم حكم الحاكم ووجوب امتثاله، ولار  نقضه يرجع إلى   
. قاعدة على بساطتها (3)، يرجع إلى كونه مخالفا للح "وجواز نقضهكونه مطابقا للح ، عدم لزومه، 

 .وو وحها فهي أساسية في الفصل في الأحكام الصادرة عن القضاة من حيث لزومها أو عدم اللزوم

                                                           
_أحمد الدردير، الشرلا الصغير على أقرب المسالك، و  امشه حاشية الصاوي، تخري  مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، 1

 .472. وابن جزي، المرجع نفسه، ص:3/661، د.ت. مصر، 
 .417ساب ، ص:الرجع الم_ مُمد رواس قلعة جي، 2
المتدف  على حدائ  الأزهار، لاقي  مُمود ابراهيم زايد، ه(، السيل الجرار  7655ت ) _ مُمد بن علي بن مُمد الشوكاني3

 .3/414م، 7115ه/7315دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى، 
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 كذا ا كومو فوص  اللازم لتوافر شرو  يشمل حتى القا ي الذي أصدره وباقي القضاة والأطراف 
 به. وذلك بعدم جواز طرلا النزاع من جديد.

   ف ن  بت الح  عند القا ي بالبينة أو بالإقرار ألزم عليه، ف ن امتنع فطلب صاحب الح
زام يكون لحكم القا ي نفسه ولحكم . وهو إل(1) ب نكارهحبأ حمريمه، حبسه لأنه  بت ظلمه 

 حميره ما أن تتوافر شروطه فلا اوز نقضه وهو مذهب الحنفية في المسألة.
  فالإلزام  (2) الإلزامإن كانت حقيقة القضاء هي ذلك الإخبار عن الحكم الشرعي على سبيل

 على رأي المالكية. (3) لخصمأيضا أي الإلزام بأنه أمرا شرعيا  ويعبر عنههو أ ر ذلك الحكم. 
 معنى  بالمدعى به، إذ لا وذلك بالإلزامالإلزام من صيغ الحكم القضائي...  وعند الشافعية

 .(4) الحكمللإلزام إلا 
  ف ذا رد القا ي شهادة الفاس  فلا اوز إعادة شهادته لأن ذلك بمثابة نقف للحكم من

أساسه، إذ ياتب على الحكم بالشيء الحكم بلازمه، فالمخالفة في القضية الواحدة نقف 
بلها بأن ق وببلوحمه وتغير صفتهللحكم إذا رد القا ي شهادة الصبي  ولا نقفمع العلم. 

 على القول الحنبلي. (5) الدعوىأصبح البالغ خصما في 

                                                           
ه(، فتاوى النوازل، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى،  415_ نصر بن مُمد بن ابراهيم السمرقندي) ت 1
 .415م، ص:6113ه/7365 :

 .3/711، ساب الرجع الم_ الدردير، 2
م(، شرلا حدود ابن عرفة الموسوم، الهداية الكافية الشافية لبيان  113) ت  _ ابن عرفة أبو عبد الله مُمد الأنصاري الرصاع3

، م7114حقائ  ابن عرفة الوافية، لاقي  مُمد أبو الأجفان و الطاهر لعموري، دار المغرب الإسلامي، بيروت،  : الأولى،
16/521. 

للأنصاري "المسمى الر وف  ءه(، شرلا عماد الر ا ببيان أدب القضا 162ن علي زين الدين المناوي) ت _ عبد الر وف ب4
. 17/611،627م ، 7112ه/7312 : الأولى، ، ، القادر"، لاقي  عبد الرحمان عبد الله عو  بكير، الدار السعودية، جدة

 بتصرف.
ه(، الإنصاف، في معرفة الراجح من الخلاف على  115وي) ت _ علاء الدين ابي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المردا5

م، 7112ه/7371ه ر، القاهرة،  : الأولى،  مطبعةالمقنع و معه الشرلا الكبير، لاقي  عبد الله مُسن الاكي، 
 . بتصرف.61/411،411
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فما حكم به القا ي لا اوز نقضه ما م  ال  كتابا أو سنة أو اجماع، ف ن قضى القا ي  
ينقف  دولا اجتها بمثله،ينقف  والاجتهاد لافلا ينقف قضا ه،  الاجتهادفيما يسوغ فيه 

 .(1)بالاجتهاد
ا ي  بط مسألة لزوم الحكم للق سياقوفي تقدم ذكره حول مسألة   ار الحكم  وخلاصة  لما 
ما القا ي في والسنة وكذا اجتهادنقف الأحكام إذا م تخال  نص القر ن  وعدم جوازبشرو ، 
 من المعاف له بالقدرة عليه الحامل لصفة المجتهد لأن الظاهر صحة حكمه. الاجتهادجاز فيه 
 الفرع الرابع: آثار الحكم القضائي النفاذ. 
يذه. قال تنف وعندها وجبلحكم القضائي الشرو  الشرعية، حاز ح ية كاملة إذا استوفى ا 
إِسْح اق  و ي ـعْقأوب  أأولِي الْأ يْدِي و الْأ بْص ارِ  و اذكْأرْ  ﴿:تعالى ص~،  سورة﴾ .(41)عِب اد ن ا إِبْـر اهِيم  و 
تبصر في ال يعنيوالأبصار ، وتنفيذ أحكامهالأيدي أي أوز القوة في طاعة الله  ، أوز35الآية 
 .(2)الح 

، فما فائدة (3)"إنه لا ينفع تكلم بح  لا نفاذ له" وصح عن عمر ر ي الله عنه قوله: 
الأحكام القضائية إذا م تنفذ وما المراد منها حينها سواء أصابت الح  أم م تصبه، إذ هي ملاذ كل 

 حكام.يساده دون تنفيذ الأمن تضرر أو اعتقد  ياع حقه فيل أ للقضاء لاساداده، وكي  
لقد أقبل الرعيل الأول من الصحابة على تنفيذ أحكام القضاء بقوة وازع العقيدة فيهم ما أن يدرك 
الح  حتى حين النزاع وهو ما حماب عنا اليوم فاستحالت الحياة إلى ما هي عليه في المعاملات 

 والعلاقات.
إن شر  نفاذ القضاء الخصومة الصحيحة والدعوى المستوفية لشروطها والصحيحة بالمعنى  

القا ي الأول لأنه كان  وينفذ حكم. (4) التنفيذالأدق، وبعد الثبوت وصدور الحكم تكون مرحلة 
                                                           

 ، بتصرف.6/7161ساب ، الرجع الم، _ مُمد الزحيلي1
الثالثة، ،  :، دار القر ن الكر ، بيروتسير ابن كثير، لاقي  مُمد علي الصابونيه(، مختصر تف 113_ اسماعيل بن كثير) ت 2

 .4/612م، 7117ه/7316
ه(، اعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل،  151ت )_  أ الدين أبو عبد الله مُمد بن أبي بكر بن قيم الجوزي 3

 .7/15م، 7114بيروت، 
 .56ص:ساب ، المرجع ال_ الطرابلسي، 4
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. (1) باطل انيوهو الث والمخال  للإجماع، جماعبالإالمجتهدات نافذ  والقضاء في الاجتهادفي مو ع 
( 2) لحكما بنقف حكمه لأنه بمثابة النص على وإن خال  القا ي المقلد الحكم الراجح في المذهب

 أي الحكم الراجح.

يكون  الحنفي( على أن )ويقصد المذهبقول علمائنا  وما خال بالمرجوع عنه  وجاز القضاء 
 .(3)والاجتهاد من أهل الرأي 

 ن ، يقع تنفيذها على كاهل من يثبت عليه الح ، فوما شاكلهاعلى أن حقوق العباد المالية  
 .(4) الح شرعي نفذه الحاكم بقوة القضاء بناء على طلب صاحب  ولا وجهامتنع بلا وجه 

، وأخذ الس نو الإلزام بالحبأ  والحكم لأنهحقيقة التنفيذ فهو حمير الثبوت  وعند المالكية 
الرتبة الأخيرة،  وهو فيفهذا هو التنفيذ،  ونحو ذلك ودفعه لمستحقهالمال بيد القوة ممن عليه الح  

 .(5) الثانيةفي الرتبة  والحكم بينهماالرتبة الأولى  والثبوت في

وجه الحكم وجب على القا ي إنفاذه... إلا حين خشية فتنة لاصل من جهة  وإن تبين 
ا كوم عليه أو خشية وقوع عداوة بين الأقارب ليتعين عليه طلبهما للصلح، ف ن امتنع من الصلح 

 .(6) القا يمن له الح  حكم له 

 

                                                           
 .3/211م، 6114ه/7364_ علي حيدر، درر الحكام شرلا  لة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، بيروت، 1
 ، بتصرف.43_ الطرابلسي، المرجع نفسه، ص:2
 .667ساب ، ص:الرجع المة، ن_ ابن الشح3
 .73/16ساب ، لارجع الم_ وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، 4
وى عن الأحكام و تصرفات القا ي ه(، الأحكام في تمييز الفتا 213_ شهاب الدين أبي العباس بن إدريأ القرافي) ت 5
 .734م، ص:7115ه/7372، : الثانيةالإمام، لاقي  عبد الفتالا أبوحمدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  :و 
على منظومة فيما يلزم القضاة من الأحكام في مذهب مالك بن  فة الأحكام_ مُمد يوس  الكافي، إحكام الأحكام على لا6

، 71، ص:د.ت. ه(، دار الكتب العلمية، بيروت،  161أنأ للقا ي أبي بكر مُمد مُمد عاصم الأندلسي الغرناطي) ت 
 بتصرف.
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 أولا: نفاذ الحكم القضائي في المذهب المالكي:
:" التنفيذ هو تمكين 417 وفي المادةويقول مُمد العزيز جعيط صاحب الطريقة المر ية  

:" يلزم المنفذ أن ينفذ الحكم، 416". وفي المادة وحميره والإلزام بالحبأالحقوق بأيدي مستحقيها، 
 ولو كان مذهبه مخالفا لما وقع الحكم به".

لسهر د صدور الحكم القضائي وافالتنفيذ هو تمكين أصحاب الحقوق من مستحقا م بع 
 ذ.القا ي بالتنفي وإن أجبرهعلى تنفيذه، وعلى من وقع عليه حكم التنفيذ والإذعان 

 الحكم القضائي في المذهب الشافعي: نفاذ _ثانيا
بديهي أن النفاذ يكون أ را لحكم قضائي، و " الحكم القضائي قد يكون تنفيذ لما قامت به  

 من الأحكام القضائية، كأن  كم القا ي نشاءب ا وهو من باب ما ليأ ح ة فينفذ ظاهرا لا باطن
بشهادة الزور التي ظاهرها عدالة البينة م  صل بحكم القا ي الحل باطنا سواء أكان ا كوم به 
مالا أو نكاحا أو حميربها، و النوع الثاني من أحكام القضاء هو الإنشاءات كالتفري  بين المتلاعنين، 

زور رتبت على أصل كاذب بأن فسخ بعيب قامت بشهادة الو فسخ النكالا بالعيب، و نحوه، ف ن ت
فهو كالنوع الأول، و إن ترتب على أصل صادق ف ن م يكن في مُل اختلاف المجتهدين نفذ ظاهرا 

 .(1)و باطنا..."
 ينفذ خرج المقلد عن مذهب إمامه م والمقلد والفاس  للضرورة، ف نكما ينفذ قضاء المجتهد  
ة ما هو مذهب إمامه المجتهد وعاد والحكم المعتمدأ  تهدا فلا يعتد بحكمه . إذا أنه لي(2) حكمه

 يكون صاحب المذهب.
 
 

                                                           
وجود، دار الكتب العلمية، ه(، رو ة الطالبين، لاقي  عادل أحمد عبد الم 212_ أبو زكريا  يى بن شرف النووي) ت 1

 .741، 1/741م، 6114ه/7364بيروت، 
ه(، مغني ا تاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لاقي  علي مُمد  111_  أ الدين مُمد بن مُمد الخطيب الشربيني) ت 2

 .12/611،624م، 6111ه/7367معو ، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 الحكم القضائي في المذهب الحنبلي: نفاذ _ثالثا
في الظاهر إذ أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء  نفاذهصدور الحكم القضائي  وياتب على 

 عن صفته باطنا، إذ أن علم القا ي  ا كاذبة م ينفذ الحكم ولو في عقد،

 وإن حكميره، حم ويصح نكاحهاببينة زور فتم وط ها بعلم فهو كالزنا  امرأةفزوجية   وفسخ 
نكاحها حميره  حولا يص ا ظاهرا،  اجتماعه ويكره لهبطلاقها  لا ا بشهادة زور فهي زوجته باطنا 

 .(1) بالحالممن يعلم 

كم حلالا، فمحل ح ولا  رمحراما،  ولا  لإن حكم القا ي لا يزيل الشيء عن صفته،  
حكم الباطن، لذلك ف ن كان الباطن كما هو في الظاهر نفذ  ولا يغيرالقا ي يكون على الظاهر، 

أن الظاهر خلاف الباطن، كأن يشهد شاهدا زورا على أمر من الأمور  وإذا تبينما حكم به، 
باطن، ولا ينفذ إلى ال ولكن لا، فحكم القا ي يثبت الشيء في الظاهر، والحقيقةخلاف الواقع 

 .(2) عكسهو يقة الشيء من الحلال إلى الحرام أيغير حق

على أن للقا ي إذا أصدر الحكم أن يقوم بتنفيذه إن استطاع، بقوة التنفيذ المتاحة ذكر في  
على تنفيذ  "... بأن يكون فيه قوة إلى أن الكفاية اللائقة بالقضاء: ويذهب بعضهممغني ا تاج، 
 .(3)الح  بنفسه"

 

                                                           
قي  لزيادات، لاع التنقيح واه(، منتهى الإرادات في جمع المقنع م 116ت ) ن الن اربا_ تقي الدين مُمد بن أحمد الفتوحي 1

 .15/413م، 7111ه/7371عبد الله ا سن تركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .6/421ساب ، _ أحمد مُمد علي داود، المرجع ال2
، .ت. ده(، مغني ا تاج، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت،  111ت _ مُمد بن أحمد الخطيب الشربيني )3
3/415. 
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أ القضاء، رة في  لالصادرة عن القا ي إذا كان الح  المدعى به عينا حا  وتنفيذ الأحكام 
ي عليه إذا كان حا را، ف ن هرب كتب القا ي إلى قا  ويسلم للمحكومفيأمر بانتزاع المدعى به 

 .(1) منهالبلد الذي يوجد فيه ليستوفي الح  

 أن مهمة إلا لأصحا ا، ورد الحقوقف ن كان القضاء هو الفصل في الخصومات بين الناس  
 شخصا  خر حمير القا ي الذي أصدر وقد يكونتنفيذ هذه الأحكام يكون بتفويف من الحاكم، 

الحكام لهم قوة التنفيذ، لا سيما الحاكم الضعي  القدرة  وليأ كلالحكم. جاء في معين الحكام:" 
ن حيث هو حاكم مله التنفيذ لتعذر ذلك عليه، فالحاكم  ولا  صلالإلزام  ينشئعلى الجبابرة  فهو 

 .(2)التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما" وأما قوةليأ له إلا الإنشاء، 

لتنفيذ ا وأما قوةحيث هو حاكم ليأ له إلا الإنشاء،  والحاكم منتبصرة الحكام:"  وجاء في 
ت للسلطنة يندرج لات ولايته، فصار  وقد لافأمر زائد على كونه حاكما، فقد يفو  إليه التنفيذ 

 .(3)العامة التي هي في حقيقة الإمامة مباينة للحكم من حيث هو حكم"

فهي مهمة للحاكم إسنادها تفويضا لمن يشاء لتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاة، وقد  
 معنى لا  ا البعف منهم في حدود ما يراه مناسبا للمصلحة العامة إذ وقد  صتمنح لكل القضاة، 

 العدل في الدولة. و تل ميزانلأحكام قضائية لا تنفذ، فالحقوق حينها ستهدر 

 

 

                                                           
م، 7113ه(، الحاوي الكبير، لاقي  مُمود مطرجي، دار الفكر، بيروت،  351ت أبو الحسن علي بن مُمد بن حبيب )_ 1

16/614. 
عين الحكام فيما تردد بين الخصمين من أحكام، مطبعة ه(، م 133_ علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي) ت 2

 .211-13/211، د.ت.  : الثانية،   البابي الحلبي، مصر،
ه(، تبصرة الحكام في الأقضية و مناه  الأحكام، لاقي  جمال  111_ أبو الوفاء ابراهيم بن مُمد بن فرحون اليعمري) ت 3

 .7/74،76 م،6114ه/ 7364مرعشلي، دار عام الكتب، الريا ، 
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 :ومس ولية القاضيرابعا _أخطاء القضاء 
إنكم في قوله:"  بذلك ، وقد صرلا النبي ومُتمل الوقوعإن خطأ القا ي في حكمه وارد  

أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع  ولعل بعضكمتختصمون إليّ 
 . (1)"منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار

الح   له ظاهرو فالتمرس في الح اج من الخصوم قد يقنع القا ي فيحكم له بح  حمير حقه  
رتب عليه القضاة العمد إذا ت ومن خطأفي ذلك، فالله يتولى الأمور الباطنة،  وعليه الوزرلا باطنه 
 .والعزلالتعزير 
يقول ابن فرحون:" على القا ي إذا أقر بالجور أو  بت عليه ذلك بالبينة: العقوبة الموجعة،  
 .(2)"ولا شهادتهولايته أيضا أبدا،  ولا تجوز، ويشهر ويفضح، ويعزل

 لا يمنعهو ه أخطأ في قضائه فينبغي له أن يبادر بالرجوع عن ذلك الحكم، ف ن تبين للقا ي أن 
 .(3)من فعل ذلك، فالله تعالى  فظه من الناس" ولا الخوف، الاستحياء
الب تعامل مع ذلك بكل واقعية، فلا يط والشرع قد، وقد يصيبفالقا ي بشر قد  طئ  

قامة الحد، أو إقامة عقوبة القتل، لكنها جعلت ب عادة الأمور إلى ما كانت عليه إذا استحال ذلك لإ
 .والضمان وحميرهالتعويف 
 :(4) التسجيلالحكم  ومن آثار الخامس:الفرع  

   الحنفي:أولا_ تسجيل الحكم في المذهب 

                                                           
، سب  تخري  الحديث، 14/7441.رواه مسلم، صحيح مسلم، 74/751_ رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع ساب ، 1

 .751ص:
، دار الكتب الأقضية ومناه  الأحكام ه(، تبصرة الحكام في أصول 111ت ) _ أبو الوفاء ابراهيم بن مُمد بن فرحون2

 .16/647م، 7115الأولى،  بعةطالالعلمية، بيروت، 
 .72/15ه، 7312ه(، المبسو ، دار المعرفة، بيروت،  311ت ) _ أبو بكر مُمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي3
ساب ، لارجع الم : من س ل، و هو تدوين الشيء في الس لات) الدواوين( الرسمية ، مُمد رواس قلعه جي،  التسجيل_ 4

 . 741ص:
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جاء في معين الحكام متعلقا بتس يل الحكم القضائي كأ ر من   ار الحكم القضائي:" كثيرا  
ما يوجد في س لات الحاكم:" ليس ل بثبوته و الحكم به، و هي أعلى مراتب الحكم من حيث 

فيه و عرفه  مختل  نما كاالقوة،...بحيث تاتب   ار الحكم و فيه معنى الإلزام لكل أحد،... و كل 
كم به مع علمه بالخلاف  ارتفع أ ر ذلك الخلاف بالنسبة إلى الواقعة، فهي صحة مطلقة في و ح

نفأ الأمر، و قد يعر  لها الفساد،... ف ن تبين بطلان الحكم لفوات مُله، نقضه ذلك القا ي 
نفسه أو حميره  لأن الخلل الذي ظهر تبين أنه في مُل الحكم لا في الحكم، كما أن كل تس يل 

إرجاء الح ة لغائب أو صغير أو حا ر بعد بينته، فللقا ي أن يتعقبه بما اب ةلاف  يتضمن
 .(1)التس يلات المطلقة..." 

  المالكي:ثانيا _ تسجيل الحكم في المذهب 
لحكم ا ونفوذه تس يل:" إذا طلب أحد الخصمين من القا ي إبرام الحكم وعند المالكية 

يه، لمن طلبها سواء أ كان ا كوم له أو ا كوم عل نسخةوتسليم منه في ب تس يله  وأخذ نسخة
 .(2)على القا ي إذا س ل الحكم قبل أن يطلب منه " ولا جنالا ولا حرج

  يتم التنفيذو   ار الحكم التس يل اذ يتم به تثبيت الحكم الصحيح،  إن من ويمكن القول 
كما أن الأصل أنه لا يتم نقضه إذا س ل، حيث أن التس يل هو أعلى درجات صحة الحكم 

 القضائي.
فالأصل أن لا خلاف في أن تس يل الأحكام القضائية يثبت به الحكم ويلزم به الأطراف  
بشر  في جميع الأحكام عند الفقهاء، كما أن الحكم يرفع الخلاف في المسائل  ولكنه ليأ، وينفذ
 تهد فيها بصدوره بصيغته سواء كان مس لا أو حمير مس ل.المج

الحاصل في الفقه الإسلامي أن الأ ر المباشر للحكم هو  الاتفاقومما سب  يتضح جليا أن  
 فذا ويرتفع بهوناملزما للأطراف  ويصبح الحكمالحقوق لأصحا ا  وأن تثبتالفصل في الخصومة 

                                                           
 بتصرف. 51، 33، 34، 41ساب ، ص:الرجع الم_ الطرابلسي، 1
 .61ساب ، ص: الرجع الم_ مُمد بن يوس ، 2
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 إذا صدر بصيغته الشرعية بعد خصومة ودعوى صحيحة اجتهاديةالخلاف فيما إذا تعل  بمسائل 
ف إذا شكل بالحتمية نقضه، ولا ينتق والسنة والإجماع يتمحين مخالفته للكتاب  والخطأ القضائي

كم الثاني القضائي الأول، كما يمضي الح ويمضي الحكمقضائيا بعد تغيير القا ي اجتهاده  اجتهادا
 .ويستقيم الأمرعلى اجتهاده الجديد 

ه الحكم بأمر يسوغ في ويتم ذلك حتى من طرف قا   ان إذا خالفه الرأي ما أن تعل  
 من القا ي الثاني. ولا ينقف، اجتهادهفيثبت القا ي الأول على  الاجتهاد
ول حولها، فهي بين ق والاختلاف حاصلإن الألفاظ الدالة على الحكم القضائي كثيرة  

م الحنفية من الألفاظ الدالة على الحك وهي عند، وصح عندي، و بت عنديالقا ي ظهر عندي، 
 (1)أحكاما.د ترجح عندهم على أ ا لا تع وفيماذلك  والشافعية فيالمالكية  و الفهم الرأيالقضائي 

 ( 2) قضيت.الحنفية قول القا ي حكمت أو  وقول عندالجمهور  والأصح عند 

 أثار الحكم القضائي و ق.إ.م.إ.ج. الثاني:المطلب 

إن الهدف الرئيسي من الأحكام القضائية هو و ع حد للنزاع القائم بين الخصوم و هي  ما  
يراد به بح ية الحكم المقضي به في القوانين الو عية عموما، ما أن يصدر الحكم صحيحا شكلا، 
و مطاب  لمقتضى الش  المو وعي للقانون، عندها لا يصح لأي مُكمة حتى التي أصدرت الحكم 

 ددا في ذلك النزاع  إلا لتصحيح الأخطاء المادية الواردة في الحكم الكتابية أو الحسابية،  أن تنظر
الحكم الغيابي  على كالاعاا ف ن تظلم أحد الخصوم فله طري  الطعن في الحكم بالطرق العادية،  

النهائية حمير  ام، و حمير العادية ب عادة ا اكمة، أما قوة الأمر المقضي و تتعل  بالأحكالاست نافأو 
 (3)القابلة للطعن بالطرق العادية، و إن قبل الطعن بالطرق حمير العادية.

                                                           
ه(، المعروف  171. و مُمود بن اسرائيل الرومي) ت 773/ 71ه، 6114مرجع ساب ، : _ ابن فرحون، تبصرة الحكام،1

 .17/61ه، 7411بابن قا ي سماونة، جامع الفصولين،  : الأولى، المطبعة الأزهرية، القاهرة، 
لعلمية، دار الكتب ا ،_ الشيخ نظام و جماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، لاقي : عبد اللطي  حسن عيد الرحمان2

 .4/661م، 6111ه/7367بيروت،  : الأولى،
 .61/246. ، ت._ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرلا القانون المدني، دار إحياء الااث العربي، بيروت، د3
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د دون أن تنش ها مع وجوب التأكي ومقررة لهافالأحكام القضائية تكون كاشفة للحقوق  
 الواردة على هذه المسألة ومنها ما سب  ذكره. الاستثناءاتعلى 

، فهــــــــــــو ويعلنــــــــــــه ويقويــــــــــــهأن الحكــــــــــــم القضــــــــــــائي يكشــــــــــــ  الحــــــــــــ   والقاعــــــــــــدة العامــــــــــــة 
لا ينشـــــــــــــــئ حقوقـــــــــــــــا للأطـــــــــــــــراف، لأن إنشـــــــــــــــاء الحقـــــــــــــــوق لـــــــــــــــيأ مـــــــــــــــن وظـــــــــــــــائ  القضـــــــــــــــاء 
فــــــــــالحكم بــــــــــ لزام المــــــــــدين بــــــــــدفع قيمــــــــــة الــــــــــدين الثابــــــــــت في ذمتــــــــــه إ ــــــــــا ينصــــــــــب علــــــــــى حــــــــــ  

. وبمـــــــــــا أن لكـــــــــــل قاعـــــــــــدة اســـــــــــتثناء فـــــــــــالوارد بالنســـــــــــبة للمســـــــــــألة أن (1) الحكـــــــــــم ابـــــــــــت قبـــــــــــل 
لمــــــــــا هــــــــــو موجــــــــــود     الأحكــــــــــام المقــــــــــررةا ــــــــــي قــــــــــد ينشــــــــــئ المراكــــــــــز القانونيــــــــــة إذ حكــــــــــم الق

وتؤكـــــــــــــده مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الحكـــــــــــــم بثبـــــــــــــوت النســـــــــــــب، وصـــــــــــــحة العقـــــــــــــد أو بطلانـــــــــــــه، وكـــــــــــــذا 
زوجين، وأحكــــــــــام فســــــــــخ العقــــــــــد، وأحكــــــــــام ومنهــــــــــا التفريــــــــــ  بــــــــــين الــــــــــ الأحكــــــــــام الإنشــــــــــائية

بـــــــــأداء ا كـــــــــوم عليـــــــــه بـــــــــأداء  الإلـــــــــزام أخـــــــــرى كتصـــــــــفية الشـــــــــركة وحميرهـــــــــا... ومنهـــــــــا أحكـــــــــام
 .(2) معين، ومنه الحكم على المستأجر بداء الأجرة، أو بالإخلاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111م، ص:7115رزق الله الأنطاكي، أصول ا اكمات في المواد المدنية و الت ارية، مطبعة الداودي، دمش ، _ 1
م، 7116_ مُمد عبد الخال  عمر، قانون المرافعات المدنية و الت ارية، مُا رات في الإمارات العربية المتحدة، 2

 .735،733ص:
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ـــــــــــــام يمكـــــــــــــن الإشـــــــــــــارة إلى بعـــــــــــــف الأســـــــــــــأ الـــــــــــــتي  بتـــــــــــــت مـــــــــــــن خـــــــــــــلال   في الخت
البحــــــــــــث والتقصــــــــــــي واســــــــــــتقراء النصــــــــــــوص وإجــــــــــــراء المقارنــــــــــــات يمكــــــــــــن حوصــــــــــــلة بعــــــــــــف 

 نتائ  البحث دون الخو  في البديهيات وتكون النتائ  كالآتي: 

الو ــــــــــــعيّة يتفقــــــــــــان علــــــــــــى حــــــــــــ  إن القــــــــــــول بــــــــــــأن الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي والقــــــــــــوانين  -7
التّقا ـــــــــي المكفـــــــــول لكـــــــــل فـــــــــرد في الدّولـــــــــة انتقـــــــــاص لمشـــــــــروع حضـــــــــاري ســـــــــاد علـــــــــى مـــــــــري 
ـــــــــــــ  لا  ـــــــــــــت في الأنظمـــــــــــــة المختلفـــــــــــــة، فكي العصـــــــــــــور، فحـــــــــــــ  التّقا ـــــــــــــي حـــــــــــــ  قـــــــــــــد   ب

ـــــــــــت في الفقـــــــــــه والقضـــــــــــاء الإســـــــــــلامي ـــــــــــرائع ينيثب   وهـــــــــــو حـــــــــــ  مضـــــــــــمون تتفـــــــــــ  فيـــــــــــه الشَّ
 السّماوية والقوانين الو عية.

ـــــــــــات هـــــــــــي الـــــــــــدّعوى، ســـــــــــواء في الفقـــــــــــه إن وســـــــــــيل -6 ـــــــــــدّفاع عـــــــــــن الحقـــــــــــوق والحريّ ة ال
الشّــــــــــرعي أو القــــــــــوانين الو ــــــــــعيّة، ولكنهمــــــــــا  تلفــــــــــان مــــــــــن حيــــــــــث طبيعــــــــــة الــــــــــدّعوى، إذ 
هـــــــــي في الفقـــــــــه الإســـــــــلامي تصـــــــــرف شـــــــــرعي، وفي القـــــــــوانين الو ـــــــــعية ومـــــــــا انتهـــــــــت إليـــــــــه 

ئلـــــــــــة النظريــــــــــات الحديثـــــــــــة حقـــــــــــا شخصـــــــــــيّا وإجرائيـــــــــــا لاكمـــــــــــه أشـــــــــــكال مُـــــــــــددة لاـــــــــــت طا
 الرفف في الشّكل.

ـــــــــــــــين الفقـــــــــــــــه الإســـــــــــــــلامي والقـــــــــــــــوانين الو ـــــــــــــــعية مـــــــــــــــن  -4 والاخـــــــــــــــتلاف حاصـــــــــــــــل ب
حيــــــــــــث شــــــــــــرو  الــــــــــــدّعوى القضــــــــــــائية إذ لا فــــــــــــرق في الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي بــــــــــــين الــــــــــــدعوى 
ـــــــــــدّعوى هـــــــــــي المطالبـــــــــــة، أمـــــــــــا في القـــــــــــوانين الو ـــــــــــعية فهنـــــــــــاك شـــــــــــرو   ـــــــــــل ال والمطالبـــــــــــة، ب

 تخص الدعوى وهناك شرو  تخص المطالبة القضائية.
الـــــــــــــدّعوى في الفّقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي تباشـــــــــــــر في مواجهـــــــــــــة المـــــــــــــدّعى عليـــــــــــــه و يثبـــــــــــــت  -3

ـــــــــذلك  ـــــــــتم تبليغـــــــــه ب ـــــــــاب المـــــــــدّعى عليـــــــــه، ثم ي ـــــــــو مـــــــــع حمي ـــــــــك في القـــــــــوانين الو ـــــــــعية و ل ذل
ــــــــــه حــــــــــتى  ــــــــــى أن الإعــــــــــذار في الفقــــــــــه الإســــــــــلامي يعطــــــــــى للمــــــــــدّعى علي ليعــــــــــد دفاعــــــــــه، عل

ـــــــــالحكم و يثبـــــــــت ذلـــــــــ ك أساســـــــــا بعـــــــــد دفاعـــــــــه و بآجـــــــــال مُـــــــــددة و ذلـــــــــك قبـــــــــل النطـــــــــ  ب
في الفقـــــــــــه المـــــــــــالكي  كمـــــــــــا أن النظـــــــــــامين كفـــــــــــلا للغائـــــــــــب حقوقـــــــــــا و بضـــــــــــمانات مُـــــــــــددة 
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ـــــــــــاد  مبـــــــــــدأ  يتفـــــــــــ  عليهـــــــــــا الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي و القـــــــــــانون الو ـــــــــــعي، و مـــــــــــن هـــــــــــذه المب
المســــــــــاواة بــــــــــين الخصــــــــــوم وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال  الرقّابــــــــــة علــــــــــى عمــــــــــل القضــــــــــاة و  ــــــــــمان 

الإســــــــــلامي و قــــــــــد ظهــــــــــرت مبــــــــــدأ المواجهــــــــــة و هــــــــــي مبــــــــــاد   ابتــــــــــة في الفقــــــــــه و القضــــــــــاء 
 جلية بالنّص في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري.

في الاختصـــــــــــــــــاص القضـــــــــــــــــائي تخفيـــــــــــــــــ  الأعبـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى القضـــــــــــــــــاة، ويســـــــــــــــــهل  -5
المهـــــــــــام، ويقصـــــــــــر عمـــــــــــر النـــــــــــزاع وفيـــــــــــه تيســـــــــــير علـــــــــــى أطـــــــــــراف الخصـــــــــــومة، وفيـــــــــــه تتفـــــــــــ  

والمكـــــــــــــان أحكـــــــــــــام فقـــــــــــــه القضـــــــــــــاء الإســـــــــــــلامي والقـــــــــــــوانين الو ـــــــــــــعية، ولعامـــــــــــــل الزّمـــــــــــــان 
 والأشخاص  ضع تطوير ذلك وتنوع القضاء.

ـــــــــــه  -2 أســـــــــــاس فكـــــــــــرة الإختصـــــــــــاص و ـــــــــــع علـــــــــــى عهـــــــــــد رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله علي
وســــــــــــلم حــــــــــــين بعــــــــــــث القضــــــــــــاة إلى الأمصــــــــــــار معلنــــــــــــا فصــــــــــــلا عمليــــــــــــا بــــــــــــين الســــــــــــلطات 
المخولـــــــــة للـــــــــولاة وللقضـــــــــاة مــــــــــن جهـــــــــة كمـــــــــا أرســـــــــل كــــــــــل إلى إقلـــــــــيم وهـــــــــي الإرهاصــــــــــات 

 ي والفصل بين السلطات.الأولى لفكرة الإختصاص القضائ
ــــــــــــــــه أحكامــــــــــــــــه المــــــــــــــــؤ رة في تطــــــــــــــــوير فكــــــــــــــــرة الإختصــــــــــــــــاص  -1 وإن للزمــــــــــــــــان وتعقيدات

والـــــــــــــذي م يســـــــــــــتعمل فيـــــــــــــه هـــــــــــــذا المصـــــــــــــطلح إبتـــــــــــــداء، وتأكـــــــــــــد في العصـــــــــــــور المتـــــــــــــأخرة 
ــــــــــــة، وأعمــــــــــــال الخلفــــــــــــاء  ــــــــــــا بنــــــــــــاء علــــــــــــى مــــــــــــا أكدتــــــــــــه السّــــــــــــنة النبوي ــــــــــــه وجــــــــــــد عملي ولكن

 تداول حديثا.الراشدين، ومنه حتى درجات التقا ي، وبالمعنى الم
ـــــــــ  الإجرائـــــــــي لمـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن تيســـــــــير  -1 ـــــــــيأ في الشّـــــــــرع مـــــــــا يمنـــــــــع مـــــــــن تطـــــــــوير الشي ل

ـــــــــاس فـــــــــذاك مـــــــــن صـــــــــلالا الشّـــــــــرع لكـــــــــل زمـــــــــان ومكـــــــــان وهـــــــــو مـــــــــن مقاصـــــــــد  لمصـــــــــالح الن
 الشّرع الإسلامي ما م يكن فيه مساس بقواعد الشّرع العامّة وأحكامه.

ي عـــــــــــــن إن إعمــــــــــــال مبـــــــــــــدأ حيـــــــــــــاد القا ـــــــــــــي لمصـــــــــــــلحة النـــــــــــــاس وإبعـــــــــــــاد القا ـــــــــــــ -1
التهمـــــــــــة، هـــــــــــو مُـــــــــــل اتفـــــــــــاق الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي والقـــــــــــانون وذلـــــــــــك في الجوانـــــــــــب المدنيـــــــــــة 
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أساســــــــــــا، وهــــــــــــو ممــــــــــــا يــــــــــــاجح في الفقــــــــــــه مــــــــــــن عــــــــــــدم جــــــــــــواز قضــــــــــــاء القا ــــــــــــي بعلمــــــــــــه 
 الشّخصي في معر  نظر الخصومة.

كمـــــــــــــــــا يتفـــــــــــــــــ  القـــــــــــــــــانون والفقـــــــــــــــــه الإســـــــــــــــــلامي علـــــــــــــــــى مبـــــــــــــــــدأ علنيـــــــــــــــــة  -71
الخصـــــــــــوم في الطعّـــــــــــن  الجلســـــــــــات وكـــــــــــذا تســـــــــــبيب الأحكـــــــــــام القضـــــــــــائية، و ـــــــــــمان حـــــــــــ 

 في الأحكام.
تمثــــــــــل طـــــــــــرق الطعـــــــــــن في الأحكـــــــــــام وســـــــــــائل رقابـــــــــــة تـــــــــــؤمن الخصـــــــــــوم مـــــــــــن  -77

أخطـــــــــاء القضـــــــــاة فتضـــــــــمن الحقـــــــــوق، وهـــــــــو مـــــــــا يتفـــــــــ  فيـــــــــه الفقـــــــــه والقـــــــــانون مـــــــــن حيـــــــــث 
الممارســــــــــــــــــة لا المســــــــــــــــــميات، ولا حــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــن الأحكــــــــــــــــــام النهائيــــــــــــــــــة أو الباتـّـــــــــــــــــة إذا 

إجــــــــــــــــراء مــــــــــــــــن إجــــــــــــــــراءات خالفــــــــــــــــت نصــــــــــــــــوص الشّــــــــــــــــريعة الإســــــــــــــــلامية وأحكامهــــــــــــــــا أو 
التقا ـــــــــــــي، والحكـــــــــــــم القضـــــــــــــائي الـــــــــــــذي انتهـــــــــــــك أصـــــــــــــول التقا ـــــــــــــي الشـــــــــــــرعية وكـــــــــــــذا 

 القانونية.
 :التوصيات 

وجــــــــــــــوب التفكــــــــــــــير في طريقــــــــــــــة عمــــــــــــــل شــــــــــــــبيهة بمشــــــــــــــاريع البحــــــــــــــوث والمخــــــــــــــابر  -7
وتظــــــــــــافر جهــــــــــــود البــــــــــــاحثين في الاختصاصــــــــــــين الشــــــــــــرعي والقــــــــــــانون لدراســــــــــــة مــــــــــــا تعلــــــــــــ  

والقــــــــــــوانين خاصــــــــــــة مــــــــــــن حيــــــــــــث الممارســــــــــــة، للبحــــــــــــث بالقضــــــــــــاء في الجوانــــــــــــب الشــــــــــــرعية 
 عن الضالة عن طري  الت ديد.

ـــــــــــة الغامضـــــــــــة  -6 إشـــــــــــراك علمـــــــــــاء اللغـــــــــــة في مخـــــــــــابر البحـــــــــــث لإجـــــــــــلاء المعـــــــــــاني اللغوي
فيمـــــــــا تعلـــــــــ  بالفقـــــــــه القضـــــــــائي الشـــــــــرعي وتبســـــــــيط معانيـــــــــه وفـــــــــك رمـــــــــوزه إذ فيـــــــــه أحيانـــــــــا 

 .ما لا يمكن إجلاء حممو ه بسبب تعقيده فلغة الزمان حمير الزمان
ـــــــــــــة  ومبـــــــــــــاد  ا اكمـــــــــــــاتوجـــــــــــــوب ادراج مـــــــــــــادة فقـــــــــــــه القضـــــــــــــاء الشّـــــــــــــرعي  -4 العادل

وكــــــــــــــــذا الضّــــــــــــــــمانات الممنوحــــــــــــــــة لأطــــــــــــــــراف الــــــــــــــــدّعوى في منــــــــــــــــاه   الشّــــــــــــــــرعي،بـــــــــــــــالمعنى 
ـــــــــــى  ـــــــــــروة القضـــــــــــاء التـــــــــــدريأ في معاهـــــــــــد  ـــــــــــه  ةفقهيـــــــــــ إذ لاتـــــــــــوي عل تجـــــــــــدر الالتفاتـــــــــــة إلي
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ــــــــــذلك مــــــــــن أ ــــــــــر في  ــــــــــد والإفــــــــــادة منــــــــــه لتحســــــــــين مســــــــــتوى القضــــــــــاة و دائهــــــــــم لمــــــــــا ل توطي
 دعائم الدّولة.

تفعيـــــــــــل  ليـــــــــــات صـــــــــــلح بــــــــــــين الـــــــــــزوجين علـــــــــــى مســــــــــــتوى ا ـــــــــــاكم ســـــــــــابقة عــــــــــــن  -3
جلســـــــــــــات القضـــــــــــــاء، ومكاتـــــــــــــب مستشـــــــــــــاري أســـــــــــــرة خـــــــــــــارج  ـــــــــــــال القضـــــــــــــاء وتنســـــــــــــيقا 
معـــــــــــه، حفاظـــــــــــا علـــــــــــى الأســـــــــــرة وتماســـــــــــكها و تخفيـــــــــــ  العـــــــــــبء عـــــــــــن القضـــــــــــاة، وإنـــــــــــزالا 

وذلــــــــك بضـــــــــبط  لمؤشــــــــر إحصــــــــائيات الطــــــــلاق الـــــــــتي تتفــــــــاقم ســــــــنة بعــــــــد ســـــــــنة في الجزائــــــــر،
 ليـــــــــــــــات للصـــــــــــــــلح ب شـــــــــــــــراف أجهـــــــــــــــزة الدولـــــــــــــــة وإشـــــــــــــــراك المختصـــــــــــــــين، إذ فيـــــــــــــــه  ـــــــــــــــال 
لتوظيــــــــــــــ  ذوي الإختصــــــــــــــاص الشــــــــــــــرعي والقــــــــــــــانوني والاجتمــــــــــــــاعي والنفســــــــــــــي... ومــــــــــــــن 

طــــــــــراف تفســــــــــح المجــــــــــال لمناصــــــــــب توظيــــــــــ ، وتســــــــــاهم خــــــــــلال مبــــــــــالغ رمزيــــــــــة يــــــــــدفعها الأ
 على كاهل القضاة. في التخفي  من نسب الطلاق ومن الأعباء الملقاة

اســـــــــــــــتحداث  ليــــــــــــــــات اســـــــــــــــتعارة وتعامــــــــــــــــل مباشــــــــــــــــر مـــــــــــــــع الكتــــــــــــــــاب، ووســــــــــــــــيلة  -5
ـــــــــة خاصـــــــــة بالأســـــــــتاذ الباحـــــــــث، والباحـــــــــث عمومـــــــــا  ـــــــــات وطني البحـــــــــث مـــــــــن خـــــــــلال بطاق
تســــــــــمح بالتعامــــــــــل المباشــــــــــر مــــــــــع وســــــــــيلة البحــــــــــث، والخــــــــــروج عــــــــــن الطــــــــــرق البدائيــــــــــة مــــــــــن 

أحيانــــــــــا منهــــــــــا  أنظمــــــــــة اســــــــــتعارة يســــــــــتوي فيهــــــــــا الأســــــــــتاذ الباحــــــــــث بالطالــــــــــب، ويــــــــــتمكن
ــــــــــــاب ولا  ــــــــــــات ولا يكــــــــــــاد يبلــــــــــــغ الأســــــــــــتاذ الباحــــــــــــث الكت حــــــــــــتى الأعــــــــــــوان بحكــــــــــــم العلاق

 تطاله يده حتى يمح كّن  منه بواسطة ...
 

 والحمد لله رب العالمين.
 إن وفقـــــــــــــــت فمــــــــــــن اللـّـــــــــــــــــــه.                    

وإن أخفقــــــت فمـــــن نفسي ومن الشيطــــان.                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .فهــــــــــــــــرس الآيـــــــــــــــــات القر نيـــــــــــــة 
 .فهــــــــــــــرس الأحاديث النـــبــــــــــويــــــــة 
 .فهــــــــــــرس   ـــــــــــــــــــار الصحــــــــــــابـــــــة 
  لهــــــــم.فهرس الأعـــلام الماجـــــــــــــم 
 .فهرس القواعد الفقهية والأصولية 
  .المصطلحات الفقهية الشرعية والقانونية 
 .فهـــــــــــــــرس المصــــــــــــــادر والمراجــــــــــع 
 .فهـــــــــــــــــرس المــــــــــــو ــــــــــــــوعـــــــــــــــات 

 ريم.رتبت الآيات حسب تسلسل سور القرآن الك 
 .أما باقي الفهارس فرتبت حسب تسلسلها في صفحات البحث 

فهارس العامةال  
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 الصفحة الآيــــات

ــــــــــــــــــنْ أ ر اد  أ ن يحــــــــــــــــــت مَّ و الْو ال ــــــــــــــــــد اتح "  ــــــــــــــــــام ل يْن  ل م  ــــــــــــــــــوْل يْن  ك  ــــــــــــــــــنَّ ح  د هح ــــــــــــــــــعْن  أ وْلا  يحـرْ  
 ، سورة البقرة.644". الآية (644)الرَّ  اع ة  

673 

ــــــــيم  "  ــــــــاءح و اللَّــــــــهح ذحو الْف ضْــــــــل  الْع ظ  ــــــــنْ ي ش  ، ســــــــورة  ل 13". الآيــــــــة   ْــــــــت صُّ ب ر حْم ت ــــــــه  م 
 عمران.

11 
 

يـْر  "...   751 ، سورة النساء.761الآية  ..."والصُّلْحح خ 
 

ــــــــل  " ــــــــة  ب ـعْــــــــد  الرُّسح ــــــــون  ل لنَّــــــــاس  ع ل ــــــــى اللَّــــــــه  حح َّ ، ســــــــورة 725". الآيــــــــة ...ل ــــــــ  لاَّ ي كح
 النساء.

711 
 

ـــــــدحوا في  " ... ـــــــنـ هحمْ ثمحَّ لا  ا   ـــــــ  ر  ب ـيـْ ـــــــا ش  ـــــــوك  ف يم  ـــــــتىَّ   ح كيمح نحـــــــون  ح  ف ـــــــلا  و ر بيـــــــك  لا  يحـؤْم 
ــــــــه مْ  ــــــــليمحواأ نفحس  ــــــــيْت  و يحس  ــــــــا مميَّــــــــا ق ض  ــــــــة (725ت سْــــــــل يم ا ) ح ر ج  ، ســــــــورة 725". الآي
 النساء.
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.11الآية  ،النساء سورة ".ف   ذ ا د ف ـعْتحمْ إ ل يْه مْ أ مْو اله حمْ ف أ شْه دحوا ع ل يْه مْ "  :تعالىقال   44 
لا  ب ـــــــيْن  "  ق ة  أ وْ م عْــــــرحوف  أ وْ إ صْـــــلا  ــــــنْ أ م ـــــر  ب ص ـــــد  ــــــن نجَّْـــــو اهحمْ إ لاَّ م  ث ـــــير  مي ـــــر  في  ك  يـْ لاَّ خ 

ــــوْف  النَّــــاس   ل ــــك  ابْت غ ــــاء  م رْ  ــــات  اللَّــــه  ف س  ــــلْ ذ   ــــن ي ـفْع  ــــا ) و م  ــــه  أ جْــــر ا ع ظ يم   (773نحـؤْت ي
 ، سورة النساء.773" الآية ...

751 

ــــــكحمْ أ وْ الَّــــــ يأيهــــــا"  اء  ل لَّــــــه  و ل ــــــوْ ع ل ــــــى أ نفحس  ــــــه د  ــــــوَّام ين  ب الْق سْــــــط  شح ذ ين   م نحــــــوا كحونحــــــوا ق ـ
ــــــا ف ــــــلا  ت ـتَّب عحــــــوا الْه ــــــو ى أ نْ  ــــــير ا ف اللَّــــــهح أ وْلى     م  ــــــنْ حم ن ياــــــا أ وْ ف ق  ــــــر ب ين  إ نْ ي كح يْن  و الْأ قـْ الْو ال ــــــد 

ــــــد لحوا و إ نْ ت ـلْــــــوحوا أ وْ تحـعْ  ب ــــــير ا)ت ـعْ لحــــــون  خ  ــــــان  بم  ــــــا ت ـعْم  ــــــة (745ر  حــــــوا ف ــــــ  نَّ اللَّــــــه  ك  ". الآي
 ، سورة النساء.745

743 
 

 فهرس الآيات القرآنية
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ـــــن ا إ لاَّ أ ن ق ـــــالحواْ إ نَّـــــا كحنَّـــــا ظ ـــــال م ين    فمََاااااا " ـــــاء هحمْ ب أْسح ـــــان  د عْـــــو اهحمْ إ ذْ ج   ،15الآيـــــة  ".ك 
 سورة الأعراف. 

13،14 
 

ــــــــــل يْم ان  إ ذْ و  "  ــــــــــوْم  و كحنَّــــــــــا د اوحد  و سح ــــــــــن مح الْق  ــــــــــه  حم  ــــــــــتْ ف ي ــــــــــان  في  الحْ ــــــــــرْث  إ ذْ ن ـف ش    ْكحم 
ــــــاه د ين   ـــــمْ ش  ــــــ11)لح حكْم ه  ــــــخَّرْن ا ( ف ـف هَّمْن اه  ــــــا و س  ـــــا و ع لْم  ن ــــــا ححكْم  ــــــلاا  ت ـيـْ ـــــل يْم ان  و كح ا سح

ــــــــر  و كحنَّــــــــا ف ــــــــاع ل ين   ــــــــبيحْن  و الطَّيـْ ، ســــــــورة 11-11"الآيــــــــة (11)م ــــــــع  د اوحد  الجْ ب ــــــــال  يحس 
 الأنبياء.

716 
 

ــــــــون  )"  ــــــــنـْهحم مُّعْر  ح ــــــــنـ هحمْ إ ذ ا ف ر يــــــــ   مي ــــــــول ه  ل ــــــــي حْكحم  ب ـيـْ ( 31وإ ذ ا دحعحــــــــوا إ لى  اللَّــــــــه  و ر سح
 ، سورة النور.31-31 الآية«. (49)محذْع ن ين  و إ ن ي كحن لهَّحمح الحْ  ُّ ي أْتحوا إ ل يْه  

 

734 
 

ــــــــلْط ان  مُّب ــــــــين  "  ا أ وْ لأ  ذْبح  نَّــــــــهح أ وْ ل ي ــــــــأْت يـ نيي ب سح ــــــــد يد  اب ا ش  ــــــــذ  ب ـنَّــــــــهح ع  حع ذي ، 67". الآيــــــــة لأ 
 سورة النمل.

711 
 

ــــــر ةح "  ــــــون  له حــــــمح الخْ يـ  ــــــولحهح أ مْــــــر ا أ ن ي كح ــــــى اللَّــــــهح و ر سح ن ــــــة  إ ذ ا ق ض  ــــــؤْم ن  و لا  محؤْم  ــــــان  ل مح ــــــا ك  و م 
لا  مُّب ين ــــا ) ـــــول هح ف ـق ــــدْ   ــــلَّ   ــــلا  ــــنْ أ مْــــر ه مْ و م ــــن ي ـعْــــص  اللَّــــه  و ر سح ، 42". الآيـــــة (42م 

 سورة الأحزاب.

676 

 13 أ.، سورة يـــ ــ 51الآية  "و له حم مَّا ي دَّعحون  له حمْ ف يه ا ف اك ه ة  " 
 

وَّرحوا الْم حْر اب  )"  م  إ ذْ ت ســـــــــ  نـْهحمْ  (67و ه لْ أ ت اك  ن ـب أح الْخ صـــــــــْ إ ذْ د خ لحوا ع ل ى  د اوحود  ف ـف ز ع  م 
نـ ن ا ق الحوا لا  تخ  ْ   ن ا ع ل ى  ب ـعْف  ف احْكحم ب ـيـْ م ان  ب ـغ ى  ب ـعْضــح ط طْ و اهْد ن ا ب  خ صــْ الحْ  ي و لا  تحشــْ

ر ا   ) و اء  الصـــي ة  ف ـق  (66إ لى   ســـ  د  عحون  ن ـعْ  ة  و ز   ن ـعْ  ة  و اح  ع  و ت ســـْ ي ل هح ت ســـْ ا أ خ  ذ  ال  إ نَّ ه  
ا و ع زَّني  في  الخْ ط ـاب  ) ؤ ال  ن ـعْ  ت ك  إ لى   ن ع اج  ( 64أ كْف لْن يهـ    و إ نَّ  ه  ق ال  ل ق دْ ظ ل م ك  ب ســــــــــــــح

الح    هحمْ ع ل ى  ب ـعْف  إ لاَّ الَّذ ين   م نحوا و ع م لحوا الصــــــَّ ات  و ق ل يل  ك ث ير ا مين  الْخحل ط اء  ل ي بْغ ي ب ـعْضــــــح
 64-61الآيات ("63د اوحودح أ  َّ ا ف ـتـ نَّاهح ف اسْتـ غْف ر  ر بَّهح و خ رَّ ر اك ع ا و أ ن اب   ) و ظ نَّ مَّا هحمْ  
 ص~. ، سورة

736 
 

ـــــــــد ي و الْأ بْص ـــــــــار  )" ـــــــــوب  أحوز  الْأ يْ ـــــــــر اه يم  و إ سْـــــــــح اق  و ي ـعْقح ـــــــــرْ ع ب اد ن ـــــــــا إ بْـ ". (35و اذكْح
 ، سورة ص.35الآية 

671 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya49.html
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ـــــــكحمْ "  ـــــــا م ــــــا ت شْـــــــت ه ي أ نفحسح ــــــمْ ف يه  ـــــــر ة  و ل كح نْـي ا و في  الآخ  نح ْــــــنح أ وْل ي ـــــــا حكحمْ في  الحْ ي ــــــاة  الـــــــدُّ
 ، سورة فصلت.47". الآية ف يه ا م ا ت دَّعحون  و ل كحمْ 

13 
 

 ، سورة الأحقاف.75(". الآية 75) و حم ْلحهح و ف ص الحهح   لا  حون  ش هْر ا" 
 

674 

ـــــرحوا"  ـــــوه الَّـــــذ ين  ك ف  ـــــي  تْ وحجح ـــــة س  ـــــا ر أ وْهح زحلْف  نْـــــتحمْ ب ـــــه  ت ـــــدَّعحون   ف ـل مَّ ا الَّـــــذ ي كح ـــــذ  " و ق يـــــل  ه 
 الملك.، سورة 61الآية 
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 رقم الصفحة الحديث

 11هام   "أن رجلين اختصما إلى النبي في دابة ليأ لواحد منهما بينة...".

"أن رجلين تعار ا، ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم...".

 11 هام 

 11 "أصبت وأحسنت".

 714 بينكم...". " هو ما قضى

 713 "كانت امرأتان معهما ابنابها، جاء الذئب فذهب بابن احدابها...".

 771هام   " المدينة حرام من كذا وكذا...".

 776 "اقف بينهم، ف ن الله تبارك وتعالى مع القا ي مام...".

 773 "يسرا ولا تعسرا...".

 745 " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين...".

 741 تصافحوهم ولا تبدئوهم بالسلام ...". "لا

 .734 "لا تقضين حتى تسمع من الآخر...".

 .733 " استحضر النبي صلى الله عليه وسلم  ابت بن قيأ...".

 666-754 "انكم تختصمون إزّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن...".

 755 "لا  كم أحدكم بين ا نين وهو حمضبان...".

 752 ثم أرسل الماء..."."...اسقي زرعك، 

 751 " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا...".

 فهرس الأحاديث
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 الصفحة الأثــــــــــــــــــــــــــــر

 11 "...اكفني صغار الأمور..."

 777-717 "كان لا يقضى في دم دون أمير المؤمنين..."

 712 به..."" فقلت ليأ هو في الحكم إ ا هو وصلك 

 741 "... س بين الناس في  لسك..."

 741 "...إن القضاء فريضة مُكمة ..." 

 671-741  "...إنه لا ينفع تعلم بح  لا نفاذ له..."

 741 " أما يا شحريح لو كان خصمي مسلما..."

 734 "بعثني رسول الله إلى اليمن قا يا..."

 754 "واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه..."

 752 "إياك والغضب والقل ..."

 751 " احرص على الصلح..."

 751 "ردوا والخصوم حتى يصطلحوا..."

 674 " تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي..."

 673 "فبعث عثمان في أ رها..."

 فهرس آثار الصحابة
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 الأعلام المترجم لهم الصفحة
 أحمد شهاب الدين الصنهاجي. القرافي 12

 ابن جزي مُمد بن أحمد. 11
 جعيط مُمد العزيز. 18

 عبد الكر  الطالب. 21
 الصنعاني مُمد علي الشوكاني. 27
 سعيد بن المسيب. 31
 أبو يوس  بن عبد الله النمري. 32
بن أبي الدم شهاب الدين أبو إبراهيم. ا   41  
 إبراهيم بن الفتولا العقيلي الغرناطي. 86
الله القلشاني. أحمد بن مُمد عبد 88  
 حذيفة بن اليمان. 77

 مُمد أبو بكر بن سيرين الأنصاري. 77

 السائب بن يزيد. 111
 أبو بكر بن مُمد بن خل  بن حيان. 116
 بن أبي ليلى مُمد بن عبد الرحمان.  116

 سعيد بن  يى بن مهدي بن عبد الرحمان بن أبي سفيان الحميري. 116

مُمد بن علي بن عبد الله بن عباس.عيسى بن موسى بن  116  

 معقل بن يسار المزني. 112

 فهرس الأعلام 
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 الأشعري عبد الله بن قيأ بن سليم أبو موسى. 114

 معاذ بن جبل الخزرجي. 114
 السمناني أبو القاسم علي بن أحمد. 111
 نفيع بن الحارث بن كلدة المكني بأبي بكرة. 151
 الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي. 156

817  أشهب بن عبد العزيز القيسي المالكي. 
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 الصفحة القاعدة الفقهية

 12 "و ابط الدعوى الصحيحة ...."

 61 " المدعي من إذا ترك الخصومة لا ابر عليها ...."

 33 " أن يكون القائم بالدعوى صاحب الح ...."

 35 قبول الدعوى ما صاحب الح  ....""لا يشا  الرشد في 

 31 " أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في المخاصمة ...." 

 53 "المدعى فيه ذا حمر  صحيح ياتب عليه نفع شرعي...."

 21 " تسمع الدعوى بمحق  أو مشكوك أو مظنون...."

 13 "دعوى الشيء يتناول شروطه بدليل البيع...."

 12 أصلها...." "اليد تكون مرجحة إذا جهل

 713 "لا يصح الحكم من حمير سب  دعوى .... " 

  قواعد الفقهيةفهرس ال
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 المصطلح الصفحة
14-........  الدعوى: 

 الح  الوجودي:  12
  لة الأحكام العدلية: 12
 الوجاهية:  76
 التدخل والادخال: 71

وما بعدها... 66  الصفة:  
33  الحسبة:  
 النيابة العامة: 32
13  الصفة الإاابية:  
13  الصفة السلبية:  

وما بعدها... 31  المصلحة: 

 دعوى التهمة:  21
 دعوى حمير التهمة:  21
 ذوات الأمثال:  25
 معلومية الدين:  21
 بيع السّل مْ: 21
 العارية: 12

وما بعدها12   دعاوى الحيازة:  
 الموات: 11

 والقانونية فهرس المصطلحات الفقهية الشرعية
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 الدعوى البوليصية:  13
 الخص: 11
 القمط:  11
 الأحداث:  771
 دعوى العين:  771
 أعمال السيادة:  765

 الريالة:  745
 الو جادة: 741
 الذمي:  737
 مبدأ الوجاهية في الفقه الإسلامي والقانون:  734
 الشراج:  751

وما بعدها... 726  الحكم القضائي:  
 الآجال:  712
 القسم:  715
 النوع:  715
 الأحكام التحضيرية:  616
 الأحكام التمهيدية:  616
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 والمراجعفهرس المصادر 

 القر ن الكر  برواية حفص )عن عاصم(. -1
 التفسير. -2
 الحديث. -3
 اللغة والمصطلحات. -4
 .العام الفقه -1

 الفقه الحنفي. .أ
 الفقه المالكي. .ب
 الفقه الشافعي. .ج
 الفقه الحنبلي. .د
 الفقه الظاهري. .ه

 .والااجمالسير  -6
 الشريعة. -8
 القانون. -7
 الشريعة والقانون. -7

 
  ملاح ة: -

   المؤلفاتالنظام الألفبائي في ترتيب  اعتمدت الأوز،بعد التصني. 
  تيسّر.رجعت للعديد منها وللمؤل  نفسه في عدة طبعات حسب ما 
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  :التفسيرأ( 

مختصر تفسير ابن كثير، لاقي  مُمد علي الصابوني، دار القر ن  ه(، 113 )تإسماعيل ابن كثير  .7
 م.7117ه/7316الكر ، بيروت، الطبعة السابعة، 

ه( أحكام القر ن، لاقي  عبد الرزاق المهدي، دار  534 )تأبو مُمد بن عبد الله ابن العربي  .6
 .ج: الثالثم، 6113ه/7365الكتاب العربي، بيروت،  : الأولى، 

مد ابن أحمد الأنصاري القرطبي، مختصر تفسير القرطبي، تعلي  مُمد كر  راجح، دار عبد الله مُ .4
 م.7112ه/7312الكتاب العربي، بيروت،  : الثانية، 

، الأولى :مُمد فؤاد عبد الباقي، المع م المفهرس لألفاظ القر ن الكر ، دار الكتب المصرية،   .3
 .م 7135هـ/7423

 كتب الحديث النبوي: ب(  
ه(، صحيح مسلم، لاقي  وتصحيح 627الحسين مسلم بن الح اج القشيري النيسابوري)تأبو  .5

 ه.7311وترقيم مُمد فؤاد عبد الباقي، نشر إدارات البحوث العلمية، السعودية،  :
، لاقي : كمال والآ اره(، المصن  في الأحاديث 645أبو بكر عبد الله بن مُمد بن أبي شيبة)ت .2

 .ه7311،  : الأولىبيروت،  التاج،يوس  الحوت، دار 
علي  السنن للخطابي، ت ومعه معامأبو داوود سليمان ابن الأشعث الس ستاني، سنن أبي داوود،  .1

ولى، الطبعة الأ الحديث،، ترقيم: مُمد فؤاد عبد الباقي دار وعادل السيدعزت عبيد الدعاس، 
 م. 7111هــ/ 7411

البيهقي الكبرى، لاقي  مُمد عبد القادر عطا،  ن(، سنه351أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي)ت .1
 م. 7113مكتبة دار الباز، مكة،

ه(، فتح الباري شرلا صحيح البخاري، للحاف  أحمد بن 656عبد الله مُمد بن اسماعيل )ت وأب .1
 ه( لاقي  مُمد فؤاد عبد الباقي  دار الريان للااث، القاهرة،  :156علي بن ح ر العسقلاني)ت

 .ه7311الثانية، 
ه(، السنن الكبرى عن دائرة المعارف العثمانية، الهند،  351 )ت أحمد بن حسين بن علي البيهقي .71

 ه.7433دار الفكر، بيروت، 
 م.7111ه/7411ه(، مسند أحمد، المكتب الإسلامي، بيروت،  637بن حنبل )ت اأحمد  .77
اني، مسند ابن حنبل الشيبه(، الفتح الرباني لاتيب  7411أحمد بن عبد الرحمان البنا الساعاتي )ت  .76

 ه.7412دار إحياء الااث العربي، بيوت،  : الثانية، 
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فتح الباري بشرلا صحيح البخاري، لاقي  مُمد  ه(، 156 )تأحمد بن علي بن ح ر العسقلاني  .74
 دون تاريخ. بيروت،دار المعرفة،  الباقي،فؤاد عبد 

بد الباقي، خاري، ترقيم: مُمد فؤاد عفتح الباري شرلا صحيح الب العسقلاني،أحمد بن علي بن ح ر  .73
 اشراف مُي الدين الخطيب، تعلي  عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المكتبة السلفية، دون تاريخ. 

فتح الباري بشرلا صحيح البخاري، المطبعة الخيرية، القاهرة،  ،أحمد بن علي بن ح ر العسقلاني .75
 ه.7461

 بيروت، مية،العلري شرلا صحيح البخاري، دار الكتب أحمد بن علي بن ح ر العسقلاني، فتح البا .72
 ه.7375،  : الأولى

ه(، الكاش  في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لاقي  عزت علي عيد 131الإمام الذهبي)ت .71
 م.7116ه/7416القاهرة،  : الأولى  الحديثة،دار الكتب  الموشي،عطية، وموسى مُمد علي 

الربيع، مسند الإمام الربيع الجامع الصحيح، لاقي  مُمد ادريأ، دار الربيع بن حبيب بن عمر  .71
 ه.7365الحكمة، بيروت،  : الأولى، 

 ه.7412 القاهرة،ه(، سنن الدارقطني، مطبعة ا اسن 415علي بن عمر الدارقطني)ت .71

 م. 7111ه/311مُمد ابن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار القلم، دمش ،  .61
ل الصنعاني، سبل السلام شرلا بلوغ المرام، تعلي  فواز أحمد زمرز وابراهيم مُمد مُمد ابن اسماعي .67

 م. 7112هـ/7312الجمل. دار الكتاب العربي، بيروت،   الثانية، 
ه(، سنن بن ماجه، لاقي  مُمد فؤاد عبد الباقي، دار 614مُمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني )ت  .66

 ه.7414الفكر، بيروت،
 سنة:  : الثالثة، القاهرة، الحلبي،ه( مطبعة 7651مُمد بن علي الشوكاني، نيل الاوطار ) .64

 .11/472م، 7127
ه(، سنن الامذي الجامع الصحيح، لاقي  عبد 611لمي)تمُمد بن عيسى بن سورة الامذي السُّ  .63

 ه.7311دار الفكر، بيروت، عثمان،الرحمان مُمد 
الجرار المتدف  على حدائ  الأزهار، دار الكتب العلمية، ه(، السيل 7655مُمد علي الشوكاني) .65

 بيروت، الطبعة الأولى، دون تاريخ.
ه(، إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل، المكتب 7361مُمد ناصر الدين الألباني)ت .62

 ه.7411الإسلامي، بيروت الطبعة: الأولى،
:  مُمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل، في تخري  منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت،  .61

 م.7115ه/7315الثانية، 
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مسلم ابن ح اج القشيري النيسابوري. صحيح مسلم مع شرلا النووي، المطبعة المصرية، القاهرة،  .61
 ه.7431

ه(، 212 )تشرف النووية  ه( بشرلا أبي زكريا  يى بن627مسلم بن الح اج القشيري )ت .61
 لأولى،االمنهاج في شرلا صحيح مسلم بن الح اج، لاقي : وهبة الزحيلي، دار الخير، بيروت،  : 

 ه.7373
مسلم بن الح اج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، بابا الحكم بالظاهر واللحن بالح ة، دار  .41

 م. 7155ه/7415إحياء الااث العربي، بيروت، 
جلال الدين  ومعه شرلا النسائي،، سنن ه(414ت )النسائي أحمد بن شعيب  نأبو عبد الرحم .47

، ترقيم عبد الفتالا أبو حمدة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، وحاشية السنديالسيوطي، 
 .م7112هــ/7312

 اللغة: (ج
 المهذب، لاقي  مُمد الزحيلي، دار القلم، دمش ،، ه(212إبراهيم ابن علي الشيرازي )ت .46

 م.7116
 هــ.7411القاهرة ، عن مطبعة بولاق، ابن منظور، لسان العرب، الدار المصرية للتألي  والاجمة، .44
ه(، دار الفكر، بيروت، دون  312)ت  أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوس  أبادي الشيرازي .43

 تاريخ.
يلي، دار القلم حالمهذب، لاقي  مُمد مصطفي الز  ،أبو اسحاق ابراهيم بن يوس  بن علي الشيرازي .45

 ه.7371، بيروت،  : الأولى،والدار الشاميةدمش ، 
ه( أساس البلاحمة لاقي  مُمد 541أبو القاسم جار الله مُمود بن عمر بن احمد الزمخشري )المتوفى  .42

باسل عيون السود، منشورات مُمد علي بيضون دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 
 م.7111ه/7371

 م.7111الفيومي المقر ، المصبالا المنير في حمريب الشرلا الكبير، مكتبة لبنان  أحمد بن مُمد بن علي .41
احمد مختار عمر " مع م اللغة العربية المعاصرة "، عام الكتب القاهرة،  : الأولى،  .41

 م.6111ه/7361
 7311سعد أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمش ،  : الثانية، .41

 م.7111هـ/
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تعلي  ابو الوفاء نصر  ،القاموس ا يط ،ه(171تادي ) ب د الدين مُمد بن يعقوب الفيروز  .31
 القاهرة ،الحديث أحمد، دارنأ بن الشامي وزكريا بن أمراجعة  ،ه(7617)الهورين المصري الشافعي 

 .م6111ه / 7361
 بو الوفاء نصر الهورينه( القاموس ا يط تعلي  ا171 د الدين مُمد بن يعقوب الفيروز ابادي )ت .37

  .المصري
ه(، مختار الصحالا، دار الإرشاد، حمص، سوريا،  : الثانية،  222بكر الرازي )ت  مُمد بن أبي .36

 م.6114
 ه.7373الطبعة الأولى،  بيروت،مختار الصحالا، دار الكتب العلمية،  ،بي بكر الرازيأمُمد بن  .34
هـ،  7415صادر للطباعة والنشر، بيروت، هـ(، لسان العرب، دار  177مُمد بن بكر بن منظور ) .33

  .م7152
 دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ. الصحالا،مختار ، مُمد بن بكر عبد القادر الرازي .35
، ولى : الأبيروت،  النفائأ،قنيبي، مع م لغة الفقهاء، دار  وحامد صادقمُمد رواس قلعة جي  .32

 م.7115ه/7315
 الفقه الحنفي: د( 

،  : الثانية، عن م الحلبي، 7116الرد ا تار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، ابن عابدين،  .31
 .7122مصر، 

البحر الرائ  في شرلا   (،ه171أبو البركات عبد الله احمد مُمود المعروف بحاف  الدين النسفي )ت .31
  على منحة الخال وعليه حواشيه( 111الدين ابراهيم بن نجيم )ت والشرلا لزينكنز الدقائ ، 

ار الكتب د  : الاولى، عميرات،مُمد امين عابدين عمر بن عبد العزيز،  بط زكريا  الرائ ،البحر 
 م.7111 ببيروت،العلمية 

، وطري  الن اةه(، رو ة القضاة 311حمد السمناني الحنفي)تأبو القاسم علي بن مُمد ابن أ .31
 م.7113ه/7313 : الثانية  بيروت،لاقي  صلالا الدين الناهي مؤسسة الرسالة، 

، لاقي  وطري  الن اةه(، رو ة القضاة  311 )ت أبو القاسم علي بن مُمد بن أحمد السمناني .51
 م.7113صلالا الدين الناهي، الرسالة، بيروت، عنها دار الفرقان، عمان،  : الثانية، 

ه(، لسان الحكام في معرفة  116ابن الشحنة( )ت )أبو الوليد ابراهيم بن أبي اليمن الحنفي  .57
الأحكام، مع معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 

 ه(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دون تاريخ. 133 ت)الحنفي خليل الطرابلسي 
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 في معرفة الحكام، مع معين الحكام أبو الوليد ابراهيم بن أبي اليمن بن الشحنة، لسان الحكام .56
 دار الفكر بيروت، دون تاريخ. للطرابلسي،

ه(، الفواكه البدرية على المجاني الزهرية،  113 ت)الغرس أبو اليسر بدر الدين مُمد بن مُمد بن  .54
 مُمد صالح عبد الفتالا بن ابراهيم الجارم، مطبعة النيل، مصر، دون تاريخ.

ه(، المبسو ، دار المعرفة، بيروت،  311 ت)السرخسي بي سهل أبو بكر مُمد بن أحمد بن أ .53
 .ه7312

أبو بكر مُمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسو ، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى،  .55
: 6117. 

ه(، لسان الحكام في معرفة الأحكام  116الوليد ابراهيم بن أبي اليمن الحنفي بن الشحنة )ت أبو  .52
الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، لعلاء الدين بن أبي الحسن علي بن  معينو امشه 

 (.ه 7414ه(، مطبعة الحلبي، مصر،  : الثانية ) 133 ت)الحنفي خليل الطرابلسي 

ه(، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع  116 ت)الن ار تقي الدين مُمد بن أحمد الفتوحي بن  .51
ت، للن دي، لاقي : عبد الله عن ا سن تركي، مؤسسة الرسالة، بيرو  ومعه حاشيةوالزيادات التنقيح 
 م.7111ه/ 7371

، دار الكتب والنظائره( هام  الأشباه  111 )تزين الدين بن ابراهيم بن مُمد بن بكر ابن نجيم  .51
 م.7115العلمية، بيروت، 

 بيروت،لمية، ائ ، طبعة دار الكتب العالرائ  في شرلا كنز الدق نجيم، البحرزين الدين بن إبراهيم بن  .51
الرائ  وتكملته  مد بن حسين بن علي الطوري  ومعه البحرم 7111ه/7371الطبعة الأولى 
 ه(.7741القادري)ت

، دون البحر الرائ  شرلا كنز الدقائ ، دار المعرفة بيروت نجيم،زين العابدين ابن ابراهيم بن مُمد بن  .21
 .تاريخ

 ار،الأفكتكملة شرلا فتح القدير المسماة نتائ   (،ه111در قا ي زاده )ت أ الدين أحمد بن قو  .27
يروت،  : ب، على الهداية في شرلا بداية المبتدي، دار الكتب العلمية، والأسرارفي كش  الرموز 

 م.7115ه/7375، الأولى
الرحمان.  : د بعلماء الهند، الفتاوى الهندية، لاقي : عبد اللطي  حسن ع وجماعة منالشيخ نظام  .26

 .م6111ه/7367الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

رلا  البحر الرائ  في ش نجيم،بن ابراهيم بن  وزين العابدينه(  171ت )النسفي عبد الله بن أحمد  .24
 ه.7444كنز الدقائ ، مطبعة دار الكتب العربية الكبرى، مصر 
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معين الحكام فيما يادد بين  ه(، 133ت )الطرابلسي علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل  .23
 ه.7411الخصمين من الأحكام، المطبعة الأميرية، القاهرة،  : الأولى، 

الحسن علي بن خليل الطرابلسي، معين الحكام فيما يادد بين الخصمين من أحكام،  علاء الدين أبو .25
 مطبعة البابي الحلبي، مصر،  : الثانية، دون تاريخ.

ه(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لاقي   511 ت)الكاساني ود بكر بن مسع علاء الدين أبو .22
ه/ 7311عبد الموجود،  : الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  وعادل أحمدعلي مُمد معو ، 

 م.7111

بيروت،  العلمية،ه( لافة الفقهاء، دار الكتب 541علاء الدين مُمد بن أحمد السمرقندي )ت .21
 م.7114ه/7373الطبعة الثانية، 

ه(، الهداية في شرلا بداية المبتدي، مطبعة 514علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرحميناني )ت .21
 دون تاريخ. مصر،مصطفى الباي الحلبي، 

 علي حيدر، درر الحكام شرلا  لة الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ. .21

 م.7117شرلا  لة الأحكام، تقريب فهمي الحسيني، دار الجيل، بيروت علي حيدر، درر الحكام  .11

علي حيدر، درر الحكام في شرلا  لة الاحكام، دار عام الكتب، الريا ، السعودية، بموافقة دار  .17
  إلكاونية( نسخة)م. 6114/  ه7364الجيل، بيروت،  :

 لشلبي،ادقائ  وعليه هام  حاشية الحقائ  شرلا كنز ال (، تبيينه134فخر الدين بن علي الزيلعي ) .16
 ه.7473،  : الأولى، الأميرية، مصرالمطبعة 

ه( تكملة شرلا فتح القدير نتائ  الأفكار في  111ت،  أ الدين أحمد بن قودر )هقا ي زاد .14
كش  الرموز والاسرار على الهداية في شرلا بداية المبتد ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  : 

 .م7115ه/7375 ،الأولى
ه(، الفواكه البدرية في 146ت )الغرس مُمد ابن مُمد ابن مُمد ابن خليل المصري الحنفي بن  .13

الأقضية الحكمية مع المجاني الزهرية  مد صالح ابن عبد الفتالا الجارم الحنفي الرشيدي، مطبعة النيل، 
 مصر، دون تاريخ.

ر مع الدر المختار ورد ا تار شرلا تنوير ه(، تنوير الأبصا 7656مُمد أمين ابن عابدين )ت  .15
 م.7115ه/7375الأبصار، دار الفكر، بيروت، 

 ه.7376مُمد أمين بن عابدين الحنفي، رد ا تار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت،  .12
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 معهو رد ا تار على الدر المختار في المعروف بحاشية ابن عابدين،  ،مُمد امين بن عبد العزيز عابدين .11
حي بن الشيخ مُمد امين، تعلي  مُمد صب أفنديحاشية قرة عيون الاخيار، مُمد علاء الدين  تكملة

 .م7111  : الأولى، دار احياء الااث العربي، بيروت، حسين.حسن حلاق، عامر 
مُمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، رد ا تار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت،  :  .11

 .7122البابي الحلبي، مصر،  علىعلى مطبعة  )مصورة 7111الثانية، 
، : الثانية مُمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين، حاشية بن عابدين، دار الفكر، بيروت،  .11

 ه.7412
 المعرفة، بيروت، الطبعةه(، المبسو ، دار 311ت )السرخسي ن أبي سهل  أ الدين مُمد ب .11

 تاريخ. الثانية، دون

 ، دون تاريخ. : الاولىو ، مطبعة السعادة، مصر، بسالم، مُمد بن أحمد أبو بكر السرخسي .17
طبعة النيل، ممُمد صالح بن عبد الفتالا بن إبراهيم الجارم، المجاني الزهرية على الفواكه البدرية،  .16

 .القاهرة، دون تاريخ
ه(، الدر المختار شرلا تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، 7111ت)مُمد علاء الدين الحصكفي  .14

 م.7115ه/7375
 ،ه(، قرة عيون الاخيار )تكملة رد ا تار(، المطبعة العثمانية7412مُمد علاء الدين عابدين)ت  .13

 ه7461 مصر،
ه(، المعروف بابن قا ي سماونة، جامع الفصولين،  : الأولى،  171 )ت مُمود بن اسرائيل الرومي .15

 .ه7411المطبعة الأزهرية، القاهرة، 

 الفقه المالكي:هـ( 

ه( تبصرة الحكام، لاقي  جمال مرعشلي، دار 111ابراهيم بن مُمد بن فرحون اليعمري المالكي ) .12
 م.6117الكتب العلمية، بيروت، 

 لعامرة،اابن فرحون، تبصرة الحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن  : الأولى، بالمطبعة  .11
 ه.7417مصر 

 م.7115ابن فرحون، تبصرة الحكام، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى،  .11
الدسوقي  أ الدين بن  وعليه حاشيةه(، الشرلا الكبير  7617)ت  أبو البركات أحمد الدردير .11

 ه( طبع عيسى البابي الحلبي، القاهرة، دون تاريخ. 7641ت ) عرفة
أبو البركات أحمد الدردير، الشرلا الكبير مطبوع  ام  حاشية الدسوقي على الشرلا الكبير، دار  .11

 الفكر بيروت، دون تاريخ.
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 م الأندلسي،لافة الحكام(، لأبي عاص)أبو الحسن علي بن عبد السلام التسوز، البه ة شرلا التحفة  .17
 طباعة دار الفكر، دون تاريخ.

أبو الحسن علي بن عبد السلام التسوز، البه ة في شرلا التحفة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  .16
 م.7157  : الثانية،القاهرة، 

:  أبو الشتا ابن الحسن الغازي الصنهاجي، مواهب الخلاق على شرلا التاودي للأمية الزقاق،  .14
 .م7155، دون دار الطبع، الثانية

أبو الشتاء بن الحسن الغازي الصنهاجي، مواهب الخلاق على شرلا التاودي للأمية الزقاق، دون دار  .13
 ه.7415الطبع، الطبعة الثانية، 

ه( القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، 137ه/214أبو القاسم مُمد بن أحمد بن جزي) .15
الطبع، هـ، دون ذكر دار 7341لاقي  مُمد بن أحمد بن سيدي مولاي انتهى منه صاحبه سنة 

 نسخة إلكاونية(.)
ومناه  ضية ه(، تبصرة الحكام في الأق 111 )ت أبو الوفاء ابراهيم بن مُمد بن فرحون اليعمري .12

 .م6114ه/ 7364، لاقي  جمال مرعشلي، دار عام الكتب، الريا ، الأحكام

ومناه  ه(، تبصرة الحكام في أصول الأقضية  111 ت)فرحون أبو الوفاء ابراهيم بن مُمد بن  .11
 م.7115 : الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  الأحكام،

، دار ابن حزم، و اية المقتصدبداية المجتهد  (،ه515القرطبي)تأبو الوليد مُمد ابن أحمد ابن رشد  .11
 م.7115ه/7372لاقي  ماجد الحموي،  : الأولى، بيروت،

ه( منح الجليل على مختصر خليل، المطبعة العامرة بالقاهرة، 7611تأبو عبد الله مُمد أحمد علي  ) .11
 .ه7613

 ذهب الإمام مالك، الباي الحلبي، مصر،أبو عبد الله مُمد أحمد علي ، فتح العلي المالك على م .711
 ه.7411

ه( شرلا ميارة الفاسي على لافة الحكام، لأبي بكر 7116أبو عبد الله مُمد بن احمد بن مُمد )ت .717
الشرلا  ه( على7731أبي علي الحسن المعداني)ت وبالهام  حاشيةه( 161مُمد مُمد عاصم )ت

لاولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  : ا: عبد اللطي  حسن عبد الرحمان، وصححه والتحفة  بطه
 .م6111ه/ 7361  :

م(، شرلا الخرشي على مختصر خليل، 7211ه/7717أبو عبد الله مُمد بن عبد الله الخرشي)ت .716
 دار صادر، بيروت، دون تاريخ.

أبو عبد الله مُمد بن عبد الله الخرشي، شرلا الخرشي على مختصر خليل، دار صادر، بيروت،  :  .714
 ه.7471الأولى، 
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ه(، مواهب  153 ت)الرعينين ن بن المغربي الحطاب الله مُمد بن مُمد بن عبد الرحم أبو عبد .713
 الجليل شرلا مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.

خليل، على هام   والإكليل لمختصره(، التاج  111أبو عبد الله مُمد بن يوس  المواق )ت  .715
 م.7111الطبعة: الثانية،  بيروت، مواهب الجليل، دار الفكر،

 بيروت، مية،العلدار الكتب  خليل،أبو عبد الله مُمد بن يوس  المواق، التاج والاكليل لمختصر   .712
 م. 7115ه/ 7372، 17 
أبو عمر يوس  بن عبد الله مُمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في مذهب أهل المدينة  .711

 م.7112ه/7312،  : : الثالثةالمالكي، مكتبة الريا  الحديثة، الريا ، 

 : ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، وزملائهأحمد ابن إدريأ القرافي، الذخيرة، مُمد ح ي  .711
 ه7113،الأولى

مال الصاوي، تخري  مصطفى ك و امشه حاشيةالشرلا الصغير على أقرب المسالك  ر،الدرديأحمد  .711
 تاريخ.دون  مصر، المعارف،، دار وصفي

دار الكتب العلمية، أنوار البروق في أنواء الفروق، ه(، 213أحمد بن ادريأ الصنهاجي القرافي )ت .771
 م7111ه/7371  : الاولى، بيروت،

 .دون تاريخ بيروت، الفكر،دار  الدواني،الفواكه  النفراوي،أحمد بن حميم بن سام  .777
، دار إحياء الكتب العربية، والشرلا الكبيره(، مختصر خليل  7617 )تأحمد بن مُمد الدردير  .776

 مصر، دون تاريخ.

صرة الحكام في تب اليعمري،برهان الدين أبو الوفا ابراهيم بن  أ الدين أبو عبد الله بن فرحون  .774
 الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ. الأحكام، دار أصول الاقضية ومناه 

مناه  و تبصرة الحكام في أصول الأقضية  ،برهان الدين بن أبي البقاء ابراهيم بن فرحون المالكي .773
 ه.7372، لاقي  جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى، الأحكام

ه(، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة،  272ت )شاس جلال الدين عبد الله نجم بن  .775
 م.7115ه / 7375،  : الأولىلاقي  مُمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

جليل الدين ابن عبد الله ابن نجم ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة، لاقي   .772
 م.7115منصور، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،  وعبد الحفي مُمد أبو الأجفان 

الدردير، الشرلا الكبير على مختصر خليل، لاريرات البناني، ولاصيلات الدسوقي، الملكية العصرية،  .771
 م.6177ه/ 7364صيدا لبنان، 

في  سنيّة: القواعد الالفروق،  امشهه( 262)ت القرافي،ن العباس الصنهاجي ابشهاب الدين  .771
 م.6116 :   : الأولى، هندواي،لاقي : عبد الحميد  الشات،الاسرار الفقهية لابن 
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تصرفات و الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام  ،شهاب الدين أبي العباس بن إدريأ القرافي .771
، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  : ة : الثاني، لاقي  عبد الفتالا أبوحمدة، والإمام القا ي
 .م7115ه/7372

شهاب الدين أحمد بن ادريأ القرافي، الذخيرة، لاقي  مُمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي،  :  .761
 م.7113الأولى، 

، دار ، و ع رواس قلعه جي"شهاب الدين القرافي:"أنواء البروق في ا واء الفروق لقواعد الفروق .767
 .المعرفة، بيروت، لبنان، دون تاريخ

الزبيدي التونسي، تو يح الأحكام على لافة الحكام، المطبعة الشيخ عثمان بن المكي التوزري  .766
 .ه7441التونسية،  : الأولى، سنة 

صالح ابن عبد السميع الأبي الأزهري، جواهر الإكليل شرلا مختصر خليل، دار المعرفة، بيروت، دون  .764
 تاريخ.

 ه.7411ه(، شرلا مختصر خليل، المطبعة البهية المصرية،  7111)تعبد الباقي الزرقاني  .763

عبد العزيز حمد  ل مبارك، تبيين المسالك، شرلا مُمد الشيباني الشنقيطي، طباعة دار الغرب  .765
 الإسلامي، بيروت، دون تاريخ.

ه(، مطبوع مع تبصرة الحكام لابن فرحون 121عبد الله بن عبد الله بن علي بن سلمون الكناني)ت .762
 المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.

بن حسين الجعلي المالكي، سراج السالك شرلا أسهل المسالك، مؤسسة المنشورات الإسلامية، عثمان  .761
 وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، دون تاريخ.

علي الصعيدي العدوي، حاشية العدوي  ام  العدوي  ام  شرلا الخرشي، الأميرية بولاق،  .761
 ه.7611القاهرة،  :

علي بن خل  المنوفي، كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني مع حاشية العدوي  .761
 م.7111هــ/7311مطبعة المدني القاهرة،  : الاولى،  المصري،لعلي الصعيدي العدوي 

 م. 7111الشعب، مصر،مطبعة ه( الموطأ، 711مالك بن أنأ الأصبحي)ت .741
الإكليل و طاب، مواهب الجليل لشرلا مختصر خليل، و امشه التاج ن المغربي الحمُمد ابن عبد الرحم .747

ار الكتب عميرات، د وتخري  زكرياخليل، لأبي عبد الله مُمد بن يوس  المواق،  بط  لمختصر
 العلمية، بيروت، دون تاريخ.

مُمد العزيز جعيط، الطريقة المر ية في الاجراءات الشرعية على مذهب المالكية، لاقي  مُمد بن  .746
 .ابراهيم بوزحمية، الدار المتوسطية للنشر، تونأ، دون تاريخ
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ة، الفقه المالكي في  وبه الجديد، دار القلم، دمش ،  : الثانية، قفمُمد بشير الش .744
 .م6177ه/7346

 م.7111مُمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية، دار العلم للملايين، بيروت،  .743

دار العلم للملايين،  ،القوانين الفقهيةه(،  137ت )المالكي مُمد بن أحمد بن جزي الكلبي - .745
 م.7113بيروت، 

ى،  اية المقتصد، المكتبة الت ارية الكبر ه(، بداية المجتهد و  515)ت  مُمد بن أحمد بن رشد القرطبي .742
 مصر، دون تاريخ.

الكبير، لاقي  ه(، حاشية الدسوقي على الشرلا 7641مُمد بن أحمد بن عرفة المالكي الدسوقي)ت .741
 م.7112ه/7371الأولى، مُمد عبد الله شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،  :

دار الكتاب ، القوانين الفقهية، ه(137بن جزي الكلبي الغرناطي )ت مُمد بن أحمد بن مُمد .741
 .م7111،  : الثانية بيروت ،العربي

 القاهرة، دحون تاريخ.ه(، الأم، دار الشعب، 613مُمد بن ادريأ بن العباس الشافعي)ت .741
بن علي  ومعه حاشيةه(، 121مُمد بن عبد الله بن علي، حاشية الخرشي على مختصر خليل)ت .731

ه(، لاقي  زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت،  : الأولى، 776 ت)العدوي  أحمد
 م.7111ه/7371

مُمد  مع تقريرات ير،الدردحاشية الدسوقي على الشرلا الكبير لأحمد  الدسوقي،مُمد بن عرفة  .737
 تاريخ.دون  الفكر،طباعة دار  علي ،

الاكليل و  و امشه التاجمواهب الجليل في شرلا مختصر الخليل  (،ه153مُمد بن مُمد الحطاب )ت .736
 .ه7461الاولى،  مصر، الطبعةمطبعة السعادة  خليل، لمختصر

 م.7113ه/7313الأولى،مُمد علي ، منح الجليل شرلا مختصر خليل، دار الفكر بيروت،  :  .734

على منظومة فيما يلزم القضاة من الأحكام  مُمد يوس  الكافي، إحكام الأحكام على لافة الأحكام .733
ه(،  161 )ت في مذهب مالك بن أنأ للقا ي أبي بكر مُمد مُمد عاصم الأندلسي الغرناطي

 .دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ

 الفقه الشافعي: (و
 دون تاريخ. بيروت، الفكر،المهذب، دار  (،ه312)ت  بادي،يوس  الفيروز  ابراهيم بن علي بن .735
ابراهيم بن علي بن يوس  الفيروز أبادي الشيرازي، المهذب، مطبعة مصطفى الحلبي  .732

 م.7121ه/7411
 م.7112ابن أبي الدم، أدب القضاء، لاقي  مُمد الزحيلي، دار الفكر، دمش ،  : الثانية،  .731
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 م.7115أدب القضاء، لاقي  مُمد الزحيلي، مطبعة زيد بن  ابت، دمش ، ابن أبي الدم، كتاب  .731

م(، الحاوي الكبير، لاقي  مُمد 7115ه/351أبو الحسن علي ابن مُمد ابن حبيب الماوردي)ت .731
 م.7113مطرجي، دار الفكر، بيروت، 

  خالد السبع ي، لاقوالولاية الدينيةأبو الحسن علي بن مُمد الماوردي الشافعي، الأحكام السلطانية  .751
 العلمي، دار الكتاب العربي، دون تاريخ.

ه(، رو ة الطالبين، لاقي  عادل أحمد عبد الموجود، دار  212 ت)النووي أبو زكريا  يى بن شرف  .757
 م.6114ه/7364الكتب العلمية،  :

الحسن علي بن مُمد الماوردي الشافعي، أدب القا ي، مُي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد،  أبو .756
 ه.7417بغداد، 

الحسن علي بن مُمد الماوردي، الأحكام السلطانية، لاقي  مُي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد،  أبو .754
 ه.7417بغداد: 

لكتاب علمي، دار االحسن علي بن مُمد الماوردي، الأحكام السلطانية، لاقي : خالد السبع ال أبو  .753
 ه.7414،  : الثانية،العربي، بيروت

 بنأحمد و لافة ا تاج في شرلا المنهاج، عبد الحميد الشرواني ه(، 116أحمد بن ح ر الهيثمي)ت .755
 ه.7475 الثالثة، الميمنية، مصر،  : القاسم العبادي، المطبعة

فروع الشافعية، دار الكتب ه(، الأشباه والنظائر في قواعد و  177)ت  جلال الدين السيوطي .752
 م.7111العلمية، بيروت،  : الأولى، 

كة المكرمة، ، طبع بمفعيةقواعد فروع الشا والنظائر فيالاشباه ، يسيوطجلال الدين عبد الرحمان ال .751
 .ه7447 ،السعودية

ا تاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لاقي  علي مُمد معو ،  (، مغنيه 111 )ت الخطيب الشربيني .751
 م.6111ه/7367دار الكتب العلمية، بيروت، 

الشرواني وابن القاسم، حاشية عبد الحميد الشرواني على لافة ا تاج بشرلا المنهاج،  : الأولى، دار  .751
 .م7112الكتب العلمية  بيروت، 

 أ الدين مُمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني ا تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب  .721
 ه.7375 : الأولى،  بيروت،العلمية، 

 اية ا تاج  (،ه7113شهاب الدين الرملي )ت ابن أ الدين مُمد بن ابي العباس أحمد بن حمزة  .727
املي حاشية ابي الضياء نور الدين علي الشبر  شيتان،ومعه حا الشافعية،الى شرلا المنهاج في فقه 



 الفهارس العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
253 

ه( دار 7112عبد الرزاق مُمد أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي)ت (، وحاشية أحمده7111)ت
 م.7114 بيروت، العلمية،الكتب 

 أ الدين مُمد بن ابي العباس أحمد حمزة ابن شهاب الدين الرملي،  اية ا تاج إلى شرلا المنهاج،  .726
 م.7113ه/ 7313فكر، بيروت، دار ال

 أ الدين مُمد بن أحمد بن حمزة الرملي،  اية ا تاج إلى شرلا المنهاج، دار إحياء الااث العربي،  .724
 ه.7451بيروت، دون تاريخ، عن طبعة القاهرة، 

، القاهرة، البابي الحلبي مطبعة  أ الدين مُمد بن حمزة الرملي،  اية ا تاج إلى ألفاظ المنهاج، .723
 م.7121

 أ الدين مُمد بن مُمد الخطيب الشربيني، مغني ا تاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لاقي  علي مُمد  .725
 م 6111ه، 7367معو ، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ه(، كتاب ادب القضاء، لاقي  مُمد عبد 236شهاب الدين ابراهيم عبد الله ابن ابي الدم )ت .722
 .م7111ه/7311ادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  : الاولى ،الق
 الطالبين،حاشية قليوبي على منهاج  (،ه7121شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة قليوبي )ت .721

 تاريخ.دون   : الرابعة، بيروت، الفكر،دار 
للأنصاري، تحرير ه( حاشية الشرقاوي على شرلا ال7662عبد الله بن ح ازي الشرقاوي )ت .721

 .ه7415الازهرية مصر  : الاولى  المطبعة
 العلمية، دار الكتب الشافعي،الحاوي الكبير في فقه الامام  البصري،علي بن مُمد بن حبيب  .721

 م.7113بيروت، 
علي بن مُمد بن حبيب البصري الماوردي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب  .711

 .ه7631العلمية، بيروت،  :
 لقاهرة،امغني ا تاج على منهاج الطالبين للنووي، مصطفى البابي الحلبي،  الخطيب،مُمد الشربيني  .717

لاقي  مُمد الزحيلي، دار  ه( المهذب،21ه. ابراهيم بن علي بن يوس  الشيرازي)ت7411
 م.7116القلم، دمش ، 

 بيروت، العربي، دار إحياء الااث هاج،المنمُمد الشربيني الخطيب، مغني ا تاج إلى معرفة معاني ألفاظ  .716
 دون تاريخ.

، مغني ا تاج، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، مُمد بن أحمد الخطيب الشربيني .714
 .دون تاريخ

 م.7111ه/7371مُمد بن ادريأ الشافعي، الأم، دار الفكر، بيروت،  .713
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ه( 152)تيه(، المجموع شرلا المهذب، والسبك212شرف النووي)ت ابن يى  .715
 م.7122ه(، نشر علي يوس ، مطبعة إمام القاهرة ،7311والمطيعي)ت

 م.7123 يى بن شرف النووي، رو ة الطالبين، المكتب الإسلامي، دمش ،  .712
 
 الفقه الحنبلي: (ز
ار د الفقي،لاقي  مُمد حامد  الشرعية،ه( الطرق الحكمية في السياسة  157ابن قيم الجوزية ) .711

 دون تاريخ. العلمية، بيروت،الكتب 
الشرلا الكبير  (،ه 216ن بن أبي عمر مُمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت أبو فرج بن عبد الرحم .711

 م. 7116ه/  7416 بيروت، العربي،دار الكتاب  المغني،مطبوع مع  المقنع،على متن 
م(، المغني، دار الكتب العلمية، بيروت، 7646ه/241قدامة)ت ابنأبو مُمد عبد الله بن أحمد  .711

 دون تاريخ.
أبو مُمد عبد الله بن أحمد بن مُمد بن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  .711

 بدون تاريخ.
 لاقي  ه(، الأحكام السلطانية والولايات الدينية،351ابو يعلى مُمد بن الحسين الفراء الحنبلي)ت .717

مُمد حامد الفقي، دار الوطن، الريا ، السعودية، مكتبة عين السبع، الدار البيضاء، المغرب، دون 
 تاريخ.

عن  وكشاف القناعالاقناع  (،ه121شرف الدين أبو الن اموسي بن أحمد الح اوي المقدسي )ت .716
ه( دار الفكر بيروت 7157منصور بن يونأ بن ادريأ البهوتي )ت الاقناع،متن 
 م.7116ه/7316

عة الإقناع لطالب الانتفاع، لاقي : عبد الله الاكي، مطب المقدسي،شرف الدين أبي الن ا الح اوي  .714
 م.6116ه/7364دار الملك عبد العزيز،  : الثالثة، 

، دار اعلام الموقعين عن رب العالمينة،  أ الدين أبو عبد الله مُمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزي .713
 م.7114الجيل، بيروت، 

ه(، كتاب الفروع، عام الكتب،  124 )ت  أ الدين أبو عبد الله مُمد بن مفلح المقدسي .715
 .7116بيروت،  : الثالثة، 

ه(، الشرلا الكبير على متن  216ت )المقدسي ن بن أبي عمر مُمد بن أحمد بن قدامة عبد الرحم .712
  .م7116ه / 7416المقنع مع المغني، دار الكتاب العربي، بيروت 

 ه.     7421دار المنار مصر،  : الثالثة،  ه( المغني،261قدامة المقدسي )ت ابنعبد الله بن أحمد  .711
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ه(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  115)المرداوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  .711
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لاقي  مُمد حامد الفقي، دون دار طبع، الطبعة الأولى، 

 م.7151
ه(، الإنصاف في معرفة الراجح  115 ت)المرداوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد  .711

رة، قي  عبد الله مُسن الاكي، مطبعة ه ر، القاهالكبير، لا ومعه الشرلامن الخلاف على المقنع 
 .م7112ه/7371الطبعة الأولى،  : 

 م.7116ه/7416مُمد بن قدامة المقدسي، المغني، دار الكتاب العربي، .711
 الرو  المربع شرلا زاد المستنقع، دار الارقم، بيروت، دون تاريخ طبع. البهوتي،منصور بن يوس   .717
ه/ 7316كشاف القناع عن الإقناع، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،   البهوتي،منصور بن يونأ  .716

 م.7116
كشاف القناع على متن الإقناع، لاقي  هلال مصيلحي، دار الفكر،   ،منصور بن يونأ البهوتي .714

 بيروت، دون تاريخ.
 ه.7314كشاف القناع عن متن الإقناع، عام الكتب، بيروت،   ،منصور بن يونأ الحنبلي .713
: القناع على متن الاقناع، المطبعة العامرة الشرقية،   البهوتي، كشافن يونأ بن ادريأ منصور ب .715

 ه.7471الاولى، 
ه(، المغني على مختصر الخرقي، دار الكتاب 241موف  الدين أبو مُمد عبد الله بن أحمد بن قدامة)ت .712

 م.7116ه/7416العربي، بيروت، 
ه(، الكافي، لاقي : عبد الله  261 ت)قدامة موف  الدين أبي مُمد عبد الله بن أحمد بن مُمد بن  .711

 م.7111ه / 7371عبد بن عبد ا سن، دار ه ر القاهرة،  : الأولى، 
بن مُمد  عبد الفتالاو موف  الدين بن قدامة المقدسي، المغني، لاقي  عبد الله بن عبد ا سن الاكي،  .711

 ه.7371ة ه ر، القاهرة،  : الأولى، الحلو، مطبع

 ي:الفقه ال اهر  (ح
ا لى، المكتب الت اري للطباعة، بيروت،  (،ه352)ت أبو مُمد علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم .711

 دون تاريخ.
 ه.7457ابن حزم، ا لى، دار الطباعة الميرية، القاهرة،  : الاولى،  .611

مد علي بن مُ الأصحاب، لاقي الاستيعاب في معرفة  (،ه 324أبو عمر يوس  بن عبد البر )ت  .617
 ه.7376الب اوي، دار الجيل، بيروت،  : الأولى، 
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 ا لى، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ. ه(،352)ت ابن حزم .616
أحمد بن مُمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لاقي : إحسان عباس،  .614

 م.7116دار صادر، بيروت، 
 .م6116 : خير الدين الزركلي، الاعلام، دار العلم للملايين،  : الخامسة عشر،  .613
 م.7151 ،الثالثة الطبع، الطبعةدون دار  الأعلام، الدمشقي،خير الدين بن مُمد بن علي الزركلي  .615

 

 :والتراجمالسير ط( 
مد ومُه(، سير أعلام النبلاء، لاقي  شعيب الأرنؤو ، 131 أ الدين مُمد بن أحمد الذهبي )ت .612

 ه.7373، مؤسسة الرسالة، بيروت،  : الأولى، العرقسوسي

مصر  قرون،شمطبعة  المذهب،الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان  فرحون، أ الدين مُمد بن  .611
 ه.7457

الخزرجي الأنصاري، خلاصة  ذيب الكمال في أسماء الرجال، المطبعة صفي الدين أحمد بن عبد الله  .611
 ه.7466الخيرية، القاهرة،  : الأولى، 

  : الأولى بيروت،ه(، تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية 471مُمد ابن جرير الطبري )ت .611
 ه.7311

أخبار القضاة، دار عام الكتب، بيروت،  (،ه 412مُمد بن خل  بن حيان المعروف بوكيع )ت  .671
 دون تاريخ.

 وكيع، مقدمة كتاب أخبار القضاة، دار عام الكتب، بيروت، دون تاريخ. .677
قي  مُمود في معرفة الأصحاب، لا الاستيعابيوس  بن عبد الله بن مُمد بن عبد البر الأندلسي،  .676

 م.6113ه/7363قيسية، مؤسسة النداء، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 

  :الشريعة (ي
بعة الطم(، القواعد في الفقه الإسلامي، دار الجيل بيروت، 115)ت بن رجب أبو الفرج عبد الرحمان .674

 .م7111ه/7311، الثانية
مُمد و لاقي  عبد الوهاب ابراهيم بن سليمان  الشرعية، لة الاحكام  القار ،أحمد بن عبد الله  .673

  م.6115ه/7362 جدة،  امة،مطبعة  الثالثة،: علي،  أحمد  ابراهيم
أحمد مُمد لطفي مُمد، أصول التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي،  .675

 .م6111 الأولى،الإسكندرية، الطبعة 
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 قارنة،مدراسة  الاسلامي،مذاهب الفقه  والاحكام فيوى اتعار  الدع أحمد،إيمان فؤاد عبد المنعم  .672
 م.6173ه/7345 الريا ، العاصمة،، دار  : الاولى

حسن بن أحمد الحمادي، نظرية ح ية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية، الدار العلمية، عمان،  .671
 ، دون تاريخ. : الأولى

ان، الاردن، الشريعة الاسلامية، دار النفائأ، عم وتطبيقا ا فيحسن تيسير  و ، العدالة القضائية  .671
 م.6112ه/7362  : الاولى

ام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت. سمير عالية، "نظ .671
: 7111. 

الصادق بلعيد، القر ن والتشريع قراءة جديدة في  يات الأحكام، مركز النشر الجامعي تونأ، الطبعة  .661
 م6111الثانية، سنة

ه(، شرلا عماد الر ا ببيان أدب القضاة  162 )ت عبد الر وف بن علي زين الدين المناوي .667
للأنصاري "المسمى الر وف القادر"، لاقي  عبد الرحمان عبد الله عو  بكير، الدار السعودية، جدة، 

 م.7112ه/7312، : الأولى
على قراعة، كتاب الاصول القضائية في المرافعات الشرعية، مطبعة النهضة، مصر، الطبعة الثانية،  .666

       م.7165ه/7433
علي علي منصور، مقدمة كتاب النيل وشفاء العليل، تألي   ياء الدين عبد العزيز  .664

ه( وشرلا كتاب النيل وشفاء العليل، تألي  مُمد بن مُمد الطفي ،  : الثانية 7664الثميني)ت
 م.7114ه/7414

 م.6175ه/7342، دار الفكر، بيروت، والضوابط الفقهيةمُمد الزحيلي، القضاء الشرعي القواعد  .663
داد أبو ، اعوالموقعين والشهودمُمد بن أحمد الصنهاجي الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة  .665

 م.6177ه/ 7346عاصم حسن بن عباس بن قطب، المكتبة المكية، مكة،  : الأولى، 
ه(، تنبيه الحكام على مآخذ الحكام، لاقي  عبد الحفي   261ت )المناص  مُمد بن عيسى ابن  .662

 م.7111منصور، دار الاكي، تونأ، 
ه(، الفتاوى الزينية، لاقي  سعيد بن سام بن  111مُمد بن مُمد بن مُمد بن بكر بن نجيم )ت  .661

 م.6177ه/7346مساعد الغامدي، دار كنوز اشبيليا، الريا ،  : الأولى، 
 م.6111ه/7367مُمد رواس قلعه جي، الموسوعة الفقهية الميسرة، دار النفائأ، بيروت،  .661
مُمد زيد الابياني بك، كتاب مباحث المرافعات وصور التو يقات والدعاوى الشرعية، مطبعة عبد الله  .661

 م.7163ه/7434وهبة الكتبي، مصر، الطبعة الثالثة، 
 مُمد سلام مدكور، القضاء في الإسلام، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الأولى، دون تاريخ. .641
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لإعلام في النظام الإسلامي، الزهراء ل وشخصية التقا يلطة القضائية ن البكر، السمُمد عبد الرحم .647
 ه.7311،  : الأولىالعربي، القاهرة، 

مُمد مصطفى الزحيلي، التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي، وتطبيقه في المملكة العربية السعودية،  .646
  م، بتصرف.7116ه/7316دار الفكر،  :

 .6177 : الثانية، دار النفائأ، الاردن، مُمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى،  .644
دار النفائأ،  ،والقوانين الو عيةمُمد نعيم ياسين، ح ية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية  .643

 م.6175ه/7342الأردن، الطبعة الأولى، 
 رمُمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والت ارية، دا  .645

 م.6114ه / 7364، إلكاونية عام الكتب، السعودية، طبعة خاصة
 .م7121 : التاسعة. دمش ، الفكر،دار  العام،المدخل الفقهي  الزرقا،مصطفى أحمد  .642
 م.7121  : التاسعة، دمش ، الاديب،مطابع  العام،مصطفى بن أحمد الزرقا، المدخل الفقهي  .641
 ، د.ت. . : الثانية الكويت،وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية  الفقهية،الموسوعة  .641
 المعارف، ية،السعودفي المملكة العربية  وعلم القضاءأصول المرافعات الشرعية  عمر،نبيل اسماعيل  .641

 .7111 مصر،-الاسكندرية
  : الاولى القاهرة، المصرية،دار الكتب  الاسلامية،الشريعة  والمرافعات فينظام القضاء  .631

 م.6111ه/7361
ه(، رسالة في الحكم بالصحة والموجب،  162)ت  وز الدين أحمد بن الحسين العراقي الشافعي .637

ه/ 7372لاقي : حمزة بن الحسين النعر، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة،  : الأولى، 
 م.7115

 م.7115ه/7315وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمش ،  : الثانية ، .636
 
 القانون:ك( 
  :دون المواثيق والنصوص الرسميةCLODA. 
 11المؤرخ في  77-13، يعدل ويتمم القانون 6115فيفري  61الصادر بتاريخ  16/15الأمر  .634

 الجزائري. الأسرة ، والمتضمن قانون7113جوان 
يتضمن القانون  7115سبتمبر سنة  62:المواف  ل 7415رمضان  61المؤرخ في  51-15القانون  .633

 . 167-171-161المدني معدل ومتمم، في مواده على التتاز المذكور سابقا :
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ه المواف  لــــ  7371رجب  62مؤرخ في  12/341صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم القانون ال .635
ستفتاء ا والذي يتعل  ب صدار نص تعديل الدستور، والمصادق عليه في 7112ديسمبر سنة  11
 .7112ديسمبر 11 ،12، في الجريدة الرسمية الجزائرية رقم7112نوفمبر  61

والمتضمن الإعلان  671بموجب قرار الجمعية العامة رقم  7131ديسمبر  71الصادر في القانون  .632
 العالمي لحقوق الإنسان.

ب نشاء  المتعل  7111مايو  41هـ المواف  ل:  7371صفر  13المؤرخ في  16-11قانون رقم : .631
 ا اكم الادارية وتشكيلتها.

، والمتضمن تعديل 6116فريل سنة أ 71ه/ 7364مُرم  61المؤرخ في  16/14القانون رقم  .631
  6116أفريل  73في  65الدستور الجريدة الرسمية الجزائرية رقم:

 المتضمن ق.إ.م.إ الجزائري. 6111فبراير  65المؤرخ في  11/11القانون رقم  .631
 67المؤرخ في  77-11، ويتمم القانون رقم 7117ديسمبر  67المؤرخ في  61-17قانون رقم  .651

 .7117لسنة  21المتعل  بعلاقات العمل ج.ر عدد  7111أفريل 
م والمتعل   7111مايو  41هـ المواف  ل:  7371صفر  13المؤرخ في  17-11قانون عضوي رقم  .657

 باختصاصات  لأ الدولة وتنظيمه وعمله.
متعل   7111يونيو  14هـ المواف  ل:  7371صفر  11المؤرخ في  14-11قانون عضوي رقم  .656

 باختصاصات مُكمة التنازع وتنظيمها وعملها. 
  القانونية:الكتب  
 م.7111 لجزائر،ا البليدة، الكتاب،قصر  الجزائري،ابتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع  .654
 القضائي الخاص، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، دون تاريخ.ابراهيم نجيب سعد، القانون  .653
 م.7165أحمد ابراهيم ابراهيم، موجز المرافعات الشرعية، مطبعة الفتولا الادبية،  .655
التعلي  على نصوص قانون المرافعات، دار المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية،  الوفا،أحمد أبو  .652

 م.7115
 م.7115  : الحادية عشر، المدنية والت ارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،أحمد أبو الوفا، المرافعات  .651
أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف الإسكندرية،  : الثالثة،  .651

 م.7111
 م.7112، عشر  : الرابعةأحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والت ارية، منشأة المعارف،   .651
ونأ، تندوبي وحسين بن سلمة، أصول المرافعات المدنية والت ارية التونسي، شركة اوربيأ، أحمد الج .621

 .م 6115: الأولى،  : 
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احمد السيد صاوي، الوسيط في شرلا قانون المرافعات المدنية والت ارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .627
 م.6111 :

 القاهرة، ة،العربيدار النهضة  مقارنة،دراسة  ،القضائيأحمد الملي ي، الولاية القضائية والاختصاص  .626
 م. 7114

أحمد مسلم، قانون القضاء المدني المرافعات أو أصول ا اكمات المدنية، دار النهضة العربية، بيروت،  .624
 .م7122

 م.6174الأخضر قوادري، الوجيز الكافي في اجراءات التقا ي، دار هومة، الجزائر،  .623
مطبعة  ،()القانون القضائي الخاص المدنية،الوسيط في شرلا المسطرة  العبدلاوي،إدريأ العلوي  .625

 م. 7111،  : الأولى البيضاء،الدار  الجديدة،الن الا 
ادريأ العلوي العبدلاوي، القانون القضائي الخاص، الدعوى والاحكام، مطبعة الن الا الجديد،  .622

 م.7112الدار البيضاء، الطبعة: الأولى، 
بريشي، نظام موجبات الأحكام وردود الحكم القضائي  ا. دار النفائأ، إسماعيل مُمد حسين ال .621

 م. 6112ه/ 7362الأردن، 
 م.6115أكرم حسن ياحمي، نظرية الدعوى الشرعية، منشورات زين الحقوقية، بيروت،   الأولى ، .621
 م.7116 : مصر، الاسكندرية، الاشعاع،مطبعة  المرافعات،قانون  النمر،أمينة  .621
، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، ونطاقهالأنصاري حسن النداني، مبدأ وحدة الخصومة  .611

7111. 
 .6111ن، شرلا ق.إ.م.إ، منشورات بغدادي، الجزائر،  : الثانية، سنة: بربارة عبد الرحم .617
 م.6111 عكنون،بن  الجامعية،ديوان المطبوعات  الرابعة،الطبعة:  ق.إ.م، امقران،بوبشير مُند  .616
 م.7112 الثالثة، :  بيروت، العربية،دار النهضة  الخاص،القانون القضائي  ح ار،حلمي  .614
 م.7115، مطبعة الداودي، دمش ، والت اريةرزق الله الأنطاكي، أصول ا اكمات في المواد المدنية  .613
 م.7151نطاكي، الوجيز في اصول ا اكمات المدنية، مطبعة الجامعة السورية، الأرزق الله  .615
 .7124روبيي: القانون الو عي والو عية القضائية، باريأ، دالوز  .612
 .61، ص:6177سائح سنقوقة، شرلا ق.إ.م.إ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  : .611
النهضة،  ، دارالأولىبمحام، دراسة مقارنة، الطبعة  الاستعانة المتهم فيسعد حماد صالح القبايلي، ح   .611

 .6115القاهرة، 
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سعيد خالد علي الشرعبي، ح  الدفاع أمام القضاء المدني، دراسة فقهية مقارنة في القانونين المصري  .611
 م.7112ه/7371، رسالة دكتوراه، جامعة عين  أ، دون دار طبع،والفقه الإسلاميواليمني 

  ي،الإسلامي السياس وفي الفكرسليمان بن مُمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية  .611
 م7116دار الفكر العربي، القاهرة،  :

: الجزائر،  ، دار أسامة للطباعة، 11/11ة زينب، الاجراءات المدنية في ظل القانون شو  .617
 .م6111الاولى،

 م.7114 ياء شيت خطاب  الوجيز في شرلا قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد،  .616
 م.6176، الدار الخلدونية، القبة، الجزائر، الموجزة والإداريةطاهري حسين، الإجراءات المدنية  .614
 ون المرافعاتوقانبين الفقه الإسلامي  و مانات نزاهتهعادل مُمد جبر أحمد الشري ، حماية القا ي  .613

 م.6111المدنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 
 م.7113ر، العربي، مص عبد الباسط جمعي، مباد  مرافعات في قانون المرافعات الجديد، دار الفكر .615
عبد الباسط جمعي، مسائل في قانون المرافعات، طبيعة الفقه الاجرائي وخصائصه،  لة العلوم القانونية  .612

 ، جانفي، العدد الاول، السنة الرابعة، بتصرف.     7126والاقتصادية، مطبعة جامعة عين  أ، 
 .6113/6115الاولى،   :قاهرة، ال العشريعبد التواب مبارك، اصول القضاء المدني، مطبعة  .611
 .عبد الرحمان بربارة، شرلا قانون الإجراءات المدنية،  : الثانية، منشورات بغدادي، ابن جرالا، الجزائر .611
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرلا القانون المدني، دار إحياء الااث العربي، بيروت، دون  .611

 تاريخ.
 لنشر،لموفم  العادلة،ترجمة للمحاكمة  والادارية الجديدالمدنية قانون الاجراءات  ذيب،عبد السلام  .611

 .م6111  :الجزائر، 
 .م6174الجزائر،  : هومة،دار  ق.إ.م.إ.ج.ج،أبحاث لاليلية في  سعد،عبد العزيز  .617
 :  ب،مراك ، المغر الشرلا العملي لقانون المسطرة المدنية، الوراقة الوطنية،  الطالب،عبد الكر   .616

 .م6111، الخامسة
عبد المنعم أحمد الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، مكتبة عبد الله وهبة عابدين، مصر، الطبعة:  .614

 م.7131الأولى،
 .ت. .د طبع،دون دار  الثانية، :  والت ارية،شرلا المرافعات المدنية  الشرقاوي،عبد المنعم   .613
ت ولى، المؤسسة الجامعية للدراساالوجيز في قانون الإجراءات المدنية،  : الا حمصوب،عبده جميل  .615

 م.6171ه/ 7347بيروت  ،والتوزيعوالنشر 
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ضة العربية، ، دار النهوالمقارنعزمي عبد الفتالا ابراهيم، نظام قا ي التنفيذ في القانون المصري  .612
 م.7111

 م.6114، 7  الجزائر، للكتاب،دار ر انة  الجزائري،النظام القضائي  بو ياف،عمار  .611
 م. 6171عمار بو ياف، ا اكمة العادلة، مطبعة جسور للنشر، ا مدية، الجزائر،  .611
، بن عكنون، الجزائر،  : الثانية، Encyclopedia، والإداريةعمر زودة، الإجراءات المدنية  .611

 م.6175
ديسمبر  72، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخ والسياسيةالعهد الدوز للحقوق المدنية  .411

 منه. 31وفقا لأحكام المادة  7112مارس  64، تاريخ بدء النفاذ 7122
بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الديوان الوطني للأشغال الابوية، الجزائري، الطبعة  الغو ية .417

 م.6111الثانية، 
 لثانية،فارس الخوري، أصول ا اكمات الحقوقية، الدار العربية للنشر، عمان، الأردن،  : ا .416

 م.7111ه/7311
 م.6111فتحي واز، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية القاهرة،  : .414
مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في  وء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مصادر الالتزامات،  .413

 م.  7113 : الثالثة،  ،مطبعة دار القلم، بيروت
الوجيز في الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة مُمد ابراهيمي،  .415

 م.6112الثالثة، الجزء الاول،  :
الاسكندرية  ،المعارف، دار والاستثنائيةمُمد أحمد عابدين، الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية  .412

7113. 
 م.6112ة طبعة حديث طبع،دون دار  المقارن،صري مُمد العشماوي قواعد المرافعات في التشريع الم .411
دة، ، مُا رات في الإمارات العربية المتحوالت اريةمُمد عبد الخال  عمر، قانون المرافعات المدنية  .411

 م.7116
مُمود مُمد هاشم، قانون القضاء المدني، دراسة في نظام القضاء واجراءات التقا ي في قانون  .411

 .7117ة أحمد الضمراني، القاهرة  :المرافعات،  : الثانية، مطبع
ة " المجلة القانونية الدعوى المدني والمصلحة فيمصطفى عبد المقصود سليم، "معيار التمييز بين الصفة  .471

 .6116،  :73: الزقازي ، العددجامعة  الحقوق،الاقتصادية، كلية 
 المتضمن ق.إ.م الجزائري.  7122يونيو  11المؤرخ في  22/753من خلال الامر  .477
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نجيب مُمد مصطفى بكير، "دور النيابة العامة في قانون المرافعات" دراسة تأصيلية رسالة دكتوراه  .476
 م.7114 64/13جامعة القاهرة، لات رقم 

، العقارو كالات أرا ي العرش نعيمة حاجي، أرا ي العرش في القانون الجزائري نظرة تفصيلية لإش .474
 م.6171 الجزائر، مليلة،دار الهدى، عين 

والمتضمن  6111نوفمبر  75ه/المواف  لـــ: 7361من ذي القعدة  71المؤرخ في  11/71والقانون  .473
 .6111المواف  لــ نوفمبر  24تعديل الدستور الجريدة الرسمية الجزائرية رقم:

جامعة  ية،والاقتصاد لة العلوم القانونية  المدني،دراسات في مركز الخصم أمام القضاء  راحمب،وجدي  .475
 .7112عدد واحد ،  أ،عين 

وجدي راحمب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف،  .472
 .7113الإسكندرية، 

،  : الأولى ،ات"، دار الفكر العربي، القاهرةوجدي راحمب فهمي، مباد  القضاء المدني "قانون المرافع .471
 م.7112

، مطبعة يةوالاقتصادوجدي راحمب، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني،  لة العلوم القانونية  .471
 م.7111الثامنة عشر(،  )السنةجامعة عين  أ، مصر، العدد الأول 

 عة الاولى، دار الفكر العربي، القاهرة،وجدي راحمب، مباد  القضاء المدني، قانون المرافعات، الطب .471
7112/7111   . 

 م.6173يوس  دلاندة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومة، الجزائر، .461

  :شريعة وقانونل( 
، القضائي والتطبي الشريعة الاسلامية  والدعوى والا بات والحكم فيالقضاء  داوود،أحمد مُمد علي  .467

 م.6176ه/7344:الاولى،   :الاردن،   عمان، الثقافة،دار 
، مطبعة سلاميوالتشريع الإسيد عبد الله علي حسين، المقارنات التشريعية بين القوانين الو عية  .466

 م.7131،  : الأولىالحلبي، القاهرة، 
صالحي مختار، إ بات الحقوق بالقرائن في الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون، رسالة مقدمة لنيل  .464

شهادة الماجيسا لات إشراف الدكتور سعيد فكرة، مكتبة جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة بتاريخ 
 م. 6117جوان  41

 لو عية، نشرامقارنا بالنظم القضائية النظام القضائي الإسلامي  القاسم،ن بن عبد العزيز عبد الرحم .463
 .ه7414،  : الأولىجامعة الملك سعود، الريا ، 
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عبد الكر  شهبوب، التأصيل الفقهي للقضاء وقواعد المرافعات عند عمر بن الخطاب وأ ر ذلك في  .465
 .م6115القضاء الاسلامي،  : الأولى، مطبعة الخلي  العربي، تطوان، المغرب، 

العزيز الدرعان، القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، مكتبة التوبة، الريا ، عبد الله بن عبد  .462
 ه.7374السعودية،  : الأولى، 

عبد الله بن مُمد الشامي، نظام القضاء والقضاء والمرافعات في الشريعة الاسلامية، دار الكتب  .461
 .م6111ه/ 7361المصرية، القاهرة،  : الاولى، 

 ،ة العبيكاتمكتب السعودي،الكاش  في شرلا نظام المرافعات  خنين،عبد الله بن مُمد بن سعد  ل  .461
 م.6111ه/7361الثانية ، الطبعة:الريا ، 

عبد الله بن مُمد بن سعد  ل خنين، المدخل الى فقه المرافعات، دار ابن فرحون،  : الثانية،   .461
 .م6171ه/7347

لداء عن أصول القضاء، مطبعة السنة ا مدية، القاهرة، عبد الله بن مطل  الفهيد، مزيل ا .441
 ه.7416 :

سة حميم، الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، مؤس والحسين علىفؤاد عبد المنعم أحمد  .447
 ه.7373شباب الجامعة الإسكندرية، مصر،

لمجلأ ا الناصر،بد موسوعة جمال ع المقارن،موسوعة الفقه الاسلامي  إسلامي، موعة أساتذة فقه  .446
 ، دون تاريخ طبع.مصر الاسلامية،الاعلامي للشؤون 

ه(،  موعة القضاء الشرعي الجامعة  7411)ت  مُسن بن جعفر بن علوي يو ي العلوي الحسيني .444
ه/ 7361لكل شر  مرعي، لاقي  فائز بن سام سعيدان، مكتبة تر  الحديثة، حضرموت، 

 م.6111
الدعوى بين الفقه والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  : مُمد إبراهيم البدارين،  .443

 م.6111الأولى، 
مُمد بن مع وز المزحمراني، الحقوق العينية في الفقه الاسلامي والتقنين المغربي، مطبعة الن الا الجديدة،  .445

 .م7111الدار البيضاء،  : الاولى، 
الاسلامية والقانون، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب مُمد عبد الجواد مُمد، بحوث في الشريعة  .442

 .7111الجامعي، 
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 المتخصصة:  والمجلاتوالدوريات س( الملتقيات 
 ،12، العدد: 571أحمد لشهب، جهود الفقهاء الإسكندريين في خدمة المذهب المالكي، ص: .441

طينة. الإسلامية، قسن، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم والاقتصادم،  لة الشريعة 6173ه/7342
 وحميرها من الأعداد.

، إشهار ملكية العقارات ذات الطواب  بالس ل العقاري، أخبار المجلة بالخيراتالبشير مُمود وخداة  .441
 .62م، ص:6111/أوت  جولية، 14،16القانونية، السنة الرابعة، العدد:

قانون قانون الأسرة في ظل الصالحي مختار، مداخلة بعنوان: " خلفيات التعديل والمستحدث في  .441
" يوم دراسي حول قانون الأسرة بين البعد النظري والواقع العملي. المركز الجامعي سوق 15/16

 م.6111مارس  74أهراس، بتاريخ 
الوطني  الاعتقادية( الملتقىالفقهين ما عدا الأمور  تقارب)أنأ مصطفى رشوم ، فقه الإمام مالك بن  .431

هام  الملتقى لجريدة الخبر، صاحب المقال: عباس فلوري  )علىالرابع الذي نظم بسكيكدة 
16/11/6174.) 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  11/11عباسة الطاهر، عوار  الخصومة في ظل القانون  .437
م، )الاقيم  6171، نوفمبر 11 دورية دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث، القبة، الجزائر، العدد

 (.6111-7776الدوز 
مداخلة بعنوان:" جديد الأحوال الشخصية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  صالحي،مختار  .436

المؤرخ  11/11، الملتقى الوطني حول التعديلات المتعلقة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري"
 م. 6111ماي  73و 74سوق أهراس، يومي ، جامعة 6111فيفري  64في 

 موعة من المتدخلين، مشروع عصرنة الجهاز القضائي )الحماية القانونية للطفل( أخبار المجلة  .434
 363المادة  )راجع. 73م، ص:6111/أوت جولية، 14،16القانونية، السنة الرابعة، العدد:

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري(. من 365و
المؤرخ في  11/11مزيان مُمد أمين، قراءة نقدية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية )قانون  .433

، 11.(، دورية دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث، القبة، الجزائر، العدد 65/16/6111
 (.6111-7776الدوز  )الاقيم م، 6171نوفمبر 
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 لأحكام القانونية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكةهيثم حامد المصاورة، دراسات التأصيل الشرعي ل .435
، جامعة الأمير عبد والاقتصادم،  لة الشريعة 6173ه/7342 ،12العدد:  السعودية،العربية 

 . 74القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة،ص:
 

 م( باللغة الفرنسية: 
346. Alfred Jauffret; Manuel de Procédure civile et voies déxécution 

,Deuxième édition , Paris , sans maison d'édition ,1976. 
347. Gullien et vincent, lexique de termes juridiques, Paris, 1974  - 

sans maison d'édition 
348. Henri Léon et Jean Mazeaud; leçons de droit civil, ( Cinquième 

édition )  Paris , sans maison d'édition , 1972. 
349. Jacques picotte ،juridictionnaire ،droit d'action en justice ،fac de 

droit université Moncton ,Canada. 2012.                                                                              
350. jaques Boré / Luis Boré  , La Cassation en Matière Civile, , 

Edition Dalloz Action . 2009/2010, salle de droit privé , No 
PROC 45.3 , Bordeaux 04. 

351. Pierre Julien et Natalie Fricèro, droit judicaire privé, 3ème 
édition, lextenso éditions, paris 2009 (sale de droit privé) No 
PROC 62. Bordeaux 04. 

352. René Morel , traité élémentaire de procédure Civile , Paris , 
2eme Ed. 1949 

353. Roubier : Droit Subjectifs et Situations Juridique, Paris 1963. 
354. Serge Guinchard , Droit et pratique de la procédure civile, 

Edition Dalloz , 2009/2010. 
 

 ن( المواقع الالكترونية : 
355. Fr.wikipedia.org الموسوعة الالكاونية الحرة ويكيبيديا 
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356. http://waqfeya.com  المكتبة الوقفية 
357. www.elkhabar.com  موقع الخبر 
358. www.infosjuridiques.com.tn  
359. www.joradp.dz  موقع الجريدة الرسمية  
360. www.legiferance.gov.fr  
361. www.lexisnxis.fr  
362. www.univ-batna.dz  موقع جامعة باتنة 
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 وعــــــــــــــــــــــــالموض الصفحة
 مقدمة أ

 الفصل التمهيدي: ماهية الدعوى في الفقه والقانون 1

 : مفهوم الدعوى في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.جالمبحث الأول 3

 مفهوم الدعوى في اللغة في الإصطلالا المطلب الأول:      3

 الدعوى لغة الفرع الأول:           3

 مفهوم الدعوى في الإصطلالا الفقهي الإسلامي الفرع الثاني:           5

 القول المعتمد عند الحنفية :أولا                5

 : مفهوم الدعوى في الفقه المالكيثانيا                6

 الشافعيمفهوم الدعوى في الفقه  :ثالثا                8

 : مفهوم الدعوى في الفقه الحنبليرابعا                9

 : مفهوم الدعوى في الإصطلالا و ق.إ.م.إ.جالمطلب الثاني      01

 : مفهوم الدعوى المدنيةالمطلب الثالث      03
 الدعوى وما شاكلها من مصطلحات. الرابع:المطلب       06

 والادعاء : الدعوىالفرع الأول           06

 : الدعوى والح الفرع الثاني           07

 : الدعوى والخصومةالفرع الثالث           09

 : الدعوى والطلباتالفرع الرابع           20

 شرو  قبول الدعوى في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج المبحث الثاني: 22

 شرو  قبول الدعوى في الفقه الإسلامي المطلب الأول:      23

 : شرو  قبول الدعوى في المذاهب الأربعةالفرع الأول           23

 شرو  قبول الدعوى في المذهب الحنفيأولا:                 23

 شرو  قبول الدعوى في المذهب المالكيثانيا:                 25

 الدعوى في المذهب الشافعيشرو  قبول ثالثا:                 25

 شرو  قبول الدعوى في المذهب الحنبلي رابعا:                26

 : شرو  قبول الدعوى إجمالا في المذاهب المذكورةالفرع الثاني           28

 طرفا الدعوى والتمييز بين المصطلحين في الفقه الإسلامي والقانون المطلب الثاني:      31

 : طرفا الدعوى والتمييز بينهما في الفقه الإسلاميالفرع الأول           30
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 : مذهب الحنفية في التمييز بين المدعي والمدعى عليهأولا                30

 : مذهب المالكية والشافعية في التمييز بين المدعي والمدعى عليهثانيا                32

 مذهب الحنابلة في التمييز بين المدعي والمدعى عليه: ثالثا                33

 طرفا الدعوى والتمييز بينهما في القانون :نيالفرع الثا           34

الفصل الأول: تفصيل شروط الدعوى وتقسيمات الدعاوى المدنية وتصنيفها في الفقه  63
 الإسلامي وق.إ.م.إ.ج

 المدنية في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج: تفصيل شرو  الدعوى المبحث الأول 38

 : تفصيل شر  الأهلية في الفقه وق.إ.م.إ.جالمطلب الأول      38

 داء في الفقه الإسلاميالأ أهلية الفرع الأول:           38

 داء في الفقه الحنفيأهلية الأ أولا:                38

 الفقه المالكيداء في أهلية الأ ثانيا:                38

 داء في المذهب الشافعية: أهلية الأثالثا                39

 داء في المذهب الحنبلي: أهلية الأرابعا                39

 : شر  الأهلية في ق.إ.م.إ.جالفرع الثاني           41

 : أهلية الوجوب في المجال الإجرائيأولا                41

 داء في المجال الإجرائي في ق.إ.م.إ.ج: أهلية الأثانيا                40

 وق.إ.م.إ.ج الصفة في التقا ي في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني      44

 : صفة التقا ي في الفقه الإسلامي في المدعي والمدعى عليهالفرع الأول           44

 التقا ي عند الحنفية: الصفة في أولا                44

 : الصفة في التقا ي عند المالكيةثانيا                44

 الصفة في التقا ي عند الشافعية: ثالثا                45

 الصفة في التقا ي عند الحنابلة: رابعا                45
 : الصفة في التقا ي في ق.إ.م.إ.جالفرع الثاني           46

 ق.إ.م.إ.ج الصفة في: أولا                47

 التمييز بين الصفة في الدعوى وصفة التقا ي : ثانيا                49
 الصفة في المدعي: ثالثا                49
 الصفة في المدعى عليه: رابعا                51
 دعوى النيابة العامة: خامسا                51
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 شر  المصلحة في المدعى في الفقه الإسلامي و ق.إ.م.إ.ج :المطلب الثالث      54
 شر  المصلحة في الدعوى في الفقه الإسلامي الفرع الأول:           54
 : شر  المصلحة في الدعوى في ق.إ.م.إ.جالفرع الثاني           56
 تقسيمات الدعاوى المدنية وأنواعها في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج :المبحث الثاني 61
 تقسيمات الدعاوى المدنية و أنواعها في الفقه الإسلامي المطلب الأول:      61
 دعاوى العين في الفقه الإسلامي الفرع الأول:           62
 : دعاوى العقارأولا                62
 المذهب الحنفيدعاوى العقار وشرو   .1 62
 دعاوى العقار وشرو  المذهب المالكي .2 63
 دعاوى العقار وشرو  المذهب الشافعي .3 63
 دعاوى العقار وشرو  المذهب الحنبلي .4 63
 دعاوى المنقول ثانيا:                64
 دعاوى المنقول وشرو  المذهب الحنفي .1 64
 دعاوى المنقول وشرو  المذهب المالكي .2 65
 بالعين الحا رة المنقولة وشرو  المذهب الشافعي الدعاوى .3 66
 الدعاوى بالعين الحا رة المنقولة وشرو  المذهب الحنبلي .4 66
 : دعاوى الدين ومعلومية المدعى بهثالثا                67
 معلومية الدين في فقه الحنفية .1 67
 معلومية الدين في فقه المالكية .2 67
 الشافعيةمعلومية الدين في فقه  .3 68
 معلومية الدين في فقه الحنابلة .4 68
 : دعاوى حمير العين والدين ومعلومية المدعى بهالفرع الثاني           68
 دعوى المغصوب المجهول: أولا                69
 دعوى الرهن المجهول: ثانيا                69
 دعوى الإقرار بالمجهول: ثالثا                71
 ابراء المجهولدعوى : رابعا                70
 : دعوى الوصية المجهولةخامسا                72
 المذهب الحنفي .1 72
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 المذهب المالكي .2 72
 المذهب الشافعي .3 073

 المذهب الحنبلي .4 73
 : دعاوى العقودالفرع الثالث           74
 : المذهب الحنفيأولا                74
 : المذهب المالكيثانيا                75
 : المذهب الشافعيثالثا                75
 : المذهب الحنبليرابعا                75
 : دعاوى الح  الأصلي ودعاوى الحيازة في الفقه الإسلاميالفرع الرابع           75
 : دعاوى الح  الأصليأولا                75
 دعاوى الحيازة: ثانيا                75
 أقسام الحيازة وشروطها في الفقه الإسلامي. .1 76
 . في الفقه الحنفيوشروطها أقسام الحيازة  (أ 76
 .في الفقه المالكي هاشروطأقسام الحيازة و  (ب 77
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 ملخص الرسالة:

إن المقصــــد الكلي للشــــريعة الإســــلامية هو لاقي  مصــــالح العباد، ودفع المفاســــد عنهم،             
لأحكام ماهي ا وإن تلكوعليه فلابد أن تكون لهذه الشـــريعة مقاصـــد تت ه الأحكام نحو لاقيقها، 

وتبقى ، ماكنوالأإلا ســـــبل ووســـــائل لتحقي  تلك الغايات كما أن الوســـــائل قد تتغير بتغير الأزمان 
 للإنسان. ابتة عليها مدار استقرار النظام العام  دالمقاص

اية توصل إلى حم والأحكام التيويتم ذلك عن طري  القضاء والذي هو  موعة القواعد            
 لفف الخصومات وو ع حد للمنازعات وا با ا،الحقوق عامة كانت أم خاصة شر  المطالبة  ا 

 .وف  أحكام الشرع الحني 
هي اخبار الشخص بح  له على حميره أمام القا ي وهو الطريقة الوحيدة للمطالبة  فالدعوى          

الدعوى و أو العدوان القائم أو النزاع،  و الخلافوقع أ الذيم يبالح ، وذلك ب بلاغ القا ي بالض
 هي المسوغ الوحيد للقا ي للنظر فيما يقع بين الناس ليفصل فيه.  عندها

القضاء  إذ يكون لزاما على والمادة الإجرائيةالحد الوسط بين المادة المو وعية  وتكون الدعوى        
 دعواه.سماع الدعاوى والحكم لصاحب الح  بثبوت صحة 

لفقه الإسلامي وفي مقاربة بين ا ،الجزائيةولا البحث إلا بالدعوى المدنية دون الإدارية  وما تعل         
 .ية الجزائريوالإدار وقانون الإجراءات المدنية 

 : وخاتمةوقد وقع البحث في مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول         
أما المقدمة فقد اشتملت على تعري  لمو وع الأطروحة وأبهيته، وأسباب اختيار المو وع، وأهداف 

 البحث فيه، ثم الدراسات السابقة له، والمنه  المستخدم فيه، ويليه خطة البحث.
 :وأربعة فصولحث في عمومه على فصل تمهيدي ويشتمل الب       

 مبحثين إلى وينقسم بدوره.إ.م.إ.ج وقتناول ماهية الدعوى في الفقه الإسلامي  :فصل تمهيدي
 ا في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج.اشتملا على مفهوم الدعوى والشرو  العامة لقبوله



 

 

الفقه  فها فيوتصنيالفصل الأول: ويتعل  بتفصيل شرو  الدعوى وتقسيمات الدعاوى المدنية 
 تعلقت بشرو  الدعوى المدنية وتقسيمات مباحث:الإسلامي وق.إ.م.إ.ج وقسم بدوره إلى  لا ة 
 ج.الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ. وتصنيفها فيالدعاوى المدنية وأنواعها والتمييز بين الدعاوى 

الثاني: وتعل  بالاختصاص القضائي في الفقه وق.إ.م.إ.ج، وقسم إلى  لا ة مباحث تعلقت  الفصل
 .ختصاص القضائي في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج ي وأنواع الابمفهوم الإختصاص ودرجات التقا

الفصل الثالث: وتعل  بالخصومة القضائية في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج، وقسم إلى  لا ة مباحث: 
تعلقت بالخصومة القضائية و مانات ا اكمة العادلة والأعمال المكونة للخصومة في الفقه 

 الإسلامي وق.إ.م.إ.ج.
الفصل الرابع: وتعل  بالحكم القضائي في الفقه الإسلامي وق.إ.م.إ.ج وقسم إلى  لاث مباحث 

لإسلامي الفقه اتعلقت بالحكم القضائي وأنواع الأحكام القضائية و  ار الحكم القضائي في 
 وق.إ.م.إ.ج.

وخلص البحث إلى جملة نتائ  منها أن ح  التقا ي ح  قد  مضمون تتف  فيه الشرائع         
السماوية والقوانين الو عية، والدعوى هي وسيلة الدفاع عن الحقوق والحريات على أن طبيعة الدعوى 

الحديثة ح   ا انتهت إليه النظرياتفي الفقه الإسلامي هي تصرف شرعي وفي القوانين الو عية وم
 شرعي وإجرائي لاكمه أشكال مُددة لات طائلة الرفف في الشكل.

حاصل بين الفقهين الإسلامي والو عي من حيث شرو  الدعوى  الاختلافكما أن          
نين ابالذات إذ لا فرق في الفقه الإسلامي بين الدعوى والمطالبة أما في الفقه والقو  منها المدنيةو 

 الو عية فهناك شرو  تخص الدعوى وهناك شرو  تخص المطالبة.
م صلى الله عليه وسل اللهختصاص القضائي وجدت على عهد رسول كما أن فكرة الا           

 .صطلالا المتداول اليوم في القوانينولكن دون الا
كما خلص البحث إلى  موعة من التوصيات تعلقت بمشاريع البحوث ومخابر البحث           

الشرعي والو عي، ووجوب إدراج مادة فقه القضاء  الاختصاصينالخاصة بالدعوى عموما ومن 
مع  ،الشرعي والضمانات الممنوحة لأطراف الدعوى في مناه  التدريأ في معاهد القضاء الجزائري

  .اءجلسات القض ما جاز فيه الصلح وذلك في جلسات حميرلصلح فيالاكيز على  ليات ا



 

 

وإااد مكاتب مستشاري أسرة خارج  ال القضاء وتنسيقا معه للتخفي  من القضايا ومن 
الإحصائيات المتفاقمة خاصة ما تعل  بشؤون الأسرة وتخفيفا عن القضاة لكثرة الأعباء الملقاة على  

 كاهلهم.
ع ما يمنع من تطوير الش  الإجرائي لما فيه تيسير لمصالح الناس، إذ لا مساس وليأ في الشر           

بقواعد الشرع العامة وأحكامه، وذلك موكل شرعا لوز الأمر يضبطه حسب المصلحة التي تقتضيها، 
  فهي من الضرورات وتتصل في حقيقتها بسياسة التشريع وتنظيمه عموما.     

  



 

 

Résumé 
 

Le but ultime de la loi islamique ‘Charia’ est de réaliser les intérêts des gens et de 
repousser la corruption. Ainsi, la Charia devrait avoir des finalités auxquelles convergent ses 
dispositions ; ces dispositions ne sont, en fait, que des moyens pour réaliser les finalités et 
peuvent, donc, changer en fonction du temps et de l'espace tandis que ces dernières, censées 
garantir la stabilité de l'ordre général des gens, restent stables ; cette tâche est assumée par le 
pouvoir judiciaire qui fixe les règles et les dispositions qui mènent à la protection des droits des 
personnes, qu'ils soient publics ou privés, à condition d'être réclamés et prouvés, afin de mettre 
fin aux litiges et régler les différends et ce, conformément à la Charia. 
 

L’action en justice est la réclamation d’un droit par une personne à l’encontre d’une autre 
devant une cour de justice ; elle est ainsi le seul moyen de revendiquer son droit. C’est 
seulement en saisissant le juge d’une injustice, d’un conflit, d’une agression ou d’un conflit, 
que celui-ci puisse connaître des litiges entre les personnes rivales. 
 

L’action est à la charnière des règles de fonds et des règles de procédure, car le juge est 
tenu d’entendre l’affaire et de statuer sur la validité de la demande du titulaire du droit. 
 

Cette recherche se concentre sur l'action civile, indépendamment de l'action 
administrative ou pénale, dans le cadre d'une approche comparative entre la doctrine islamique 
et le code de procédure civile et administrative algérien (C.P.C.A.A.). 
 
 

La recherche est structurée autour d’une introduction, un chapitre préliminaire, quatre 
chapitres et une conclusion. L’introduction comprend une définition du sujet de la thèse, son 
intérêt, les raisons qui ont sous-tendu son choix, les objectifs visés, l’état de l’art en la matière, 
l’approche utilisée et enfin le plan de la thèse. 
 

Le chapitre préliminaire discute de l’essence de l’action en justice dans la doctrine 
islamique et dans le C.P.C.A.A. et se divise en deux sections traitant de la définition de l’action 
et ses conditions générales de recevabilité dans la doctrine ainsi que dans le C.P.C.A.A. 
 

Le premier chapitre tente de détailler les conditions de l’action, la classification des 
actions civiles et leur typologie dans la doctrine islamique et dans le C.P.C.A.A. Ce chapitre a 



 

 

aussi été réparti en trois sections se rapportant aux conditions des actions civiles, leurs 
classifications, leurs types, la distinction des actions civiles et leur typologie dans la doctrine 
islamique et dans le C.P.C.A.A.   
 

Le deuxième chapitre traite de la compétence juridictionnelle dans la doctrine islamique 
et dans le C.P.C.A.A. ; il a aussi été réparti en trois sections relatives à la définition de la 
compétence juridictionnelle, l’ordre judiciaire et les types de compétences dans la doctrine 
islamique et dans le C.P.C.A.A. 
 

Le troisième chapitre discute du contentieux judiciaire dans la doctrine islamique et dans 
le C.P.C.A.A. Ce chapitre a été divisé en trois sections afférentes au contentieux judiciaire, les 
garanties du procès équitable et les actes constitutifs du contentieux dans la doctrine islamique 
et dans le C.P.C.A.A.  
 

Quant au quatrième chapitre, il a été dédié à la sentence judiciaire dans la doctrine et 
dans le C.P.C.A.A. et a aussi été divisé en trois sections consacrées à la sentence judiciaire, les 
types de sentences et les effets des sentences judiciaires dans la doctrine et dans le C.P.C.A.A.  
 
La recherche a abouti à un nombre de conclusions, notamment que le droit d’ester en justice 
est un droit ancien dont la garantie est assurée par toutes les lois divines ainsi que par le droit 
positif ; l’action en justice est le moyen de défense des droits et libertés, bien que sa nature dans 
la doctrine islamique soit un acte légal alors qu’elle est, dans le droit positif, un droit légal et 
procédural, régi par des formalités définies, sous peine d’irrecevabilité formelle et ce, 
conformément aux théories positivistes modernes. 
 

La différence entre la doctrine islamique et le droit positif existe aussi par rapport aux 
conditions de l’action, notamment civile, étant donné qu’il n’y a guère de différence entre 
l’action et la revendication dans la doctrine islamique, alors que dans le droit positif et la 
doctrine y relative, les conditions se rapportant à l’action et celles concernant la revendication 
ne sont pas les mêmes. En outre, la notion de ‘compétence juridictionnelle’ était connue 
pendant l’époque du prophète, que la paix et le salut d’Allah soient sur lui, sauf que 
l’appellation ne fût pas utilisée. 
 

La recherche a aussi abouti à un nombre de recommandations pouvant être utiles aux 
projets de recherche et aux laboratoires de recherche qui s’intéressent au sujet de l’action en 
justice, en général, que ce soit du point de vue positif ou religieux. La recherche recommande 



 

 

aussi l’insertion de la matière de ‘la justice islamique et les garanties des justiciables’ dans les 
programmes d’enseignement de l’institut de la magistrature, en Algérie, en se focalisant sur les 
moyens de conciliation lorsque ceci est possible et ce, en dehors des instances de justices.  

Le métier de conseiller aux familles peut être créé, en dehors mais en collaboration avec 
le secteur de la justice, dans le dessein de réduire le nombre d’affaires en matière de droit de la 
famille et de soulager la charge des juges aux affaires familiales, d’ailleurs submergés par un 
grand nombre d’affaires.  
 

La loi islamique n'empêche pas le développement de l'aspect procédural afin de faciliter 
le traitement des affaires, tant que ceci ne porte pas atteinte aux règles générales et aux 
dispositions de la Charia ; c'est en fait la tâche du pouvoir politique qui peut la réguler en 
fonction de l’intérêt public des musulmans, car c'est une nécessité, liée, en général, à la 
politique législative et à son organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

The ultimate purpose of the Islamic law ‘Sharia’ is to realize people’s interests and to 
drive away corruption. Hence, Sharia should have aims around which revolve its provisions. 
The provisions of Sharia are but ways and means to accomplish its aims; thus, they might 
change in accordance to time and space while the aims that guarantee the stability of the general 
order of humans remain steady. This task is assumed by the judiciary which sets the rules and 
provisions that lead to the protection of people’s rights, be them public or private, on condition 
of being claimed and proved, in order to settle disputes and end conflicts in accordance with 
the Islamic law.  
 

The legal action is the claim of a right by a person towards another in a court of justice, 
as it is the only way to claim a disputed right; by informing the judge of an injustice, a conflict, 
an aggression or a conflict, this action is the only justification for the judge to examine the 
disputes between rival claimants.      
 

The legal action is at the hinge of substantive and procedure rules because the judge is 
obliged to hear the case and rule on the validity of the claim of the right holder.         
 

This research is focused on the civil action, regardless of the administrative or the penal 
action, within a comparative approach between the Islamic doctrine and the Algerian civil and 
administrative procedural law (ACCAP). 
 

The research is structured into an introduction, a preliminary chapter, four chapters and 
a conclusion. The introduction comprises a definition of the subject of the thesis, its interest, 
the reasons which underpinned its choice, the sought objectives, the state of the art in this 
regard, the utilized approach and finally the plan of the thesis. 
 

The preliminary chapter discusses the essence of legal action in the Islamic doctrine and 
in the Algerian Code of Civil and Administrative Procedure (ACCAP) and is divided into two 
sections dealing with the definition of the legal action and its general conditions of admissibility 
in the doctrine as well as in the ACCAP. 
 

The first chapter attempts to descend into the particulars of the conditions of the legal 
action, the classification of civil actions and their typology in the Islamic doctrine and in the 



 

 

ACCAP. This chapter has also been divided into three sections dealing with the conditions of 
civil actions, their classifications, their types, the distinction of civil actions and their typology 
in the Islamic doctrine and in the ACCAP. 
 

The second chapter deals with jurisdictional competence in Islamic doctrine and in the 
ACCAP; it has also been divided into three sections relating to the definition of jurisdictional 
competence, judicial order and types of jurisdiction in the Islamic doctrine and in the ACCAP. 
 

The third chapter discusses the judicial litigation in the Islamic doctrine and in the 
ACCAP. This chapter has been divided into three sections relating to judicial litigation, fair 
trial guarantees and the acts constituting litigation in the Islamic doctrine and in the ACCAP. 
 

As for the fourth chapter, it is dedicated to the judicial sentence in the doctrine and in 
the C.P.C.A.A. and was also divided into three sections devoted to the judicial sentence, the 
types of sentences and the effects of judicial sentence in the doctrine and in the ACCAP. 
The research has resulted in a number of conclusions, particularly that the right to sue is an 
ancient right, guaranteed by all divine laws as well as by positive law; the legal action is a means 
by which rights and freedoms can be defended, although its nature in Islamic doctrine as a legal 
act differs from its nature in positive law, in accordance with modern theories, as a legal and 
procedural right, governed by definite formalities, under penalty of formal inadmissibility.  
 

The difference between Islamic doctrine and positive law exists as concerns the 
conditions of action, especially civil action, since there is hardly any difference between action 
and claim in Islamic doctrine, whereas, in positive law and the doctrine relating thereto, the 
conditions of the action and the claim are not the same. Moreover, the notion of 'jurisdictional 
competence' was known during the time of the prophet, Peace and Blessings of Allah be upon 
him, except that the appellation was not used at that time. 
 
The research also resulted in a number of recommendations that could be useful to research 
projects and research laboratories interested in legal action in general, whether from a religious 
or a positive standing. The research recommends the introduction of the subject of ‘Islamic 
justice and the guarantees of litigants’ in the curricula of the institute for the judiciary in 
Algeria, focusing on the means of conciliation outside trials, whenever possible.  
 



 

 

Moreover, family counseling offices may be set up, outside but in conjunction with the 
judiciary, in order to reduce the number of cases relating to family law and to relieve the 
burden of judges, already overwhelmed by the excessive number of cases.  
 

Islamic law does not prevent the development of the procedural aspect in order to 
facilitate the processing of legal cases, as it does not prejudice the general rules and provisions 
of Sharia; this is the task of the political leadership which can regulate it in accordance with 
Muslims’ welfare for it is a necessity that is generally related to legislative policy and its 
organization. 
 

 

 

 


